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واصلت الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 

تنزيل المشاريع الواردة في برنامجها  2020
والمتعلقة  2021-2017الاستراتيجي للمرحلة 

باستراتيجيتها في الدفاع عن مصالح الدولة والوقاية من 
تعزيز  من مما مكنها ،المنازعات والمخاطر القانونية

 ا القانوني والقضائي. همكانتها كفاعل أساسي في محيط
 ولتحقيق الأهداف التي سطرتها لهذه السنة،

لى إنت المؤسسة منهجية حديثة سعت من خلالها تب
 تكريس مبادئ الحكامة القانونية، واعتماد التدبير المبني على النتائج واستثمار ورسملة ما

 شارة كافة الشركاء. إراكمته من تجارب في تدبير منازعات الدولة والوقاية منها ووضعها رهن 
الناجمة عن انتشار جائحة "كوفيد  ستثنائيةالاالصحية ظروف بال 2020سنة  وتميزت

نشاط " التي خلفت مجموعة من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية، مما أثر سلبا على 19
حترازية التي اتخذتها التدابير الافي القطاعين العام والخاص، نتيجة  موعة من المؤسساتمج

للتخفيف من أثر الجائحة وحماية  الدولة، في إطار ممارسة المهام الموكلة إليها قانونا،
 سلامة وصحة وأمن مواطنيها. 

 مارس 23 عرف نشاط المحاكم توقفا خلال الفترة الممتدة منوفي هذا الإطار 
أو  باستثناء بعض القضايا التي تكتسي طابعا استعجاليا 22020يوليوز  27 إلى 20201
هذا التوقف على حجم الملفات التي تدبرها المصالح  السلبية المترتبة عن راثالآ رغم. و جنائيا

إلا أن مستوى نجاعة الوكالة القضائية للمملكة  المنازعات داخل الإدارة العمومية،المكلفة ب
من خفض المبالغ  2020ظل مستقرا مقارنة مع السنوات الماضية، حيث تمكنت خلال سنة 

، هذا مليار درهم 3,2 حوالي موفرة بذلك على خزينة الدولة %48 ا يناهزهالمطالب ب

                                                           
1
( المتعلق بسن أحكام 2020مارس  23) 1441من رجب  28الصادر في  2.20.292بتغيير المرسوم بقانون رقم  42.20مرسوم قانون رقم   

 خاصة بحالة الطوارئ الصحية.
2
بحالة  ( المتعلق بسن أحكام خاصة2020مارس  23) 1441رجب  28الصادر في  2.20.292بتغيير المرسوم بقانون رقم  42.20قانون رقم   

 .جراءات الإعلان عنهاإالطوارئ الصحية و
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من الأموال المختلسة وصوائر الدولة. وفي  مليون درهم 48بالإضافة إلى استرجاع ما قدره 
نفس السياق صدرت أحكام لفائدة خزينة الدولة في ملفات الجرائم المالية وملفات استرجاع 

يناهز صوائر الدولة قضت فيها مختلف محاكم المملكة بأحقية الدولة في استرجاع ما 
 . مليون درهم 91,7

للدولة، فقد تمكنت المؤسسة من أما بخصوص حماية الملك الغابوي والبحري 
 لهذهوالداخلة مكنت من تكريس ملكية الدولة  تطوان تياستصدار قرارات تهم عقارات بمدين

 .مليار درهم 1,2برهان مالي يتجاوز  اهكتار  402بلغت مساحتها ما يقارب حيث العقارات 
خلال سنة  كما أن عدد الملفات الجديدة التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة

 ،خلال الفترة التي مارست فيها المحاكم نشاطها بشكل عادي أكبر، يرة نموتعرف و  2020
دون احتساب فترة الحجر ) %30بزيادة قدرها  2019سنة  منمقارنة مع نفس الفترة 

 .الصحي(
بروز أنواع جديدة من المنازعات لها علاقة مباشرة بتدبير ب 2020سنة وتميزت 

رها على المواطنين اثآ الحكومة للحد من اتخذتهاية التي وبالتدابير الاستثنائالجائحة 
والاقتصاد الوطني، وخاصة منها المتعلقة بإغلاق الحدود، وبالدعم المقدم في إطار صندوق 

جراءات استثنائية في إدارية للشركات من أجل اتخاذ ، وبالتراخيص الإ19جائحة كوفيد  تدبير
الوكالة القضائية للمملكة من استصدار  تمكنت ،في هذا الإطارو إطار مدونة الشغل، ... 

 .تضمنت قواعد قضائية على درجة من الأهميةلصالح الدولة  قضائيةأحكام 
كما واصلت المؤسسة تنزيل مخططها للوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية عبر 

، وتأطير مجموعة من الدورات الموضوعاتيةو عداد الدراسات القانونية ا  الاستشارات و تقديم 
قطاعي التعمير  )وزارة الداخلية، التكوينية لفائدة موظفي بعض القطاعات الوزارية الشريكة

صدار عددين جديدين من مجلة الوكالة القضائية للمملكةسكان،والإ خصص الأول ، ( وا 
 والثاني للمنازعات المتعلقة بالمسؤولية الإدارية.للمنازعات العقارية 

ووعيا منها بالدور الذي تلعبه الموارد البشرية في تحقيق هذه النتائج، سهرت المصالح 
المختصة بالوكالة القضائية بتنسيق مع معهد المالية، على تنظيم دورات تكوينية، عن بعد، 
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داري لتدبير الإضيع في مجال المنازعات، والفائدة موظفي الوكالة القضائية للمملكة همت موا
 1652 بمجموعمن المؤسسة   اموظف 32 منها استفاد ،الذاتيةمية ن، والتحكيم والتوالمالي

 . ساعة تكوين
 موظفيموظفات و تقدير لكافة وال بعبارات الشكرقدم تلا يسعني إلا أن أ وفي الأخير

خلاصهم في  الدفاع على مصالح أداء مهامهم و الوكالة القضائية للمملكة على تفانيهم وا 
   الدولة وخدمة الصالح العام.

 
  الوكيل القضائي للمملكة

 محمد قصري .ذ



  الفهرس
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I. طار القانوني للوكالة القضائية للمملكةلإا 
تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تناط بها  مديرية مركزية الوكالة القضائية للمملكةتعد 

بموجب الظهير الشريف  هذه المديريةمهمة الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء. أحدثت 
، الذي تم تعديله بموجب الظهيرين 1928يناير  7الموافق  1346رجب  14الصادر بتاريخ 

 14و 1935دجنبر  18موافق  1354رمضان  21الشريفين الصادرين على التوالي بتاريخ 
، وقد أعيد تنظيم وظيفة هذه المؤسسة بمقتضى 1938مارس  16الموافق  1357محرم 
بتاريخ  2109عدد  )ج. ر. 1953 مارس 2الموافق  1372دى الثانية عام جما 15ظهير 

 ( المعمول به حاليا.1143، ص. 1953مارس  27
 في مادته الأولى على إمكانية تكليف الوكيل القضائي 1953مارس  2 ظهير وينص

كما  .لدفاع عنها أمام القضاءبا مكاتبها أو مؤسساتها العموميةمن طرف الدولة أو  للمملكة
أوجبت نفس المادة إدخاله في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة 

 الدعاوى التي تتعلقومكاتبها ومؤسساتها العمومية تحت طائلة عدم القبول، باستثناء 
من خلال  المغربي بالضرائب وريع أملاك الدولة. وهي المقتضيات التي أكدها المشرع

 من قانون المسطرة المدنية. 514 الفصل
كما يسمح الظهير المذكور للوكيل القضائي للمملكة بمقتضى المادة الرابعة منه 

ويعهد إليه كذلك  .بالتصالح في بعض القضايا، بعد الحصول على موافقة لجنة المنازعات
ا طبق ي مواجهة الغير المسؤول عن الضررمهمة استرجاع المبالغ التي صرفتها الدولة فب

 .من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية 32و 28للمادتين 
من قانون المسطرة الجنائية إشعار الوكيل القضائي للمملكة بكل  3وتوجب المادة 

المتابعات المقامة في مواجهة القضاة والموظفين العموميين والأعوان ومأموري السلطة أو 
لتفادي مسؤولية الشخص  ،القوة العمومية، لكي يكون على علم بها ويتخذ ما يلزم قانونا

الأضرار الناجمة عن الأفعال موضوع المتابعة،  المعنوي العام ومطالبته بالتعويض عن
 .حماية للمال العام
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الموظف الذي تعرض للتهديد أو  بتأمين الدفاع عنويقوم الوكيل القضائي للمملكة 
 1-58-008من الظهير الشريف رقم  19فصل الاعتداء أثناء مزاولته لمهامه، طبقا لل

 عام للوظيفة العمومية.بشأن النظام الأساسي ال 1958فبراير  24بتاريخ 
 النصوص القانونية المؤطرة لعمل الوكالة القضائية للمملكة  

 

 الوكالة القضائية للمملكةتدخل ل ستراتيجيةلامجالات اال 

 

 

 013.71 رقم قانون من 32 الفصل
 30) 1391 القعدة ذي 12 بتاريخ
 نظام بموجبه يحدث (1971 دجنبر

 العسكرية التقاعد لرواتب

 الشريف الظهير من 514 الفصل
 بتاريخ 1.74.447 رقم قانون بمثابة

 (1974 شتنبر 28) 1394 رمضان 11
 المسطرة قانون  نص على بالمصادقة

 المدنية

 1372 عام الثانية جمادى 15 ظهير
  عدد .ر .ج (1953 مارس 2 الموافق
  ص ،1953 مارس 27 بتاريخ 2109
1143) 

 011-71 رقم قانون من 28 الفصل
 30) 1391 القعدة ذي 12 بتاريخ
 نظام بموجبه يحدث (1971 دجنبر

 المدنية التقاعد لمعاشات

 22.01 رقم القانون من 3 الفصل
 الجنائية بالمسطرة المتعلق

-07-2 رقم المرسوم من 16 المادة
 1429 شوال 23 بتاريخ الصادر 995

 بتنظيم المتعلق (2008أكتوبر 23)
 والمالية الاقتصاد وزارة واختصاصات

الحل الودي 

 للمنازعات

الوقاية من 

المخاطر 

 القانونية

الدفاع عن 

الدولة أمام 

 القضاء



1الفصل  تقديم الوكالة القضائية للمملكة  
 

 10  

 

 
  الدفاعمهمة  إطارللمملكة في  القضائية الوكالة تدخلأهم مجالات 

  

استرجاع 
صوائر 
 الدولة

 ةزرؤام
 الموظفين
ضحايا 

 الاعتداءات

المسؤولية 
العقدية 

لأشخاص 
القانون 

 العام

المسؤولية 

 المرفقية

دعاوى التي ال
ترفع نيابة عن 

 الدولة 

الطعن 
بالإلغاء ضد 
القرارات 

 الإدارية

الدعاوى  
العقارية 

 والاجتماعية

الجرائم 
المالية 

والقضايا 

  الزجرية
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II. الهيكل التنظيمي للوكالة القضائية للمملكة 
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III. البشرية للوكالة القضائية للمملكة الموارد 
مهمة  استراتيجية تحولاتالوكالة القضائية للمملكة خلال السنوات الأخيرة  محيط شهد

وربح  تحولاتومن أجل مواكبة هذه ال .اليهاة المعهودت الاختصاصابشكل كبير على  أثرت
 تولي اهتماما خاصا الوكالة القضائية للمملكة فإن المطروحة أمامها، الرهانات الكبرى 

  وتعتبره من أولويات استراتيجيتها التدبيرية.  البشري  ارأسمالهل
ف جميع يتوظعلى بتنسيق مع مديرية الشؤون الإدارية والعامة سهر بذلك تو 

وتبني مقاربة جديدة  واغنائها والرفع من قدراتها البشرية اموارده لتعزيز المتاحةالإمكانيات 
بالدور الذي تلعبه في انجاح المشاريع وتحقيق النتائج الايجابية في  ايمانا منها ،هاتحفيز في 

  .تدبير منازعات الدولة

 تطور الموارد البشرية .1
القانونية  الكفاءات همالوكالة القضائية للمملكة من أ ب الموارد البشرية العاملةعتبر ت

صعيد وزارة الاقتصاد والمالية والتي تتميز بالإضافة إلى كونها حاصلة على شهادات  على
عليا في تخصصات متنوعة تغطي جميع مجالات تدخل المؤسسة، فهي تتوفر على تجربة 

ن المنازعات والمخاطر مهمة في مجال الدفاع عن أشخاص القانون العام والوقاية م
 اموظف 165بالوكالة القضائية للمملكة عدد الموظفين بلغ  ،2020برسم سنة و  القانونية.

نتيجة عدة عوامل لها  %5بنسبة  2019مقارنة مع سنة  انخفاضا ملحوظا مسجلا بذلك
 . ارتباط بالمسارين الإداري والمهني للموظفين
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 توزيع الموارد البشرية  .2
 

2016 2019 2018 2017 2020 

167 

174 

172 

173 

165 
👦 

👦 
👦 

👦 

👦 
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 حركية الموظفين  .3
بالوكالة القضائية للمملكة متصرفة جديدة من الدرجة  تالتحق ،2020خلال سنة 

وفي المقابل  .وزارة الاقتصاد والماليةفي إطار حركية الموظفين بين مديريات وذلك  الثانية
 موظفين موزعين على الشكل التالي: 10 سجلت نفس السنة مغادرة

  04  لحد السن، التقاعد على او أحيلموظفين  
  03  مسطرة الإلحاق بالوزارة المكلفة في إطار أطر

 ،بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي
   داخل وزارة في إطار حركية الموظفين  واحد إطار

 ،الاقتصاد والمالية
  مسطرة الاستيداع واحد استفاد منإطار، 
  إطار إنهاء الالحاق.في  واحدإطار  

 

 والتكوين المستمر التكوين .4
 وتحفيز الدور الذي يلعبه التكوين والتكوين المستمر كمحرك لدعم وتثمينبوعيا منها 

، على مواصلة دعم 2020الموارد البشرية، حرصت الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 
وتطوير مهارات موظفيها وتشجيعهم على تعزيز 

 خبراتهم.  
التي عرفتها هذه  ورغم الظروف الاستثنائية

السنة والتي أدت إلى الغاء كافة التكوينات 
تنظيم دورات  2020فقد عرفت سنة الحضورية، 

استفاد منها بتنسيق مع معهد المالية ية عن بعد تكوين
  .موظفا 32ما مجموعه 

 :بهذه الدورات التكوينية فيما يليمؤشرات المتعلقة تتلخص أهم الو 
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  مجموع الموظفين الذين استفادوا من الدورات
 موظف( 34%موظفة و 66%) موظفا 32التكوينية 
  ساعة 1652عدد ساعات التكوين. 
 14 دورة تكوينية. 

ارتكزت هذه الدورات أساسا على التكوينات الأفقية 
المتعلقة بمواضيع ذات اهتمام مشترك بين مختلف 

وشملت مواضيع لها مديريات وزارة الاقتصاد والمالية 
علاقة بمجال تدخل الوزارة بالإضافة إلى برامج تكوينية 
تهدف إلى الرفع من المهارات التدبيرية للمسؤولين 

 قدراتهم الذاتية. والموظفين وتنمية 
 

 

 



 

  

 

 

 

 2الفصل 

 أنشطة الوكالة القضائية للمملكة في أرقام
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 جائحةب المرتبط الاستثنائي الصحي الوضع فرضها التي التحديات من الرغم على
 الوقائية للتدابير وفقا الأنشطة من لعديدا وقفت إلى أدى الذي "19- كوفيد" كورونا فيروس
فقد عملت الوكالة القضائية للمملكة على  ،المختصة العمومية السلطاتصدرت عن  التي

والوقاية من المنازعات  م الدفاعاطار مهإفي وذلك  2020نجازات خلال سنة إتحقيق عدة 
 الموكولة لها والمخاطر القانونية الناجمة عنها.

وتتلخص أهم المؤشرات التي سيتم استعراضها في 
هذه الفقرة في تلك المتعلقة بنشاطها والاجراءات التي تم 

من أجل الدفاع عن الدولة،  2020اتخاذها خلال سنة 
هذا بالإضافة إلى مؤشرات قياس الأداء التي لها أثر 
مباشر على ميزانية الدولة وعلى رأسمالها العقاري، 

 مفصلة كالتالي: 
 على مستوى نشاط المؤسسة: 

 وتطور حصائيات المتعلقة بالقضايا الجديدة والتي تشمل تحليل توزيعالإ 
  ،الجهوي  هاوكذا توزيع وفئة الشركاء النزاع طبيعة القضايا حسبهذه 

 المحاكم أمام بالإجراءات المتعلقة الإحصائيات، 
 بمتابعات الموظفين أمام المحاكم، المتعلقة الإحصائيات 
 والخبرات ثابحالأوكذا جلسات  الشركاء مع المتبادلة الوثائق حجم تطور، 
 حصائيات المرتبطة بدعاوى الافراغ.الإ 

 :على مستوى مؤشرات قياس الأداء 
 الأثر المالي للأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الدولة 
 الاثر المالي للمنازعات العقارية 
 فراغدعاوى الإالاثر المالي ل 
  المختلسة المحكوم باسترجاعهاالأموال 
  صوائر الدولة المسترجعة 
 أتعاب مكاتب المحاماة.    
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I.  برسم سنة  المسجلةبالقضايا الجديدة الإحصائيات المتعلقة
2020 

خلال سنة  الوكالة القضائية للمملكة بلغ عدد القضايا الجديدة التي توصلت بها
من  ، أو مختلف الشركاءالحكومةمصالح رئاسة من طرف المحاكم، أو سواء  ،2020

  قضية. 17.708 3دارات العموميةالإ

 

 2020و 2016مابين  تطور عدد القضايا المبلغة للوكالة القضائية للمملكة: 1مبيان 

مقارنة  %13عرف تراجعا ب  2020الاجمالي للقضايا خلال سنة  العدد رغم أنو 
خلال الأشهر التي كان فيها  يرة النموثعرف نفس و ، إلا أن نشاط المؤسسة 2019مع سنة 

مقارنة مع نفس الفترة  30 %نشاط محاكم المملكة عاديا حيث عرف نموا بنسبة تتجاوز
 .20194خلال سنة 

 النزاع  توزيع وتطور القضايا حسب طبيعة .1
قضية أمام القضاء الإداري، كما عرفت  9400ما يزيد عن  2020سجل خلال سنة 

قضية أمام القضاء العادي. هذا بالإضافة إلى الملفات  7100نفس السنة تسجيل أزيد من 
ملف خلال نفس  1100موضوع المساطر الحبية والتي عرفت زيادة مهمة لتصل إلى 

 السنة.
 

                                                           
 من القانون التنظيمي المنظم لعمل الحكومة. 4المادة مقتضيات حسب  3
4
 دون احتساب فترة الحجر الصحي.  

17 864 
17 220 

17 528 

20 320 

17 708 

20162017201820192020

عدد القضايا  17.708 

الجديدة التي توصلت بها 
 الوكالة القضائية للمملكة

  2020في 
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 2020و 2016ما بين  النزاع طبيعة حسب الجديدة الملفات عدد تطور:  2 مبيان

لى منازعات إ حسب النوع 2020 سنةلمبلغة للمؤسسة القضايا الجديدة ا وتوزعت
 نسبة المساطر الحبية، فيما بلغت ملفات 41%منازعات قضائية بنسبة و  53% بنسبةإدارية 

%6. 

 
 النوع  حسب للمملكة القضائية للوكالة المبلغة القضايا توزيع : 3 مبيان 

، يتبين أن المنازعات المتعلقة المتوصل بها دعاوى أكثر في طبيعة ال وبالتدقيق
من مجموع القضايا  41% حواليتمثل  )قضايا المسؤولية والتعويض( بالقضاء الشامل

 بحوالي بشتى أنواعها القضايا المدنيةتليها ، 23% نسبةبالجنائية الجديدة، متبوعة بالقضايا 
 %5بنسبة  استرجاع صوائر الدولة، ثم ملفات 13% تناهز لغاء بنسبة، فقضايا الإ%17
بالوسائل البديلة لفض  ، أما الملفات الخاصة%1ملفات المنازعات التجارية  تمثل فيما

 .%1 المنازعات فتشكل أقل من

10625 10550 11049 10265 
9 404 

5904 6032 5862 9513 

7 191 

1330 
637 588 515 

1 111 

20162017201820192020

 مساطر حبية قضائية ادارية

53% 41% 

6% 

 أقل من 1%

 مختلف مساطر حبية قضائية ادارية
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 النزاع طبيعة حسب للمملكة القضائية للوكالة المبلغة القضايا توزيع:  4 مبيان

 توزيع القضايا الجديدة حسب فئة الشركاء .2
الشركاء أن نسبة حسب فئة  القضايا الجديدة توزيعتبرز المعطيات المتعلقة ب

، تليها (2019خلال سنة  73%)مقابل  76% بلغتالمنازعات المتعلقة بالقطاعات الوزارية 
 المؤسساتو  (2019سنة  خلال %14)مقابل  %13بنسبة  بالجماعات الترابية تلك المتعلقة

 بنسبة العامةثم قضايا المندوبيات . (2019خلال سنة  12%)مقابل 10العمومية بنسبة %
التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة من مجموع القضايا  1% تقل عن
2020. 

 
 الشركاء فئة حسب للمملكة القضائية للوكالة المبلغة القضايا توزيع:  5 مبيان

41% 

23% 

17% 

13% 

5% 

1% 

 أقل من% 1
 أقل من 1%

 أقل من% 1

 مختلف لجنة المنازعات الدراسات القانونية التجاري المساطر الحبية الالغاء المدني الجنائي القضاء الشامل

76% 

13% 

10% 

 أقل من 1%

 المندوبيات السامية المؤسسات العمومية الجماعات الترابية الوزارات
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  منازعات القطاعات الوزارية حسب المجالات توزيع 
 المتعلقة القضاياأن  الوزارية،قطاعات الب تظهر تفاصيل ملفات المنازعات الخاصة

 83%)مقابل  95%بنسبة  على باقي المنازعات طغت التحتية والخدمات الأساسية تاالبنيب
 الاقتصادية والتنميةالاستثمارات ب خصوصا بعد تراجع القضايا المرتبطة، (2019خلال سنة 

التي عرفتها بلادنا وتوقف مجموعة من الأنشطة الحيوية المرتبطة  الصحية بسبب الظرفية
 بهذا المجال خلال فترة الحجر الصحي.

 

 التدخل مجال حسب الوزارية القطاعات توزيع منازعات:  6 مبيان

 التوزيع الجهوي للقضايا الجديدة  .3
–البيضاء والدارالقنيطرة –سلا–الرباط جهتي كل من اتشهده تيال الديناميةقترن ت
ن إ حيث بنسبة منازعات مرتفعة بهاتين الجهتين مقارنة مع باقي جهات المملكة. ،سطات

المتوصل بها سنة الجديدة  قضايامن إجمالي عدد ال 68% سجلتاتين وحدهما جههاتين ال
)مقابل  47% القنيطرة–سلا–الرباط بلغت نسبة القضايا الجديدة بجهة وبالتفصيل .2020

 (.2019سنة  22%)مقابل  سطات–البيضاء بجهة الدار %21( و2019سنة  %38
 %9و،  آسفي–مراكش بجهة %9بلغت  ذإباقي الجهات  في ه النسبةهذ وتتفاوت

-تطوان-وبجهة طنجة بالجهة الشرقية %4وماسة -سوس بجهة %6ومكناس –فاسبجهة 
 .بباقي جهات المملكة %2وأقل من الحسيمة 

95% 

3% 
2% 

 البنيات التحتية و الخدمات الأساسية

 الاستثمارات و التنمية الاقتصادية

 قطاعات أخرى
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تمركز المصالح الإدارية في  ه النسب المتفاوتة يرجع بالأساس إلىذولعل تفسير ه
لى المحور الرابط بين أكادير وطنجة مرورا بالرباط والدار البيضاء اع نسبة الاستثمار ارتف، وا 

المغرب خلال لمحور وذلك نتيجة المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقها ا االعمومي في هذ
تمركز  ا المحور بسببفي هذ مهمةالسكانية الكثافة ، بالإضافة إلى نتيجة الالسنوات الأخيرة

 بها.الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارات 

 القضائية للمملكة  التوزيع الجهوي للقضايا الجديدة المبلغة للوكالة
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  الجديدة للقضايا الجغرافي التوزيع :  7 مبيان

II. الإحصائيات المتعلقة بالإجراءات أمام المحاكم 
توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة من التي  5عدد الإجراءات والمساطر وصل

في الملفات التي تتولى  جراء ومسطرةإ 17.099 إلى 2020محاكم خلال سنة مختلف ال
لى المدة إلا أنه بالنظر فقط إ. 2019 مقارنة مع سنةفيها مهمة الدفاع بانخفاض ملحوظ 

ن إ)دون احتساب فترة الحجر الصحي(، ف التي مارست فيها المحاكم مهامها بشكل عادي
 .2019مقارنة مع نفس الفترة من سنة  11%ارتفاعا بنسبة ا العدد عرف ذه

جراءات المتعلقة بالقضايا جراءات حسب نوع القضايا أن الإه الإذويوضح توزيع ه
ومحاكم الاستئناف  %56دارية بنسبة ، موزعة بين المحاكم الإ%72نسبة دارية شكلت الإ
موزعة بين  %25جراءات التي أمرت بها المحاكم العادية بنسبة ، ثم الإ%16دارية بنسبة الإ

الجلسات التي أدرجتها  ، تليها%4ومحاكم الاستئناف بنسبة  %21المحاكم الابتدائية بنسبة 
جراءات والمساطر المتعلقة بالقضايا التجارية الإ. فيما لم تتجاوز %2محكمة النقض بنسبة 

  %1.نسبة 

                                                           
5
 النزاع.جراءات التي تأمر بها المحكمة من أجل الفصل في جراءات بين الجلسات العادية والمعاينات وغيرها من الإه الإذتتوزع ه  

 1%أقل من 

 1%أقل من 

 1%أقل من 

1% 

1% 

3% 

4% 

6% 

9% 

9% 

21% 

47% 

 واد نون -كلميم 

 الساقية الحمراء -العيون 

 واد الدهب -الداخلة 

 خنيفرة -بني ملال 

 تافيلالت -درعة 

 الحسيمة -تطوان  -طنجة 

 الشرق

 ماسة -سوس 

 مكناس -فاس 

 آسفي -مراكش 

 سطات -الدار البيضاء 

 القنيطرة -سلا  -الرباط 
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 المحاكم طبيعة حسب والمساطر الاجراءات توزيع:  8 مبيان

كما أن نسبة استئناف الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى لم يتجاوز 
 .%2، فيما لم تتجاوز نسبة الملفات التي يتم تقديم الطعن بالنقض فيها 20%

 
 التقاضي مرحلة حسب والمساطر الاجراءات توزيع:  9 مبيان

III.  الاحصائيات المتعلقة بمؤازرة الموظفين وبالمتابعات الصادرة في
 حقهم أمام محاكم المملكة

الإشعارات بالمتابعة التي تصدر في بمجموعة من الوكالة القضائية للمملكة تتوصل 
 .حق موظفي الدولة بمختلف أسلاكهم

56% 

21% 

16% 

4% 

2% 
1% 

 أقل من% 1

 محاكم الاستئناف محاكم الاستئناف الادارية المحاكم الابتدائية المحاكم الادارية

 محاكم الاستئناف التجارية المحاكم التجارية محكمة النقض

78% 

20% 

2% 

 محكمة النقض محاكم الاستئناف محاكم الدرجة الأولى
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من قانون المسطرة الجنائية إشعار الوكيل القضائي للمملكة بكل  3المادة  توجبوقد أ
المتابعات المقامة في مواجهة القضاة والموظفين العموميين والأعوان ومأموري السلطة أو 
القوة العمومية، لكي يكون على علم بها ويتخذ ما يلزم قانونا لتفادي مسؤولية الشخص 

الأضرار الناجمة عن الأفعال موضوع المتابعة، المعنوي العام ومطالبته بالتعويض عن 
 .حماية للمال العام

 موظفينمتابعة ضد  705شعار الوكالة القضائية للمملكة ب إطار، تم ا الإذوفي ه
 .المملكة محاكم أمام تابعين للقطاع العام

أن أغلب التهم الموجهة لهؤلاء  ،بهذه المتابعات تعلقةويبين تحليل المعطيات الم
سلاك التي ينتمون إليها التي لها صلة بالأالإدارية مخالفة الضوابط بالموظفين لها علاقة 
بالإضافة إلى باقي الجرائم  16%متبوعة بالجرح الخطأ بنسبة  68%والتي تشكل نسبة 

الصحية، من المتابعات )مثل خرق حالة الطوارئ  22%والتي تمثل نسبة ما مجموعه 
، مساك عمدا عن أداء النفقةمخالفة قوانين التعمير، استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة، الإ

  ...(.جرائم الحق العام، الاختلاسات، التزوير،
وتوضح هذه المعطيات ضرورة وضع مخطط لتكوين الموظفين المعنيين بهذه 

والمسؤوليات المرتبطة بأسلاكهم  لمام بالمهام المنوطة بهمالمتابعات وذلك لتمكينهم من الإ
 وبعملهم اليومي والمخاطر التي تترتب عن عدم احترام الضوابط القانونية المعمول بها، وذلك 

 للارتباط الوثيق بين صورة الإدارة وتصرفات موظفيها.
ملفا يهم  3.060بالمقابل، توصلت المؤسسة خلال نفس السنة بما يناهز 

الاعتداءات التي طالت الموظفين أثناء قيامهم بمهامهم من طرف بعض المواطنين. وتمكنت 
المؤسسة خلال نفس السنة من إصدار عدة أحكام في هذا الجانب لفائدة الدولة قضت، 

 . درهم 1.571.490بالإضافة إلى العقوبات السالبة للحرية، بتعويض لجبر الضرر قدره 
بة الوقائية في مجال حماية الموظفين، تستدعي برمجة دورات تحسيسية كما أن المقار 

لإطلاعهم على خطورة بعض الأفعال المترتبة عن تصرفاتهم تجاه موظفي  موجهة للمواطنين
 .والتي يعاقب عليها القانون  الدولة
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IV. تطور حجم الوثائق المتبادلة مع الشركاء 
في إطار تدبيرها اليومي لملفات المنازعات تعمل الوكالة القضائية للمملكة على تبادل 

ومكاتب المحاماة  دارات والمؤسسات العموميةالإمجموعة من الوثائق مع شركائها من 
 من جهة، ومع المحاكم من جهة أخرى. وشركات التأمين 

  ملكةالواردة على الوكالة القضائية للم المراسلات عددتطور  .1
مختلف من  وثيقة 15.291ب  الوكالة القضائية للمملكة توصل 2020سنة  عرفت

  .وشركات التأمين شركائها من الإدارات والمؤسسات العمومية والمحامين
، إلا أن الانخفاض الطفيف الملاحظ في هذه المراسلات طوال السنة بالرغم منو 

)دون احتساب فترة الحجر الصحي(   2020خلال سنة  3%زيادة قدرها  عددها عرف
 .2019سنة نفس الفترة من مقارنة مع 

 
 2020و 2016 بين ما للمملكة القضائية الوكالة على الواردة المراسلات عدد تطور :  10 مبيان

حكما  5.257ر أن الوكالة القضائية للمملكة توصلت أيضا ب كذبالجدير وال
لكتروني منها تم تسليمها عن طريق آليات التبادل الإ %10استدعاء قضائيا،  23.000و

ه الاستدعاءات والأحكام التي ترد من رئاسة الحكومة ذلى نسخ هإضافة ا بالإذهللوثائق. 
 دخالها كطرف في الدعوى.إدارات والمؤسسات العمومية بحكم والإ

 تطور عدد الوثائق الصادرة عن الوكالة القضائية للمملكة .2
عداد مجموعة بإ الوكالة القضائية للمملكةتقوم  ،عن مصالح الدولة لدفاعافي إطار 

 والمحاكم.  والمؤسسات العمومية من الوثائق موجهة بالخصوص للإدارات

20 458 22 996 23 056 22 269 

15 291 

20162017201820192020
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 37.485 وقد بلغ عدد الوثائق الصادرة عن الوكالة القضائية للمملكة ما مجموعه
وثيقة، مسجلة بذلك نفس وتيرة التطور التي عرفتها السنوات الأخيرة. حيث أن المعدل 

)دون احتساب فترة 26%الشهري المسجل خلال هذه السنة قد عرف تحسنا مهما بنسبة 
 .الحجر الصحي(

 

 
 2020و 2016بين  ما للمملكة القضائية الوكالة عن الصادرة الوثائق عدد تطور :11 مبيان 

 أن الوثائق الصادرة عن الوكالة القضائية للمملكة حسب النوع، توزيع يظهركما 
 إجمالي من 73% تمثل الدفاع إعداد استراتيجية سياق الشركاء في إلى الموجهة المراسلات

 أتعاب مثلت ، فيما21% بلغتوالشكايات  المذكرات نسبة حين أن في الوثائق، هذه عدد
 .6% نسبة القضائية والرسوم المحامين

 
 نوعها حسب للمملكة القضائية الوكالة عن الصادرة الوثائق توزيع:  12 مبيان

42 993 45 557 46 131 44 669 

37 485 

20162017201820192020

73% 

21% 

6% 

 أتعاب المحامين والرسوم القضائية المدكرات والشكايات المراسلات
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 2020و 2016بين  ما للمملكة القضائية الوكالة عن الصادرة والمراسلات المذكرات عدد تطور :13 مبيان

 والخبرات ثابحالأ جلسات .3
استدعاء لحضور الخبرات  2343بما مجموعه  توصلت الوكالة القضائية للمملكة 

 1935مصالح الوكالة القضائية للمملكة ب  أو جلسات البحوث. وبالتفصيل فقد توصلت
الخبرات وهمت بالإساس  المملكة محاكممختلف أمرت بها التي  اتخبر حضور الل استدعاء

المسؤولية العقارية والخبرات المحاسبية والخبرات التي أمرت بها المحاكم في إطار ملفات 
 المرفقية.

وقلة الموارد البشرية  ولتجاوز العامل الجغرافي الناتج عن شساعة التراب الوطني
تحديد الأولويات بخصوص هذه  على للمملكة الوكالة القضائية مصالح ، تعملالعاملة بها
وخاصة المصالح الجهوية المعنية بالنزاع من أجل  ةالمعني اتالتنسيق مع القطاعالخبرات و 

تأمين الحضور وتقديم المعطيات المتوفرة لديها، ليتم بعد ذلك تدعيم موقفها من طرف 
من خلال الإدلاء للمحكمة بمستنتجات كتابية تتضمن  الوكالة القضائية للمملكةمصالح 

المعطيات التقنية والقانونية التي تجيب عن كافة النقاط التي أثارها أطراف النزاع خلال جلسة 
 .أو البحث الخبرة

  

30 984 32 492 33 738 
31 903 

27 423 

9 255 
11 180 10 244 10 419 

7 714 

20162017201820192020

 المدكرات المراسلات
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V. الإحصائيات المتعلقة بالمؤشرات المالية 
 التقرير ستةمن  يتناول هذا الشق

تمكن من تتبع الكلفة المالية  مؤشرات
 القضائية للأحكام المالي ، وهي الأثرللمنازعات

للمملكة  القضائية الوكالة بها توصلت التي
الأثر المالي و والأثر المالي للمنازعات العقارية 

 فراغ المساكن الإدارية والوظيفيةإلدعاوى 
والأموال المختلسة المحكوم باسترجاعها وصوائر 

 32و 28طار الفصلين إترجعة في الدولة المس
 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية والنفقات المترتبة عن تعيين المحامين.

  للأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الدولةالأثر المالي  .1
قضائيا  حكمًا 5.257 ب 2020للمملكة سنة  القضائية الوكالة مصالح توصلت

 مسطرة إطار في المحاكم طريق عن مباشرة تبليغها تم المملكة،صادرا عن مختلف محاكم 
 شركائها وعبر مصالح رئاسة عبر مباشر غير بشكل والقرارات القضائية، أو الأحكام تبليغ

الأحكام ما بين أحكام وقرارات قضائية صادرة عن المحاكم يبرز توزيع هذه و  الحكومة.
 %22وأحكام وقرارات قضائية صادرة عن المحاكم العادية بنسبة  %77نسبة دارية بالإ

. أما الملفات موضوع طعن بالنقض فلم %1صادرة عن المحاكم التجارية بنسبة  وأخرى 
 . %1تتجاوز نسبة 
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 2020توزيع الأحكام والقرارات القضائية المتوصل بها برسم سنة  :14 مبيان

ه الأحكام في ذوصدرت مجموعة من ه
قضايا يطالب أصحابها الدولة المغربية بتعويضات 

لا أن إ، مليار درهم 6,6من أكثر بمالية مهمة تقدر 
طار إالوكالة القضائية للمملكة وشركاءها تمكنوا في 

المهمة الموكلة لهم، والمتمثلة في التدخل في جميع 
لى التصريح بمديونية الدولة إالدعاوى التي تهدف 

لك ذموفرين ب %48ه التعويضات بنسبة تفوق ذومكاتبها ومؤسساتها العمومية، من تقليص ه
 على خزينة الدولة.    مليار درهم 3,2ما يناهز 

القضائية للمملكة على خزينة الدولة حسب  وتوزعت المبالغ التي وفرتها الوكالة
 المحاكم المصدرة للأحكام والقرارات كالتالي:

 نوع المحكمة )بالدرهم(الموفرالمبلغ 
 المحاكم الادارية 3.167.033.456,00

 المحاكم العادية 11.231.630,00
 المحاكم التجارية 3.256.853,00

 المجموع 3.181.521.939,00
  التي وفرتها الوكالة القضائية للمملكة على خزينة الدولة حسب المحاكم المصدرة للأحكام والقرارات المبالغ :1 جدول

77% 

22% 

 أقل من 1% 1%

 ملفات موضوع طعن بالنقض المحاكم التجارية المحاكم العادية المحاكم الادارية

 3,2 يناهزتوفير ما 

ر درهم على خزينة يامل

 الدولة
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، يتضح أن الوكالة القضائية 2020و 2016الفترة الممتدة ما بين  لىإوبالرجوع 
 درهم ليارم 12,7تمكنوا من توفير مبالغ مهمة على خزينة الدولة بلغت  للمملكة وشركاؤها

 نتيجة المجهودات المبذولة للدفاع عن الدولة أمام القضاء وحماية المال العام. 

 
 2020و 2016ما بين  المبالغ المالية الموفرة في إطار الدفاع عن الدولة:  15 مبيان

 الأثر المالي للمنازعات العقارية .2
من تدبير مجموعة من الملفات  للمملكة، تمكنت الوكالة القضائية 2020خلال سنة  

المتعلقة بعقارات الدولة التي تدخل ضمن 
الملك الغابوي والبحري، وتمكنت بذلك من 

 402يزيد عن  لما الدولةتأكيد ملكية 
هكتار بمدينة تطوان من  102هكتار )

هكتار بمدينة  300الملك الغابوي و
مليار  1,2يفوق برهان مالي الداخلة 

 .درهم
 

1,66 1,68 

3,14 3,09 
3,18 

0

0,5

1
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  بوي االغمن الملك  هكتار 102

هكتار من الملك البحري  300  

 مدرهمليار  1,2رهان مالي يفوق 
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 فراغ المساكن الإدارية والوظيفيةإالأثر المالي لدعاوى  .3
، ركزت الوكالة القضائية للمملكة جهودها على التنسيق المكثف 2020خلال سنة 

ا مختلف ذدارات عمومية ومحامين ومفوضين قضائيين وكإوالمتواصل مع جميع شركائها من 
فراغ المساكن إشكاليات التي تطرح على مستوى دعاوى ليل العقبات والإذالمحاكم بغية ت

لى النتائج إيجاد حلول ناجعة لها بهدف الوصول إدارية والوظيفية، والانكباب على الإ
دارات العمومية من المساكن ه الدعاوى، ألا وهو تمكين الإذالمتوخاة والمرجوة من ه

سوة إالمخصصة لها، ومن استغلالها فيما أعدت له، وضمان استفادة الموظفين الجدد منها 
 بدأ المساواة وضمان حسن سير المرفق العام.طار مإين سبقوهم في ذبال

  ا الخصوص ببلوغ النتائج التالية:ذولة بهذا وتكللت المجهودات المبذه
  فراغ في مواجهة حكما بالإ 291استصدار

 دارية والوظيفية،المحتلين للمساكن الإ
 داريا ووظيفيا إسكنا  251فراغ ما مجموعه إ

 عبر تراب المملكة،
 بأثر مالي  حكما 16 استصدار

في كتعويض درهما  3.087.029,00يناهز
سياق الدعاوى التي يتم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل 

الحقيقية  ، وذلك بمطالبتهم بأداء السومة الكرائيةالمساكن الإدارية دون وجه حقتلك 
 .مضافا إليها تعويض عن الحرمان من الاستغلال طيلة مدة الاحتلال

 ا ماإذيجابية، إه السنة تبقى ذليها خلال هإلى أن النتائج المتوصل إشارة وتجدر الإ
، والتي كان لها أثر ملحوظ على السير العادي COVID 19استحضرنا تداعيات جائحة 

دارية والوظيفية، فراغ المساكن الإإ، خاصة تلك المتعلقة بللدعاوى أمام مختلف محاكم المملكة
خلال فترة الحجر فراغ في مواجهة المحتلين الأحكام الصادرة بالإ ذحيث تم توقيف تنفي

 كتدبير من التدابير التي سنتها السلطات العمومية لمواجهة الجائحة.الصحي الشامل 

  حكما 16 استصدار
بأثر مالي يناهز 

 درهما 029,00 087 3
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 المختلسة الأموال استرجاع  .4
لوكالة إطار المهام الموكولة لفي 

لحماية المال العام ومحاربة  القضائية للمملكة
على التدخل  هذه الأخيرة تعمل، الجرائم المالية

في الدعاوى الجنائية نيابة عن الدولة المغربية 
بالحق المدني لاسترداد الأموال  ةكمطالب

ا عملت الوكالة القضائية ذوهك المختلسة.
على استرداد ما مجموعه  2020للمملكة خلال سنة 

للمملكة  القضائية ساهمت الوكالة كما ،درهما 44.082.364,00
قضت باسترجاع ما مجموعه قرارات قضائية و  أحكام ثمانيةسنة في استصدار نفس الخلال 

من الأموال المختلسة، مما سيكون له أثر إيجابي على موارد  درهما 90.583.436,53
  خزينة الدولة.

 صوائر الدولة استرجاع  .5
التي صرفتها الدولة  استرجاع الصوائر مهمة للمملكة القضائية وكالةلل أوكل المشرع

من قانون  32من قانون المعاشات المدنية والفصل  28لموظفيها في إطار الفصل 
إمكانية الحلول محل موظفيها، ضحايا الحوادث خاصة ها ل المعاشات العسكرية والذي يمنح

من  عن العمل همأثناء توقف هممن أجل استرجاع المبالغ التي صرفتها ل حوادث السير
 .المسؤول عن الضرر وشركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار

على استرجاع  2020وفي هذا السياق، عملت الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 
التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع  المسطرة الحبية إطارفي  مليون درهم 3,9مبلغ 

 .2019مقارنة مع سنة  %68شركات التأمين بزيادة قدرها 

استرداد ما مجموعه -
44 082 364,00 

  ،درهما

قرارات أحكام و  08استصدار -
قضائية قضت باسترجاع ما 

 مجموعه
90 583 436,53 

 درهما
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 2020و 2016ما بين  بصوائر الدولة المسترجعة حبيا المتعلقة الإحصائيات:  16مبيان

اللازمة من  جراءات الإ ذكما عملت الوكالة القضائية للمملكة على اتخا
الأحكام القضائية الصادرة خلال  ذأجل تنفي

ضد شركات التأمين بأثر مالي  2020سنة 
 عن طريق ،ادرهم 1.123.176,31قدره 

لك ذعبر المحاكم و  ذلى مساطر التنفيإاللجوء 
من أجل استرجاع ما صرفته الدولة من 

 . صوائر لفائدة موظفيها
نادرا ما تلتزم  ومما تجدر الاشارة إليه في هذا الباب، أن شركات التأمين 
الثانية من  خبار الوكيل القضائي للمملكة بالدعاوى المقامة ضدها طبقا للفقرة إب
المعاشات  من قانون  32من قانون المعاشات المدنية والفصل  28الفصل 

طار إلك حتى في ذلك رغم صدور اجتهادات عن محكمة النقض تلزمها بذو  العسكرية
قامت الوكالة القضائية للمملكة بالتنسيق مع المديرية  مسطرة الصلح. ولتجاوز هذا الإشكال

العامة للأمن الوطني والدرك الملكي من أجل تمكينها من جميع المحاضر المتعلقة بحوادث 
 السير التي تعاينها مصالحهم في كافة التراب الوطني والتي يكون ضحيتها موظف عمومي.
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  اةالمحاممكاتب أتعاب  .6
 ،الخاصة الحالات بعض في المحامين بخدمات للمملكة القضائية تستعين الوكالة

 بعض ملفات المنازعات، معالجةأو  المساطر ببعض لقيامل همبتكليف المؤسسة حيث تقوم
التي  أوالرباط  مدار المتواجدة خارجو  المحاكم بمقر المستمر الحضور تستوجب التي سيما

 لخ.إ فراغ،ومنازعات الإتتطلب مساطر خاصة كالمنازعات الجنائية، 
 إجمالية كلفةب بيان أتعاب 989بتصفية  2020خلال سنة  ، قامت المؤسسةاذهكو 

 بيان أتعاب تهم ملفات التحكيم الدولي 14تصفية لى إضافة إ .درهم مليون  3,4 بلغت
 .  درهم مليون  11,1 بلغت إجمالية كلفةب

 ه الأتعاب كالتالي:ذهجمالية لقيمة الإوتوزعت ال

 
2020لمحامين حسب نوع القضية برسم سنة توزيع أتعاب ا:  17 مبيان
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في  ،2020، خلال سنة تتلخص أهم الانجازات التي حققتها الوكالة القضائية للمملكة
 مجموعة منإعداد  فياستراتيجيتها للوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية  إطار تنزيل

صدار عددين من مجلتها القانونية، و لها علاقة بمجالات تدخلها،  موضوعاتيةالدراسات ال ا 
تقديم بعض الاستشارات القانونية وابداء الرأي بخصوص مجموعة من مشاريع ومقترحات و 

 القوانين، والإشراف على الدورات التكوينية لفائدة موظفي بعض القطاعات الوزارية.

I.  الدراسات الموضوعاتية التي انجزتها المؤسسة خلال سنة
2020 

 2020مالية ملخص الدراسة المتعلقة بالمادة التاسعة من قانون  -1
بحق آلية قانونية لأجرأة تنفيذ الأحكام  2020شكلت المادة التاسعة من قانون المالية لسنة 

ضد الدولة في إطار احترام التوازنات المالية والقواعد المحاسبية، وفي نفس  ةالقضائية الصادر 
 الوقت وبنفس الدرجة صون حقوق المحكوم له.

، سهرت الوكالة القضائية 2020وبعد إقرار المادة المذكورة خلال القانون المالي لسنة 
هذا المقتضى القانوني بما يستتبع ذلك من خطر الحجز  تطبيقللمملكة على التمسك بضرورة 

 على أموال الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

ئية للمملكة في هذا الإطار نتناول الموضوع ومن أجل مقاربة مظاهر تدخل الوكالة القضا
الواقعي لتبني ثم في ثانهما السياق  9للمادة  هما السياق العامفي أولعبر محورين نستعرض 

 . 2020 الماليةمن قانون  09المادة 

 2020ن مشروع قانون المالية لسنة م 9السياق العام للمادة  . أ
 على الصعيد الوطني طار القانوني المرجعيالإ : 
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إلى استنادا  2020جاءت مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 

تنص على التي لقانون المالية  130/13المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم  مقتضيات
 ما يلي:

طبيعة ومبلغ وتخصيص مجموع  ،، بالنسبة لكل سنة ماليةة"يحدد قانون المالي
 ."نها عموارد وتكاليف الدولة وكذا التوازن الميزانياتي والمالي الناتج 

لكل  ،من نفس القانون التنظيمي على أن قانون المالية للسنة يتوقع 3كما تنص المادة 
إلى وذلك استنادا  ،ويقيمها وينص عليها ويأذن بها ،مجموع موارد وتكاليف الدولة ،سنة مالية

 .البرمجة الميزانياتية

ذا كانت المادة السادسة من نفس القانون التنظيمي السالف الذكر تنص على أن ا  و 
و تهدف إلى تحسين أرد والتكاليف احكاما تتعلق بالمو ألا إقوانين المالية لا يمكن أن تتضمن 

لى إبالرجوع  نهإف موال العمومية،مراقبة استعمال الأبالشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل و 
نجدها تنص صراحة على أن نفقات التسيير تشتمل على النفقات منه المادة الرابعة عشر 

دراج مقتضيات إن إوبالتالي ف المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة،
ات التي جراءقانونية تتعلق بالتنصيص على كيفية أداء النفقات المذكورة من خلال تحديد الإ

داء هذه النفقة لأداء الالتزام بها مر بالصرف والمحاسب المكلف بالأيتعين على كل من الآ
سيما المادة السادسة على اعتبار أن تنفيذ  ،مع المقتضيات السابقة الذكر ايكون منسجم

حكام القضائية الصادرة ضد الدولة لا يخرج عن كونه نفقة تؤدى من الميزانية العامة الأ
 .داء يكون من خلال القانون المالي للسنةن تنظيم هذا الأأو  للدولة،

 2020وتأسيسا على كل ما سبق، فإن المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 
كيفية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة ألزمت ألا تتم المطالبة بالأداء   التي خصصت لبيان

دارة العمومية المعنية بالتنفيذ وألزمت أيضا في حالة إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإ



3الفصل   في مجال الوقاية من المنازعات نجازاتالإ  
 

 40  

 

صدور قرار قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به يتعلق بأداء الدولة لمبلغ معين 
أن يتم صرف هذا المبلغ داخل أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ تبليغ القرار المذكور في 

ما ألزمت المادة المذكورة الآمر بالصرف حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية، ك
إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة من ميزانيته ب

ذا تبين أن تلك الاعتمادات غير كافية لتغطية نفقة مدرجة ، فإن تنفيذ الحكم يتم في حدود  وا 
مر بالصرف باتخاذ التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات المتوفرة من الميزانية مع إلزام الآ

الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانية السنوات اللاحقة ، مما يتضح معه أن 
هاته المادة ظلت منسجمة مع القانون التنظيمي للمالية سيما المادتين السادسة  والرابعة 

مر بالصرف هو الجهة المؤهلة باسم عشر ومع قواعد المحاسبة العمومية التي تجعل الآ
، وتنص أيضا لرصد أو إثبات أو تصفية أو أمر باستخلاص دين أو أدائهالإدارة العمومية 

على عدم جواز الجمع بين مهام الآمر بالصرف ومهام المحاسب ما عدا إذا وجدت 
 .مقتضيات قانونية مخالفة

ند الرغبة في تنفيذ حكم وعليه، فإن التنصيص على وجوب مخاطبة الآمر بالصرف ع
لزامي تنزيلا  قضائي نهائي هو مقتضى سليم من الناحية القانونية بل هو أمر ضروري وا 
للنصوص القانونية ذات الصلة، كما أن إلزام الآمر بالصرف بالتنفيذ داخل أجل قصير لا 

لتنفيذ يتجاوز شهرين وقبل ذلك إلزامه بتخصيص اعتمادات مالية في حدود امكانيات إدارته 
الأحكام القضائية هو ضمانة لتنفيذ هذه الأحكام وهو احترام لقدسيتها وتنزيل لأحكام الفصل 

مبلغ مالي في حدود  بأداءمن الدستور، كما أن تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة   126
الاعتمادات المتوفرة مع إلزامية تخصيص اعتمادات لتنفيذ هذه الأحكام في السنوات اللاحقة 
ن كانت المبالغ المحكوم بها تتجاوز الاعتمادات المفتوحة  هو ضمانة أخرى لتنفيذ الحكم وا 

 .من خلال القانون المالي للسنة
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وهذا الإجراء يساهم في ضمان التوازن الميزانياتي الذي يحرص عليه الدستور من 
زن مالية يسهر البرلمان والحكومة على توا»منه الذي جاء فيه ما يلي:  77خلال الفصل 

الدولة "  وكذا القانون التنظيمي للمالية في المادة الأولى أعلاه وفي نفس الوقت يحرص 
على المصلحة الخاصة للمحكوم له، وتجزئة التنفيذ بالنسبة للأحكام القضائية عند عدم كفاية 

سبيل الاعتمادات المالية هو إمكانية تسمح بها العديد من التشريعات كالقانون الفرنسي على 
 .المثال

لمحاسب بأداء نفقة لوالتنصيص عليه كان ضرورة لعدم وجود سند قانوني يسمح حاليا 
بالصرف  الآمرإذ كان ، شكالا عميقاإوهو ما كان يطرح  واحد بكيفية مجزأة، مقررة في سند
ود دمر بالصرف لأداء حكم قضائي تتجاوز المبالغ المحكوم بها حأصدار إيتعذر عليه 

 .لمفتوحالاعتماد ا

أما بالنسبة للفقرة الأخيرة من هذه المادة التي نصت على عدم جواز الحجز بأي حال 
من الأحوال على الأموال والممتلكات المملوكة للدولة تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة ضدها 

 .هو مقتضى ينسجم مع طبيعة هذه الأموال المرصودة للمصلحة العامة

ينسجم مع ما نصت عليه المادة الأولى من القانون التنظيمي  ىكما أن هذا المقتض
للمالية الذي يحدد طبيعة ومبلغ وتخصيص مجموع موارد وتكاليف الدولة وكذا التوازن 

يخل  الميزانياتي والمالي الناتج عنها، إذ أن إجازة الحجز تنفيذا على أموال الدولة وممتلكاتها
 .يحكم القانون المالي السنوي  بالتوازن الميزانياتي والمالي الذي

النهائية  منه على أن الأحكام 126كما أنه ينسجم مع الدستور الذي نص في الفصل 
الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع. ذلك أن منع الحجز على الأموال العمومية مع تحديد 

لزام الآمر ب الصرف في أجرأة تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الدولة داخل أجل معقول وا 
حدود الامكانيات المتاحة بتخصيص الاعتمادات المالية للتنفيذ، هو تنزيل لهذا المقتضى 
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للجوء االدستوري كما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه، كما ان احترام هذه المسطرة يجعل أصلا 
 لى الحجز على الأموال العمومية غير ذي موضوع .إ

تراعى فيه جميع أحكامه ومبادئه سيما ما  وجدير بالذكر أن تنزيل الدستور يجب ان
منه من وجوب الحفاظ على استمرارية المرافق العمومية في أداء  154جاء في الفصل 

خدماتها، ولا يمكن أن يتأتى ذلك إلا بتحصين الأموال المرصودة لتسييرها من الحجز مع 
 .في مواجهة الدولة إيجاد وسائل بديلة لتحقيق الغاية وهي تنفيذ الحكم القضائي الصادر

ن المقتضيات الواردة في المادة التاسعة من قانون المالية لسنة أ ويتضح مما سبق
الدولة ولا مع  ةحكام القضائية الصادرة في مواجهلا تتعارض لا مع وجوب تنفيذ الأ 2020

لزامية هذه الأحكام وفي نفس الوقت فإنها تعتبر إالمقتضيات الدستورية التي تنص على 
تنسجم مع أحكام القانون التنظيمي للمالية وقواعد المحاسبة  خرى أمبادئ دستورية لتنزيلا 

جل أموال العمومية وتحصينها من وتعتبر في نفس الوقت ضرورة ملحة لحماية الأ العمومية،
 .يها وهي المصلحة العامةجلها وجعلت موقوفة علان تؤدي غايتها التي رصدت لأ

  المقارنة:موقف التشريعات 

عملت مختلف  ،موال العموميةالسلبية الناجمة عن حجز الأ منها بالانعكاساتوعيا  
بعض  الدول على تحصينها وجعلها غير قابلة للحجز، وفي إطار المقارنة نعرض أمثلة عن

 موال:  يقاع الحجز على هذه الأإالدول التي تمنع 

المتعلق بالتنظيم  1790 غشت 24و 16 من قانون  13رسخت المادة  :فرنسا
 ه، ونتج عن هذ6السلطة الإدارية نالقضائي الفرنسي قاعدة استقلال السلطة القضائية ع

                                                           

6
 L’article 13 de la loi du 16 et 24 Aout 1970 relative à l’organisation judiciaire stipule que : « Les fonctions 

judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne 
pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps 
administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leur fonctions ». 
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من  12311L-بموجب المادة  إقرار مبدأ عدم جواز الحجز على الأموال العامة القاعدة
 العامة.المدونة العامة لأملاك الأشخاص 

 مكرر من المدونة القضائية التي تفيد بأن ممتلكات الدولة  1412المادة : بلجيكا
سواء كانت على مستوى الجهات أو الاقاليم أو الجماعات وكل المؤسسات ذات 

 المنفعة العامة، غير قابلة للحجز.

 :من القانون المتعلق بالمسؤولية المدنية للدولة والمنازعات الإدارية  29المادة  كندا
 .7تنص على أن الاحكام الصادرة في مواجهة الدولة غير قابلة للتنفيذ الجبري 

 :المادة  سويسرا III من القانون الفدرالي المتعلق بمتابعة ديون في مواجهة البلديات
ون العام، تنص على أن الأموال المملوكة للإدارات والجماعات الأخرى التابعة للقان

   8 الجبري.العمومية غير قابلة للحجز ولا للتنفيذ 

 :من القانون المدني المصري تفيد بأن الأموال العامة للدولة غير  87المادة  مصر
اذ جاء فيها ما يلي: "تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات المملوكة   قابلة للحجز.

إلى الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل 
أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وهذه الأموال لا يجوز 

 التقادم." التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها ب
 2020من القانون المالي  9السياق الواقعي المبرر لاعتماد المادة  . ب

                                                           

7
 L’article 29 de la loi sur la responsabilité civile de l’Etat et le contentieux administratif : « Les jugements 

rendus contre l’Etat ne sont pas susceptibles d’exécution forcée ». 

8 Art. 9 III de la loi fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de 
droit public cantonal. « 1- Constituent, au sens de la présente loi, les biens administratifs d'une collectivité de 
droit public tous ceux qui sont affectés directement à l'accomplissement de ses tâches de droit public. Les 
biens administratifs ne peuvent être saisis ni être l'objet d'une réalisation forcée, même avec l'assentiment 
de la débitrice, tant qu'ils restent affectés à un service public ».

 

 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19470260/index.html#a9
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19470260/index.html#a9
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19470260/index.html#a9
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اساسا لضمان تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة  التاسعة   جاءت المادة            
والحفاظ على المال العام  وضمان التوازن الميزانياتي للميزانية ضد أشخاص القانون العام 

  ،العمومية

في حال احترام المسطرة المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون المالية إذ 
ويتم تلافي المخاطر المترتبة عن  ،الحجز على الأموال العمومية غير ذي موضوع يضحى

اقرار القضاء لمبدأ الحجز على الأموال العمومية قبل صدور هذه المادة، وتتجلى هذه 
 المخاطر في :

  على المشاريع الكبرى وعلى التوازنات  الأموال العمومية الحجز علىآثار
 : المالية وضمان استمرارية المرفق العام

بين يدي الخازن العام للمملكة تم إيقاع الحجز على مجموعة من الاموال العمومية 
ثلاث سنوات السابقة عن الفي  االجماعيين بلغ قدرهوالخازن الرئيسي ومجموعة من القباض 

 عشرة ملايير درهم وقد تم إيقاع هذه الحجوزات كما يلي: 9اعتماد المادة 

الحجز على الحسابات الخصوصية للإدارة المنفذ عليها، علما بأن هذه  -
الأموال هي جزء من مشمولات القانون المالي، ومن تم فهي أموال عمومية 

حة لأداء نفقات محصورة مما مرصودة لأداء خدمة عامة واعتمادات مفتو 
 يشكل حجزها عرقلة لأداء هذه النفقات وبالتالي عرقلة لسير المرفق العمومي؛

الحجز على الميزانية العامة للدولة والحجز عليها يؤدي لا محالة إلى شل  -
سير مرافق عمومية حساسة وتنفيذ البرنامج الحكومي بصفة عامة؛ فبالنسبة 

المثال تم عرقلة العديد من المشاريع الكبرى من لوزارة التجهيز على سبيل 
 قبيل انجاز طرق وقناطر.
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الحجز على حساب الخزينة العامة للمملكة المفتوح لدى بنك المغرب، ويشكل  -
هذا التوجه موقفا خطيرا على مالية الدولة، خاصة وأن هذا الحساب تؤدى منه 

فقات خدمة الدين ون نفقات استعجالية وسيادية وضرورية، كأجور الموظفين
 العمومي ...؛ 

الحجز على أموال الجماعات، في غالب الأحيان يطال هذا الحجز ميزانية  -
 التسيير للجماعات مما يعطل سيرها وانتفاع المرتفقين بخدماتها. 

وقد كان الاستمرار في إيقاع الحجز على هذه الاموال، مؤشرا لا محالة على الاضرار 
ية البشرية ، مع ما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على بالاقتصاد الوطني والتنم

التي لها  لمؤسسات الحيوية،خلخلة السير العادي لالمواطن مباشرة وتعطيل المرفق العمومي و 
ارتباط بالحياة المعيشية لكل فرد من افراد المجتمع ، وهو ما  استدعى  اصدار مقتضى 

من  154الفصل  لدستوري  المنصوص عليه فيقانوني يمنع الحجز عليها تفعيلا للمبدأ ا
الدستور من وجوب الحفاظ على استمرارية المرافق العمومية في أداء خدماتها، ولا يمكن أن 
يتأتى ذلك إلا بتحصين الأموال المرصودة لتسييرها من الحجز مع إيجاد وسائل بديلة لتحقيق 

 .ولةالغاية وهي تنفيذ الحكم القضائي الصادر في مواجهة الد

  في إطار مسطرة الحجز لدى الغير الحجز على الأموال العمومية سيما
( ينجم عنه في العديد من الحالات ضياع أموال )الحجز بين يدي المحاسب
 :عمومية لازدواجية التنفيذ 

جل تنفيذ الأحكام القضائية في إطار أن مخاطبة المحاسب العمومي مباشرة من إ
مسطرة الحجز لدى الغير وفي نفس الوقت مطالبة الآمر بالصرف بالتنفيذ باعتباره ممثل 
الإدارة المحكوم عليها أدى في حالات معين الى ازدواجية التنفيذ وبعد محاولة استرجاع 

عملية أولها عسر المنفذ الأموال المؤداة دون وجه حق تم الاصطدام بالعديد من الاكراهات ال
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له او حل الشخص المعنوي الذي استفاد من التنفيذ وهو ما يتطلب سلوك مساطر معقدة في 
قيمة  . وللإشارة فقد بلغتمواجهة الشركاء السابقين او مؤسسي الشخص المعنوي المذكور

لصالح المدعين من طرف مصالح بعض الادارات العمومية في ها المبالغ التي تم صرف
مسطرة الحجز ويتعين  وكانت في نفس الوقت موضوعإطار مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية 
، قطاعات وزارية 05ملفا تهم  30في  مليون درهم 51ارجاعها إلى خزينة الدولة أزيد من 

يستلزم ارجاعها من صندوق  فمل 61مليون درهم في  38,6هذا بالإضافة إلى مبلغ 
، وكلها مبالغ تم استخلاصها من طرف المدعين اجراءات ومساطر قضائية معقدةالمحكمة 

خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي  الادارية بالرباط أو تم تحويلها إلى صندوق المحكمة
 .  2019و 2014

 خلاصة . ت

ن السماح لدائن الدولة بالتنفيذ بالحجز على أموال الدولة بما سيترتب عليه من غل إ"
المساس بانتظام إلى فيما أعدت له من تحقيق النفع العام سوف يؤدي  تدبيرهايد الإدارة عن 

فق العام لمجرد مصلحة دائن عادي قد لا تتناسب درجة حماسه في التنفيذ ضد الإدارة ر الم
 وهنا يغدو القانون عنصرا هادما للدولة ...مع مبلغ دينه 

ولذلك فإنه من الضروري أن تكون القواعد التي تحكم الأموال العامة مغايرة تماما 
 للقواعد التي تحكم الأموال الخاصة..." 

جاءت منسجمة مع المقتضيات الدستورية، من  9نستخلص مما ذكر بأن المادة  
لزام الآمر بالصرف بكيفية تنفيذ الاحكام خلال تحديد المدة الزمنية لصرف الت عويض وا 

القضائية واحترام آجال التنفيذ، وحماية المال العام وكل هذا في إطار تحقيق التوازن بين 
مقتضيات الدستور التي تنص على ضرورة احترام الأحكام القضائية والزاميتها كما تنص في 

ات المالية للميزانية العامة وضرورة نفس الوقت على مسؤولية الحكومة في ضمان التوازن
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ن تنزيل مقتضيات الدستور ومبادئه يتم في أومعلوم   .الحفاظ على استمرارية المرفق العام
قرته المحكمة الدستورية حاليا  وكذا أانسجام تام بين هذه المقتضيات نصا وروحا  وهو ما 

 817ار للمجلس الدستوري رقم المجلس الدستوري سابقا في العديد من قرارته فقد جاء في قر 
ن الدستور متكامل في مبادئه وأهدافه"  وفي قرار آخر إما يلي : ..  2011 13/10بتاريخ 

" ان تحقيق الأهداف الواردة في الدستور يجب ان 2014يوليوز  25بتاريخ  943تحت عدد 
 .بادئ الدستورية "مخلال باليتم دون الإ

عات المرتبطة بتفعيل الرقابة على أعمال ملخص الدراسة حول تدبير المناز  -2
 الجماعات الترابية

من الدستور لممثلي السلطة المركزية مهمة تقييم أداء جميع  145خول الفصل   
 أعمال وأنشطة الإدارة الترابية للارتقاء بجودة التدبير الترابي.

القانون من  115و 65و 64وتنزيلا لهذا المقتضى الدستوري نظمت أحكام المواد 
المتعلق بالجماعات بعض أوجه الرقابة المخولة لممثلي السلطة  14/113التنظيمي رقم 

المركزية على هذا الصعيد فأتاحت لعامل العمالة أو الإقليم إمكانية اللجوء إلى القضاء 
لطلب عزل رئيس المجلس الجماعي أو أحد أعضاء المجلس المذكور لإتيانهم أفعالا مخالفة 

  والأنظمة الجاري بها العمل.للقوانين 

ومساهمة من الوكالة القضائية للمملكة في تنزيل المبدأ الدستوري القاضي بربط 
المسؤولية بالمحاسبة في إطار بسط السلطة المركزية للرقابة على أعمال التدبير الترابي، فقد 

ف من بادرت إلى إعمال مختلف المساطر القضائية ذات الصلة، وذلك بناء على تكلي
وبتنسيق تام مع المفتشية  (عامل العمالة أو الإقليم المعنيالمصالح التابعة لوزارة الداخلية )

العامة للإدارة الترابية مستثمرة في ذلك التجربة الغنية التي راكمتها في معالجة ملفات العزل 
 .القوانين الجاري بها العمل وتوجهات محكمة النقض في هذا الإطارفي ظل 
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ف تولي الوكالة القضائية للمملكة مهمة تدبير العديد من منازعات عزل وقد كش
النجاعة في هذا  من بلوغ الأهداف المتوخاةرؤساء المجالس الجماعية أو أحد أعضائها عن 

التدبير من خلال المقاربة الفعالة لجميع الإشكالات التي طرحت امام القضاء والمرتبطة بهذا 
حيث تمكنت مصالح الوكالة القضائية للمملكة، خلال سنة  ف بها.المجال في القضايا المتكل

ملفات تمكنت من استصدار احكام فيها كلها لصالح  10، من معالجة ما يناهز 2020
مناقشة مستفيضة لمجموعة من الاشكالات ن الدولة. كما اسفر تدبير هذه الملفات ع

لوكالة القضائية للمملكة لطلبات العزل القانونية التي تم طرحها أمام القضاء بمناسبة تقديم ا
قضائية في هذا  في مواجهة مجموعة من رؤساء الجماعات، مكنت من إرساء توجهات

 ، نستعرض منها :تشكل قواعد مرجعيةالمجال 

من القانون التنظيمي  65و 64تطبيق أحكام المادتين المثارة بشأن الإشكالات  -أولا 
 المتعلق بالجماعات

رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية بسبب ارتكابهم أعمال أو أفعال لقد كان عزل 
، بموجب 9مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام منظما في ظل الميثاق الجماعي السابق

منه اللتان كانتا تخولان لرئيس الحكومة إمكانية إصدار قرار العزل  33و 21المادتين 
لرسمية ولوزير الداخلية اتخاذ مقرر بالتوقيف لمدة لا بموجب مرسوم معلل يتم نشره بالجريدة ا

 تتجاوز شهرا واحدا يتم نشره هو الآخر بالجريدة الرسمية.

دور المدافع عن   -في هذا الإطار  -وكانت الوكالة القضائية للمملكة تتخذ 
طعون المقررات المذكورة أمام القضاء الإداري )الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض بالنسبة لل

في مراسيم العزل والمحكمة الادارية المختصة ترابيا بالنسبة لمقرر التوقيف( في أفق إثبات 
 سلامة ومشروعية المسطرة من الناحيتين الشكلية والموضوعية.

                                                           
 كما تم تعديله 78.00القانون رقم  - 9
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دخول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية حيز  بعد-ولقد أضحت مسطرة العزل 
من القانون  63هذا ما تنص عليه المادة من اختصاص القضاء، و  201510التنفيذ سنة 

 . 113.1411التنظيمي رقم 

ويشكل هذا تطورا مهما في نظام الرقابة على الجماعات الترابية في المغرب، حيث 
لم يعد العزل يتم بقرار إداري صادر عن سلطات الوصاية، بل أصبح يتم بمقتضى حكم 

 .قضائي

نظيمي للجماعات على أن موجبات من القانون الت 65و 64وهكذا نصت المادتان 
تقديم طلب العزل هي بالنسبة لرئيس المجلس إتيان أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري 

 بها العمل، في حين جعلها بالنسبة للعضو الجماعي على النحو التالي:

  ارتكاب أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق
 .64مومي ومصالح الجماعة وذلك وفق ما تقتضيه المادة الع

  ممارسة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح سواء بصفة شخصية أو بصفته
مساهما أو وكيلا عن غيره او لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه وذلك من خلال 
ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات 

الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع الجماعات 
المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو 
عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن 

مات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخد

                                                           
المتعلق  14-111قم المتعلق بالعمالات والأقاليم والقانون التنظيمي ر 14-112المتعلق بالجماعات والقانون التنظيمي رقم  14-113القانون التنظيمي رقم  - 10

 بالجهات
وكذا إيقاف تنفيذ المقررات  يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس وكذلك التصريح ببطلان مداولات مجلس الجماعة" جاء في هذه المادة ما يلي   - 11

 .من هذا القانون التنظيمي 117والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية، مع مراعاة مقتضيات المادة 
 ".يختص القضاء وحده بحل مجلس الجماعة
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أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو عقود الشركات وتمويل 
 مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.

  المسؤولية عن استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع
 بع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة.النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طا

  ذا ما أسفرت تقارير التدقيق والتفتيش عن تحقق موجب من الموجبات أعلاه، يتم وا 
عرضها في مرحلة أولى على المعني بالأمر ليتقدم بأجوبته حول المنسوب إليه ليتم 

في نهاية المطاف في تقرير نهائي يعرض على عامل الإقليم أو العمالة  اتضمينه
المعني الذي قد يبادر بحسب تقديره إلى مراسلة رئيس المجلس الجماعي أو أحد 
نوابه أو العضو بالمجلس الجماعي من أجل تقديم إيضاحات حول ما تضمنه تقرير 

من القانون  64المادة التفتيش وذلك داخل أجل عشرة أيام المنصوص عليها في 
 التنظيمي.

وحال انتهاء هذا الأجل، أجاز المشرع لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على 
 المحكمة الإدارية المختصة على شاكلتين هما:

تقديم طلب العزل وفق المسطرة العادية وفي هذه الحالة ينبغي على المحكمة البت 
 فيه خلال أجل شهر من الإحالة.

ساعة من  48م طلب العزل بشكل استعجالي يستوجب البت فيه داخل اجل تقدي
 تاريخ التوصل.

ويترتب عن تقديم طلب العزل كأثر فوري توقيف المطلوب عزله عن ممارسة مهامه 
 إلى حين البت في طلب العزل. 

وهكذا تتطلب سلامة مسطرة العزل من الناحية الإجرائية إدراج المقال باسم السيد 
لعمالة أو الإقليم التابعة لدائرة نفوذه الجماعة الترابية المعنية واستنفاذ إجراء مكاتبة عامل ا
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المطلوب عزله من أجل الإدلاء بإيضاحاته الكتابية داخل الأجل القانوني طبقا لمقتضى 
 . 64الفقرة الثانية من المادة 

لهم سيما وتفرض مناقشة الطلب في جوهره إثبات الأفعال المنسوبة للمطلوب عز 
تقارير التفتيش الصادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية والتي تطال مختلف  بموجب

ميادين التدبير الجماعي، سيما قطاع التعمير، الصفقات العمومية والجبايات المحلية 
 والتسيير الحر.

تين ومن بين أهم الإشكالات الإجرائية والموضوعية التي يطرحها تطبيق أحكام الماد
 ما يلي: 65و 64

  ملف على الالاختصاص الوظيفي الحصري لعامل العمالة أو الإقليم في إحالة
 أنظار المحكمة الإدارية

كان من بين الإشكالات التي أثارها تدبير الوكالة القضائية للمملكة لمنازعات عزل 
تملك ناصية تحريك رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم أو أعضائها تلك المتعلقة بالجهة التي 

مسطرة العزل. وتبعا لذلك تم الدفع من طرف المطلوب عزلهم بأن إقامة دعوى العزل تعد 
حقا أصيلا واختصاصا حصريا لعامل الإقليم أو العمالة المعني، ومن ثم رتب بعض 
المعنيين بالأمر على ذلك عدم أحقية الوكيل القضائي للمملكة في النيابة عن عامل العمالة 

الإقليم في مباشرة مسطرة العزل التي تبقى في نظرهم مخالفة للشكلية المتطلبة بموجب أو 
أعلاه باعتبار الوكيل القضائي للمملكة تابعا  113.14من القانون التنظيمي رقم  64الفصل 

 لوزير الاقتصاد والمالية وكونه لا يتدخل إلا في دعاوى المديونية.

 برد هذا الدفع للاعتبارات التالية:  وقد تمسك الوكيل القضائي للمملكة

أن الوكيل القضائي للمملكة يتقدم بمقالات الدعوى بناء على  :الاعتبار الأول
انتداب صريح، وبالتالي يبقى هذا الأخير مقدما من لدن السيد العامل المعني باعتباره 
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التنظيمي رقم  من القانون  64السلطة المخولة لتقديم طلب العزل كما تنص على ذلك المادة 
 المتعلق بالجماعات. 113.14

أن الإطار القانوني المنظم لمؤسسة الوكيل القضائي للمملكة كما  :الاعتبار الثاني
و كذا بعض  -بشأن إعادة تنظيم وظيفة الوكيل القضائي- 1953مارس  2جاء به ظهير 

التي تخوله النصوص ذات الصلة تؤكد بأن الوكيل القضائي للمملكة يتوفر على الصفة 
تمثيل الدولة والإدارات والمكاتب والمؤسسات العمومية من دون أن يحتاج إلى تفويض عن 
كل مسطرة قضائية يباشرها، أو إلى الإدلاء بتفويض مكتوب لإثبات صفته كممثل ما دام قد 
 خوله المشرع نيابة قانونية يستمدها من مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة الأولى من ظهير

الذي أعطى للوكيل القضائي للمملكة صلاحية التمثيل أمام المحاكم للدولة  1953مارس  2
الشريفة و مكاتبها و مؤسساتها العمومية في القضايا التي يكون مدعى عليها فيها و أن يقوم 

 في ذلك مقام رؤساء الإدارة و المديرين المختصين بالأمر.  

من المرسوم الصادر  17أيضا بموجب الفصل  وقد تم ترسيخ هذه النيابة القانونية
بتاريخ  3450المتعلق بتنظيم وزارة المالية )ج ر عدد  1978نونبر  22بتاريخ 

(" والذي خول للوكالة القضائية حق تمثيل مصالح الدولة لدى القضاء في 13/12/1978
 .12المسائل غير المتعلقة بالضريبة وأملاك الدولة

النصوص ترسي تمثيلا قانونيا يتمتع به الوكيل القضائي ن هذه إف عليهوبناء 
للمملكة كما يتجلى ذلك واضحا من النصوص القانونية السالفة الذكر. إذ يبقى من المستقر 
عليه فقها وقضاء أن إثبات النيابة أمام القضاء، لا يكون مطلوبا وضروريا إلا ممن لا يتمتع 

 بحق التمثيل أمام القضاء.

                                                           
في المسائل غير المتعلقة بالضريبة وبأملاك الدولة وفقا للشروط المحددة في  القضاءالوكالة القضائية للمملكة مصالح الدولة لدى  تمثل:" ما يليجاء في هذا الفصل  - 12

 . ("1953مارس  2) 1372 الآخرةمن جمادى  15والأنظمة المعمول بها ولا سيما الظهير الشريف المؤرخ في  القوانين
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ل القضائي للمملكة يتمتع بحق التمثيل أمام القضاء، فإنه لا يكون ومادام الوكي
مطالبا بإثبات نيابته عن الإدارة المنوب عنها، فالوكيل القضائي للمملكة مؤسسة أنشـئت 
لأجـل القيام بمهمة أساسية ألا وهي الدفاع عن مصالح الإدارات والمؤسسات العمومية 

المال العام وعن المصلحة العامة، ولكي يتمكن من  وغيرها، ومن خلالها تأمين الدفاع عن
الاضطلاع بهذه المهمة على أحسن وجه فقد خول له المشرع حق التمثيل القضائي بمقتضى 

 نصوص قانونية صريحة.

وقد اقتنعت جل المحاكم الإدارية التي أثير أمامها مثل هذا الدفع بموقف الوكالة 
 .القضائية للاعتبارات السالفة الذكر

    على  14/113إشكال تأسيس طلب العزل وقت سريان القانون التنظيمي
 مخالفات مرتكبة في ظل الميثاق الجماعي 

كانت طلبات العزل المقدمة من طرف الإدارة تصطدم أحيانا بحاجز مبدأ عدم 
 رجعية القوانين الأمر الذي كان يفضي إلى الحكم برفض تلك الطلبات.

ذا الإشكال بدعاوى كانت ترمي إلى عزل رؤساء أو وتتعلق عينة الملفات محل ه
أعضاء مجالس جماعية على أساس أحكام القانون التنظيمي للجماعات، علما أن الأفعال 
المنسوبة للمطلوب عزلهم ارتكبت ضدا على أحكام الميثاق الجماعي ، أي أن الأمر يتعلق 

 لتنظيمي حيز التنفيذ.بارتكاب مخالفات ترجع إلى فترة سابقة على دخول القانون ا

صدرت بعض الأحكام التي صرحت برفض طلبات العزل على أساس أن تقديمها 
بناء على أحكام القانون التنظيمي للجماعات يعتبر مخالفا للمبدأ الدستوري المتعلق بعدم 

 رجعية القوانين.

 لكن البعض يرى ان مبدأ عدم الرجعية ان كان يجوز اعماله فيما يتعلق بتحديد  
المخالفات التي بني عليها طلب العزل بحيث لا يتصور إقرار عزل على أساس فعل لم يكن 
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يشكل مخالفة في ظل القانون القديم، فان الثابت فقها وقضاء أن تطبيق قاعدة الفورية )أو 
قاعدة عدم رجعية القوانين( بالنسبة للقانون الموضوعي يختلف عن تطبيق هذه القاعدة 

الإجرائي. فإذا كانت فورية القانون الموضوعي تعني تطبيقه على الحق أو  بالنسبة للقانون 
على التصرف الذي نشأ عند صدوره )صدور القانون الموضوعي(، فإن الفورية بالنسبة 
للقانون الإجرائي تهم تاريخ ممارسة الإجراء المسطري المعني دونما اعتبار لما إذا كان 

بعد هذا الإجراء، لأن القانون الإجرائي يهم ممارسة الدعوى قد نشأ قبل أو  التصرف أو الحق
 وما قرره بشأن مسطرة سلوكها يطبق بأثر فوري حتى على الحالات السابقة عليه.

 لعضو  إشكال تأسيس طلب العزل على مخالفات مرتكبة في ظل انتداب سابق
  المجلس الجماعي

التفتيش المنجزة من قبل المفتشية قد تكتشف الإدارة حين الاطلاع على تقارير         
العامة للإدارة الترابية ارتكاب رئيس مجلس جماعي أو عضو بأحد المجالس الجماعية 
لأفعال منافية للقانون خلال فترة انتداب سابق. وهكذا تجد الإدارة نفسها وا عمالا لمبدأ ربط 

من القانون  65و 64دتين المسؤولية بالمحاسبة ملزمة بمباشرة مسطرة العزل المقررة في الما
 التنظيمي للجماعات ولو أن المخالفات المكتشفة تعود لفترة انتداب سابق.

وقد أقرت المحاكم الإدارية لهذا الإشكال حلا مخالفا للإشكال السابق وقضت في 
 كافة الدعاوى بالاستجابة لطلب العزل. ويتخذ حل هذا الإشكال إحدى صورتين:

ي لارتكابه مخالفات خلال فترة انتدابه السابق عزل عضو بالمجلس الجماع -
 رئيسا للمجلس الجماعي

عزل رئيس المجلس الجماعي لارتكابه مخالفات خلال فترة انتدابه عضوا  -
 بالمجلس الجماعي.
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ولقد كان موقف القضاء من هذا الإشكال راجحا وسليما إلى أبعد الحدود لأن 
جاء مطلقا  65و 64 تينفي متن الماد وصف الأفعال المخالفة للقانون المنصوص عليه
 غير مقيد وليس مقصورا على فترة انتداب واحدة.

 65و 64التعسف في إعمال أحكام المادتين المثار بخصوص شكال الإ  

يثير أغلب المطلوب عزلهم دفوعا عديدة تنصب على ما يعتبرونه تعسفا في تفعيل 

لصاق عيب إساءة استعمال سلطة إحالة طلب العزل على المحكمة الإدارية  آليات الرقابة وا 

من خلال الحديث عن مظهرين لهذا السبب تمثلا في الانحراف في استعمال السلطة 

سياق لجنة التفتيش ومعها عامل العمالة أو الإقليم وراء والتعسف في استعمالها من خلال ان

صراعات حزبية تروم تلفيق التهم واستهداف أعضاء المجالس الجماعية بسبب انتماءاتهم 

 الحزبية وذلك لإتاحة الفرصة للبعض الآخر للترشح خلفا لهم. 

قوم سنويا ويجب التأكيد في هذا المنحى على أن المفتشية العامة للإدارة الترابية ت
بتفتيش الجماعات الترابية بكافة ربوع المملكة، وهو ما ينتج عنه تقديم طلبات عزل 
المستشارين والرؤساء المخالفين متى ثبت تورطهم في خرق القانون والإخلال بأخلاقيات 
المرفق العام، وذلك من دون أدنى تمييز أو استهداف للبعض دون البعض الأخر، ويكفي 

من الأحكام القضائية والصادرة في هذا الصدد واستقراء الجرائد الرسمية التي  مطالعة العديد
 نشرت بها العديد من قرارات العزل في إطار الميثاق الجماعي السابق للتأكد من ذلك. 

المساواة لا يمكن اعتماده أصلا في تبرير خـرق القانـون  أمبدكما أن التذرع بخرق 
بالمقارنة مع ات المرفق العام ممن ثبت تورطه في هذا الخرق وعدم احترام الضوابط وأخلاقي
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وحيث يعني ذلك أن الانحراف في استعمال السلطة غير قائم على  .تهمن هم في مثل وضعي
 الإطلاق.

 64مة في تفعيل أحكام المادة ءإشكال متطلبات الملا  

مع الأفعال يزعم أغلب المعنيين بالأمر بأن العقوبة المتخذة في حقهم لا تتناسب 
 المنسوبة إليهم.

رتب ، للتأكد من أن المشرع 65و  64اد و لكن حيث يكفي استقراء مقتضى الم
وذلك بالنظر إلى  عقوبة العزل على ثبوت هذه المخالفة دون الإخلال بالمتابعة القضائية

درجـة الجـسامـة والخطورة التي تشكلها ربط مصالح خاصة مع الجماعة وانعكاسها على 
 .تها وممـتلـكاتها وتأثيرها المباشر على مصالح المواطنينمالي

وعليه، يبقى من غير المجدي التمسك بعدم جسامة وخطورة هذه المخالفة وتبقى 
عقوبة العزل مؤسسة ومقررة بنص قانوني صريح لا يحتمل التأويل، وبالتالي متناسبة مع 

ومن ثم فإن ثبوت المخالفة وتحققها يتم بالنسبة لرؤساء المجالس  .الفعل المنسوب إليه
الجماعية بمجرد مخالفة النص القانوني وتحقق المساس بالمصلحة التي يحميها هذا النص، 
ولا مجال للحديث عن القصد أو النية في المخالفات ما دام أن القصد يكون كركن معنوي 

صدد مناقشة مبررات العزل الذي يعتبر جزاء ناتجا في بعض الجنح والجنايات، سيما وأننا ب
عن مخالفات لقواعد التسيير والتدبير ومن ثم فسوء التسيير والتدبير متحقق في المخالفات 
المنسوبة للمعني بالأمر ولا مجال لإدخال نيته في قيامه بالمخالفة فالعبرة بتحقق المخالفة لا 

ملاءمة بخصوص العقوبة التأديبية المتعلقة بالعزل ومن ثم لا موجب لإعمال مبدأ البباعثها. 
    مادام أن هذا الجزاء محدد بقوة القانون.

 المنسوبة للمطلوب عزلهم المخالفات إشكال إثبات  
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يرى أغلب المطلوب عزلهم بأن تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي يتم 
اعتماده في الدعوى لكونه يشكل حجة من صنع الاستناد عليه لتقديم طلب العزل لا يمكن 

الادارة، أي أنه صادر عن نفس سلطة الادعاء، بل إنهم يبادرون أحيانا إلى المطالبة بإجراء 
 خبرة للتحقق من وجود المخالفات.

ا للحقيقة لأن المفتشية العامة للإدارة الترابية التي أعدت نبويعتبر مثل هذا الدفع مجا
بعة تبقى جهة محايدة ومستقلة ما دامت تمارس صلاحياتها و اختصاصاتها التقرير سند المتا

و لا تمنع  05/12/1997و تاريخ  2.97.176بموجب المرسوم المحدث لها تحت رقم 
 -تبعيتها الإدارية للسيد وزير الداخلية الذي يمثل السيد العامل امتدادا ترابيا لصلاحياته 

تها لمهامها بكامل الحيادية والتجرد والموضوعية، من ممارس  -بحسب زعم المعني بالأمر
الداخلية هو نفسه خول لهذا  لوزير كجهاز تابعسيما وأن المرسوم المذكور الذي وضعها 

الأخير الاستعانة بها في مراقبة التدبير الاداري والمالي للجماعات الترابية. وقد سبق 
ذلك بمناسبة نظره في الطعون  أن كرس –محكمة النقض حاليا  –للمجلس الأعلى سابقا 

بالإلغاء المنصبة حول مراسيم عزل رؤساء الجماعات في ظل الميثاق الجماعي السابق، 
حين صرح بأن لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة التابعة تبقى جهة محايدة 

س للعزل في ظل ومستقلة ولتقاريرها الحجية المقررة بموجب القانون بما يبرر اعتمادها كأسا
وبالتبيعة للمطالبة قضائيا بالعزل في إطار القانون التنظيمي الحالي رقم  78.00ظهير 

113.14 . 

عزلهم بأن الوقائع التي تم الاستناد عليها  وحيث فضلا عن ذلك، يعتقد المطلوب
ر في اتخاذ قرار العزل غير ثابتة في تقرير لجنة التفتيش، ويفسرون ذلك بكون هذا التقري

ليست له حجية إثباتية وأن تقارير مفتشي المتفشية العامة للإدارة الترابية لا يمكن أن تشكل 
حجة على وجود أخطاء لأنها تصاغ على شكل استفسارات للمعني بالأمر من أجل الإجابة 
 عنها ومنحه الفرصة لتفنيدها، الا أن هذا الطرح لا يرتكز على أساس لما يلي من الأسباب:
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الصادر  2-94-100لكون المادة الأولى من المرسوم رقم  :ب الأولالسبـ -
في شأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشين العامين للإدارة الترابية  16/06/1994بتاريخ 

بوزارة الداخلية، تخول للمفتشين بهذه الإدارة مهمة المراقبة والتحقق من التسيير الإداري 
 عة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وهيئاتها.والتقني والمحاسبي للمصالح التاب

لكون تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية موقعة ومنجزة من  :السبب الثاني -
طرف موظفين تابعين لوزارة الداخلية مخول لهم القيام بمهام التفتيش بمقتضى نص قانوني 

 صريح.

قال إلى المجلس الجماعي لكون التفتيش تم عن طريق الانت :السبب الثالث -
والوقوف من خلال التحريات بعين المكان على جملة من المخالفات والإخلالات المبررة 

 لطلب العزل.

لكون تقارير التفتيش لا تحرر فقط بالاعتماد على المعاينة بل  :السبب الرابع -
 على مجموعة من الوثائق المثبتة للمخالفات المرتكبة.

الأخطاء المكتشفة تبلغ إلى المطلوب عزله ليقدم بشأنها  إن :السبب الخامس -
التوضيحات التي يراها مفيدة في الدفاع عن نفسه لا ينفي عن التقارير وعن مضمونها طابع 
الحجية، لأن استفسار المعني بالأمر عن الخروقات يهدف فقط إلى منحه الفرصة لتقديم 

كن حينما يعجز المعني بالأمر على تقديم تبريراته في إطار مبدأ احترام حقوق الدفاع، ول
تبرير معقول ومقبول لما اقترفه من أخطاء فإن هذا يؤكد تلك الأخطاء ويزيد من الطبيعة 

 الإثباتية لمضمون التقارير.

وقد درج القضاء الإداري على اعتبار تقارير التفتيش حجة لا جدال بشأنها لإثبات 
 .ةالجماعات الترابيتسيير مناسبة الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة ب

  الإشكال المرتبط بموجبات العزل ومبرراته 
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بين الفينة  -خاصة رؤساء المجالس الجماعية  -حيث يثير المعنيون بالأمر 
وتفسيره  64والأخرى وعلى امتداد مناقشتهم لطلبات العزل موجباته من خلال المادة 

 .لفائدتهم

من  64التي تخللت تلك المناقشات أن المادة وحيث يستنتج من تجميع الإشارات 
 :القانون التنظيمي للجماعات تشترط لتفعيل جزاء العزل أمرين اثنين مجتمعين هما

 إتيان رئيس المجلس الجماعي أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل -

 ةإضرار الأفعال المذكورة بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماع -

وحيث إن تفسير المعنيين بالأمر غير مرتكز على أساس لأن محله أحكام قانونية 
صريحة لا تحتمل تأويلا، إذ جاءت الفقرة ما قبل الأخيرة التي تهم رئيس المجلس الجماعي 
واضحة صريحة لا تتضمن الشرطين اللذان وضعهما المعنيون بالأمر سواء منفصلين أو 

المتعلق  113.14من القانون التنظيمي رقم  64مادة مجتمعين. وهكذا فقد نصت ال
  :بالجماعات، على ما يلي

(...)" 

إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام 
عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية 

أيام ابتداء من تاريخ  10داخل أجل لا يتعدى حول الأفعال المنسوبة إليه 
 .التوصل

يجور للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها 
في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد 

طلب عزل عضو انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك ل
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المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من 
 .عضوية المكتب أو المجلس

 ."وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة

المذكورة يتأكد بأن موجب عزل رئيس المجلس الجماعي  64وحيث باستقراء المادة 
الضرر ط أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، إذ لم تشترط هو ارتكابه فق

 .الناتج عن هذه الأفعال

 الإشكال المرتبط بطلب إشفاع الحكم بالنفاذ المعجل 

الحكم الصادر عن المحكمة  تحرص الوكالة القضائية للمملكة على طلب إشفاع
بالنفاذ المعجل حتى يتأتى مباشرة الإجراءات المترتبة عن العزل حتى لا يتوقف أو يتعثر 

و الموقف الغالب للمحاكم   سير المرفق الجماعي وتتعثر على إثر ذلك مصالح المواطنين.
مة للاختلالات يستجيب لطلب إشفاع الحكم بالعزل بالنفاذ المعجل بالنظر إلى الآثار الوخي

المسجلة في حق المطلوب عزلهم على السير العادي للمجالس الجماعية وعلى اضطلاعهم 
بمهام الضبط الإداري وتدبير الميزانية وتحصيل المبالغ المستحقة للجماعة وكذا من أجل 

 ضمان السهر على تلبية حاجات المرتفقين بشكل مضطرد ومنتظم.

من القانون التنظيمي المتعلق  115طبيق أحكام المادة الإشكالات المرتبطة بت -ثانيا 
 بالجماعات

من الدستور، يمارس عامل العمالة  145تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 
أو الإقليم مهام المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس 

 ة الإدارية.كل نزاع في هذا الشأن تبت فيه المحكمو  الجماعة.
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تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس 
الجماعة أو رئيسه أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية 
والتنظيمية الجاري بها العمل. وتبت المحكمة الإدارية في طلب البطلان بعد إحالة الأمر 

 كل وقت وحين من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه.إليها في 

 113.14من القانون التنظيمي رقم  115خول المشرع من خلال مقتضى المادة 
المتعلق بالجماعات لعامل العمالة أو الإقليم تقديم مقالات أمام المحكمة الإدارية تهدف إلى 

ت التابعة لدائرة نفوذه والقاضية بمنح الحكم ببطلان بعض قرارات رؤساء مجالس الجماعا
، 113.14رخص البناء وذلك بسبب مخالفة هـــذه المقــــررات لأحكام القانون التنظيمي رقم 

منه وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان  101سيما المادة 
 التعمير. 

السالفة الذكر تم رفع دعاوى  115وفي هذا الإطار، واستنادا إلى مقتضى المادة 
وذلك على  113.14من القانون التنظيمي رقم  116في إطار المادة  البناء بطلان رخص

أساس أنها باطلة قانونا بالنظر لأنها سلمت بشكل انفرادي وخارج الضوابط التشريعية 
 ية المعنية.والتنظيمية المنظمة لهذا المجال، سيما عدم استطلاع الرأي الملزم للوكالة الحضر 

على الرخص التي سلمت في  إشكال إعماله 115وقد أثار تطبيق الفصل        
ظل الميثاق الجماعي السابق بعد أن دفع المعنيون بالأمر بعدم رجعية القوانين وعدم 

 التنصيص على مسطرة البطلان في الميثاق الجماعي السابق. 

 ات موقفين: وقد اتخذت المحاكم الادارية بشأن هذه الطلب   

ببطلان الرخص الصادرة بعد سريان القانون التنظيمي ى قض :الموقف الأول    
 ؛113.14الجديد رقم 



3الفصل   في مجال الوقاية من المنازعات نجازاتالإ  
 

 62  

 

بعدم قبول الطلبات المنصبة على الرخص المسلمة في ى قض :الموقف الثاني    
 هما:ظل الميثاق الجماعي السابق معللة موقفها الثاني هذا بمبررين 

 ي البطلان قد صدر في ظل الميثاق الجماعي الذي لم بكون الترخيص المطلوب ف
يؤسس لأية قاعدة موضوعية تنص على جزاء البطلان بالنسبة لقرارات رئيس المجلس 
الجماعي كما لم يتضمن أية قاعدة مسطرية تحدد إجراءات إحالة عامل العمالة أو 

معه تمديد سريان  الاقليم طلب بطلان هذه القرارات الى المحكمة الإدارية مما لا يمكن
التي أسس  113.14من القانون التنظيمي رقم  115قاعدة البطلان المقررة في المادة 

عليها طلب البطلان، وذلك كله إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين المكرس دستوريا 
 وللقاعدة العامة القائلة بأنه لا بطلان الا بنص.

  سلطته في رفض التأشير على قرارات ممارسة صلاحيات بكون السيد العامل يملك
السيد رئيس المجلس الجماعي في إطار الرقابة القبلية وفقا لما كانت تنص عليه المادة 

 من الميثاق الجماعي القديم. 76

إلا أنه عقب الطعن بالاستئناف في مواجهة هذه القرارات انتهت محكمة الدرجة      
ية للمملكة وقضت بإلغاء الأحكام القاضية بعدم القبول موقف الوكالة القضائب بالاقتناعالثانية 

)رغم صدورها قبل سريان القانون التنظيمي رقم  13وبعد التصدي ببطلان الرخص المعنية
 (. 115الذي أحدث مسطرة البطلان بموجب المادة  113.14

                                                           
الذي جاء  539/7205/2018ي الملف عدد ف30/10/2018الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ  4675القرار عدد  13

فيه ما يلي: " وحيث انطلاقا مما ذكر، يتبين أن رئيس الجماعة المطلوب في الطعن أخل من خلال إصداره الترخيص موضوع الطعن 

يتعلق  بإجراءات شكلية جوهرية ، نتج عنها صدور قرار اداري غير مشروع متسم بالتجاوز في استعمال السلطة ، سيما وأن الأمر

، برخصة بتغيير سفلي وثلاث طوابق وتوسيع الرابع وتعلية الخامس ، وانطلاقا من أن المقتضيات المتعلقة بالتعمير تعتبر من النظام العام 

لك مما يتعين على الجميع الخضوع والامتثال لها الى حين انتهاء المانع القانوني والواقعي الذي يحول مؤقتا دون منح رخصة البناء ، وذ

تفاديا لعرقلة تصورات الجماعة بخصوص مشروع تصميم التهيئة الذي هو قيد الدراسة ، فان القرار المطعون فيه يظل مشوبا بالتجاوز في 

قا من استعمال السلطة ، وتكون العلة التي استند اليها الحكم المستأنف للقضاء بعدم قبول الطلب لئن كانت مؤسسة من الناحية القانونية انطلا

،  مبدأ عدم رجعية القوانين ، الا أنها لم تناقش باقي الخروقات القانونية التي صاحبت الترخيص المذكور رغم ما تم بسطه أمامها من وثائق

سيما امام ثبوت تواجد العقار موضوع الترخيص داخل إقامة مشتركة مرخص لها ، ودون أن تأخذ الجهة مانحة الترخيص بعين الاعتبار 
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     بما يلي:دفعت الوكالة القضائية للمملكة  وفي مقالها الاستئنافي

في تطبيقها لقاعدة الفورية )عدم رجعية  لم تفرق أن المحكمة : الأول الاعتبار
القوانين( بين القاعدة الموضوعية وبين القاعدة الإجرائية وما بين البطلان الذي يترتب عند 
تخلف شرط جوهري لصحة الإجراء وبين دعوى البطلان. ذلك أنه من الثابت فقها وقضاء 

ة عدم رجعية القوانين( بالنسبة للقانون الموضوعي يختلف أن تطبيق قاعدة الفورية )أو قاعد
 عن تطبيق هذه القاعدة بالنسبة للقانون الإجرائي.

فإذا كانت فورية القانون الموضوعي تعني تطبيقه على الحق أو على التصرف 
الذي نشأ عند صدوره )صدور القانون الموضوعي(، فإن الفورية بالنسبة للقانون الإجرائي 

يخ ممارسة الإجراء المسطري المعني دونما اعتبار لما إذا كان التصرف أو الحق قد تهم تار 
نشأ قبل أو بعد هذا الإجراء، لأن القانون الإجرائي يهم ممارسة الدعوى وما قرره بشأن 

 مسطرة سلوكها يطبق بأثر فوري حتى على الحالات السابقة عليه.

بين البطلان كأثر ترتب على مقرر الرخصة وهذا التمييز يقودنا بالتبعية إلى التمييز 
الادارية المسلمة من قبل رئيس المجلس الجماعي المعني وبين ممارسة دعوى البطلان 

 المحالة من قبل العامل المعني )المنوب عنه( على محكمة الدرجة الأولى.  

فالمفهوم الأول، أي البطلان يعني تخلف شرط جوهري لصحة أي إجراء وهو أثر لا 
ترتب إلا بالنسبة لإجراء صدر باطلا في ظل القانون الموضوعي الذي قرر هذا البطلان، ي

أما المفهوم الثاني أي ممارسة دعوى البطلان، فينسحب على الإجراء المسطري، أي على 
ممارسة الدعوى الرامية الى التصريح بالبطلان والتي لا تكون مقبولة أمام القضاء إلا إذا 

 انوني اجرائي يخول إمكانية ممارسة هذه الدعوى.استندت على نص ق
                                                                                                                                                                                     

منظمة لمسطرة دراسة مشروع تصاميم التهيئة والزامية وقف منح أي ترخيص بالبناء الى حين الانتهاء منها بصرف النظر عن الضوابط ال

 طبيعة تخصيصه في اطار الضوابط التي كان معمولا بها لم تجعل لحكمها المستأنف أساس من القانون "
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إن الثابت أن أثر البطلان كان منصوصا عليه في ظل صدور الرخصة     
وســــــــــــــريان الميثاق الجـــــــــــماعي وذلك بموجب النصوص المنظمة لمجال الترخيص أي 

ثر البطلان والمؤسسة للطلب بموجب قوانين التعمير، أي أن القاعدة الموضوعية التي رتبت أ
 وكذلك بعده. 113.14تبقى متوفرة حتى قبل سريان القانون التنظيمي رقم 

ووقت سريانها يصلح مبررا لشمول  115وهكذا، فإن تقديم الطلب في ظل المادة 
جميع القرارات الصادرة عن رئيس الجماعة المعني بدعوى البطلان متى بلغ إلى علم العامل 
بأنها صدرت باطلة لخرقها مقتضيات آمرة وسارية وقت تسليمها وبغض النظر عما إذا 

صادرة في ظل الميثاق الجماعي أو القانون التنظيمي رقم كانت )هذه القرارات/التراخيص( 
لأن العبرة عند رفع دعوى البطلان بالقاعدة المسطرية أو الإجرائية التي سمحت  113.14

 برفعها وليس بتاريخ نشوء المقرر موضوع هذه الدعوى أي المقرر المطلوب إبطاله.

ديمه، أي في إطار أحكام وما دام طلب البطلان قدم وفق المسطرة السارية وقت تق
ووفق الكيفية التي تقــــــــررها ولا جدال في  113.14من القانون التنظيمي رقم  115المادة 

ذلك، فإن هذا الطلب يبقى مقبولا شكلا لأنه استهدف بالبطلان رخصة قرر القانون 
 الموضوعي بطلانها عند إصدارها.

مسطرة رفض التأشير المنصوص عليها أنه لا مجال للمقارنة بين : الاعتبار الثاني
من الميثاق الجماعي ومسطرة البطلان المؤطرة للطلب، حتى يصح القول بأن  76بالمادة 

الترخيص يكون مصادقا عليه من قبل العامل المعني وبالتالي صدر صحيحا وغير مشوب 
 بالبطلان.          

انون التنظيمي رقم ذلك أن إجراء مقارنة بين البطلان المنصوص عليه في الق
من الميثاق الجماعي المتعلقة برفض تأشير "سلطة  76وبين أحكام المادة  113.14

 الوصاية" على قرارات رئيس المجلس الجماعي غير سليم من زاويتين:
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لأن المقارنة المجراة بين البطلان و رفض التأشير غير مجدية : الزاوية الأولى
من الميثاق الجماعي السابق لا تخاطب  76أن المادة ولا علاقة لها بالنزاع على أساس 

التراخيص المسلمة من قبل رئيس المجلس الجماعي في مجال التعمير في حين أن طلب 
التي تخاطب نوعا  76البطلان انصب على رخصة من هذا النوع و هي غير معنية بالمادة 

ية التي يتخذها هذا الرئيس محددا من قرارات رئيس المجلس الجماعي و هي القرارات التنظيم
، و هي تحديدا قرارات تحديد سعر الرسوم و  50( و 2)البند  47عملا بمقتضيات المادتين

تعرفة الوجيبات و مختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل 
ل ضمنها التراخيص والقرارات التنظيمية و الفردية الصادرة في مجال الشرطة الادارية ولا يدخ

 .  الانفرادية المسلمة في ميدان التعمير

لأن القول بالمصادقة الضمنية للعامل طالب البطلان على القرار : الزاوية الثانية
المذكور بما يجعله محصنا ضد البطلان ومفتوحا بالمقابل على دعوى الالغاء )شريطة التقيد 

قولا غير مرتكز على أي أساس لثبوت عدم ( يبقى 41/90من القانون  23بأجل المادة 
مخاطبة هذا القرار بمسطرة التأشير المتحدث عنها من جهة ولاختلاف دعوى الإلغاء عن 
دعوى البطلان لأن البطلان يؤدي إلى إعدام القرار و لا يحصنه لأي سبب كان مما لا 

 يضفي يصح معه للقاضي الإداري إضفاء المشروعية عليه لأن القاضي الإداري لا
 المشروعية على تصرف غير مشروع.

خلال سنة  قرار 36)أزيد من  متواترة عن القضاء الإداري احكام تولقد صدر 
 .تبنت هذه التوجهات جميعها واستجابت لطلبات التصريح بالبطلان (2020
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علـــــى الالتزامات  دراسة حول تأثير جائحة كوروناال ملخص  -3
 القانونية للدولة 

تأخير في بحيث يستتبع كل واجبة التنفيذ نافدة و  الالتزامات القانونية أيا كان مصدرهاتعتبر 
ذلك مسؤولية المدين عن أداء تعويضات وفوائد وغرامات التأخير ما لم يكن ذلك راجع إلى 

 بي خارج عن إرادته يعرف بالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي. نسبب أج

ن الالتزامات المختلفة إن على المستوى الداخلي أو وتتحمل الدولة بدورها مجموعة م
 الخارجي: 

تتجلى هذه الالتزامات باعتبار وظيفتها كسلطة عامة تمارس  فعلى المستوى الداخلي
اختصاصات متعددة في مجال التنظيم والتقنين والضبط الإداري، أو باعتبارها متعاقدة في إطار 

 عقود إدارية، أو باعتبار دورها في ضبط التوازنات المجتمعية وضمان استقرار المعاملات.

لة تظل لها التزامات سواء إزاء باقي الدول أو فإن الدو  أما على المستوى الخارجي،
المنظمات والهيئات الدولية إن على مستوى خدمة الدين الخارجي أو التزام المساهمات في 

 المنظمات الدولية التي تعتبر عضوا فيها.

الأمر الذي قد يثير مسؤوليتها في هذه المجالات المختلفة وعلى المستويين معا، ويطرح في 
 إمكانية تمسكها بالقوة القاهرة والحادث الفجائي لدفع هذه المسؤولية. نفس الوقت

كما أن آثار القوة القاهرة والحادث الفجائي لا تقتصر على اعتبارهما سببا من أسباب 
الإعفاء من المسؤولية عن عدم تنفيذ الالتزامات بل يمتد ذلك إلى تأثيرهما على الإجراءات 

ن عند تحققهما إلى توقف هذه الآجال أو تمديدها سواء كان ذلك في والآجال القانونية إذ يؤديا
الجانب الإجرائي المسطري أمام مختلف المحاكم وهيئات التحكيم الوطنية والدولية أو في جانب 
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الآجال القانونية بصفة عامة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية كآجال 
 غيرها ...التقادم أو روض أو التنفيذ أو آجال  أداء أقساط الق

"على كافة هاته -19-كوفيد » ومن أجل ذلك، تبرز أهمية دراسة مدى تأثير وباء كورونا 
المجالات، سواء من أجل الدفع بكونه يشكل قوة قاهرة و حادثا فجائيا يعفي من المسؤولية، أو 

ة بالتعويض عن الأضرار يوقف الآجال القانونية أو باعتباره مبررا للمواطنين لمطالبة الدول
المترتبة عن القرارات المتخذة من طرفها في مجال الضبط الإداري من أجل حماية المواطنين 
من آثار هذا الوباء أومن أجل الدفع به كمبرر لوقف أداء التزامات المغرب إزاء الهيئات الدولية 

 كما هو الشأن بالنسبة لخدمة الدين الخارجي على سبيل المثال.

براز المخاطر الممكن ترتبها عنها في  ومن فق تحديد أأجل الإحاطة بهذه الإشكاليات وا 
القصوى لهذه الدراسة التي تطرقت في البداية إلى تحديد مفهوم سبل الوقاية منها كانت الأهمية 

ا على مختلف الالتزامات على المستوى الداخلي أو القوة القاهرة والحادث الفجائي وآثارهم
وذلك في محور أول، ثم تطرقت في المحور الثاني لآثار هذا الوباء بوصفه قوة قاهرة الخارجي، 

 على انتفاء مسؤولية الدولة سيما عند اتخاذها لقرارات في إطار تدبير انعكاسات هذه الجائحة. 

 وبناء على ما تم تناوله من خلال تلك المحاور خلصت الدراسة الى الاستنتاجات التالية:

" يمكن أن يصنف على أنه قوة قاهرة يترتب 19-روس كورونا " كوفيدإن وباء في -
عنها فيما يتعلق بالالتزامات التعاقدية الداخلية والخارجية إمكانية فسخ العقود والدفع بانتفاء 
المسؤولية عن عدم التنفيذ أو المطالبة بتأجيل التنفيذ ووقف احتساب الفوائد والغرامات وذلك 

لاستحالة في التنفيذ الناجمة عن ذلك استحالة مؤقتة أو دائمة ، أما في ما بحسب ما إذا كانت ا
يتعلق بالالتزامات غير التعاقدية فإنه يعتبر سببا من أسباب الإعفاء من المسؤولية ، بحسب 

 طبيعة الالتزام ومدى تأثره به.
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إن القضاء هو صاحب الاختصاص في تحديد تحقق القوة القاهرة من عدمه حسب  -
الة على حدة بالنظر إلى طبيعة الالتزام، وذلك لكون تأثير وباء كورونا يختلف من قطاع كل ح
 لآخر. 

تعتبر قوة  إن الآثار المترتبة عن الإجراءات المتخذة في إطار مواجهة الوباء يمكن أن -
ذا كان هذا التوقف فيما يتعلق  قاهرة في حد ذاتها يترتب عنها توقف الآجال القانونية، وا 

رقم ال القانونية داخل المغرب يجد سنده في المادة السادسة من المرسوم بقانون بالآج
فإن الآجال القانونية في الالتزامات الدولية  2020مارس  23الصادر بتاريخ  20.292. 2

نما يمكن الدفع إزاءها  وهيئات التحكيم لا يمكن أن ينسحب عليها هذا المقتضى القانوني وا 
 القاهرة.لتوقيفها بالقوة 

إن تأثير وباء كورونا على رابطة الشغل يختلف من قطاع إلى آخر بحسب درجة  -
تضرره، ومن ثم فإن كان في بعض الحالات يمكن اعتباره قوة قاهرة تبرر فسخ هاته العلاقة 
فإنه في حالات أخرى قد يؤثر على الرابطة المذكورة توقيفا مؤقتا وليس إنهاء ، ولقد نظمت 

مجموعة من الحالات التي يمكن اللجوء فيها إلى توقيف هاته الرابطة بشكل مدونة الشغل 
مؤقت مما يترتب عنه توقيف أداء الأجر ، وتوقيف أداء العمل ، كما نظمت حالات يمكن 
اللجوء فيها إلى تخفيض ساعات العمل ، كما يمكن اللجوء إلى إغلاق المؤسسة لأسباب 

ومنحهم وفق شروط محددة  إدارية سابقة وتعويض العمال اءاتاقتصادية مع ضرورة التقيد بإجر 
 الأولية في التشغيل في حالة إعادة تشغيل المقاولة .

إن مسؤولية الدولة عن الالتزامات الدولية سواء أمام الهيئات أو المنظمات الدولية أو  -
وباء خصوصا أمام الدول الأخرى يمكن الدفع بتأجيلها استنادا إلى الآثار المترتبة عن هذا ال

وأنه صنف على أنه جائحة دولية من طرف منظمة الصحة العالمية ، ومن ثم يمكن على 
سبيل المثال التمسك بسوابق قضائية للدفع بتوقيف أداء الدين الخارجي للمغرب ، إلا أنه يتعين 
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قبل ذلك دراسة كل حالة على حدة سواء من الجانب القانوني الصرف أو من الجانب 
 والمالي . الاقتصادي

إن مسؤولية الدولة عن القرارات المتخذة لمواجهة هذا الوباء تبقى منتفية بالنظر  -
 لتوصيف هذا الوباء كقوة قاهرة وحادث  فجائي.

 مرفق القضاء الإدارية في المسؤولية ملخص الدراسة حول  -4

المتعلقة بالتعويض عن  2020باستقراء المقررات القضائية الصادرة خلال سنة           
الأضرار المرتبطة بمسؤولية مرفق القضاء، يلاحظ أنها متنوعة من حيث موضوعها وأنها 
تضمنت قواعد قضائية نوعية مقارنة مع تلك التي استقر عليها الاجتهاد القضائي في مجال 

 ة.المسؤولية الإداري
ومن خلال هذا المحور، سنقدم قراءة لتوجهات القضاء الإداري المغربي في بعض        

المقررات القضائية الصادرة عنه في الدعاوى المتعلقة بمسؤولية مرفق القضاء على الشكل 
 التالي:

 قضايا التعويض عن الخطأ القضائي  . أ
بعض  2011دستور  أثار موضوع التعويض عن الخطأ القضائي الذي جاء به       

الإشكاليات، ومن بينها الإشكال المتعلق بتحديد مفهوم هذا الخطأ والبحث عن نية المشرع 
 في إعطائه الوصف القانوني الملائم له.

وفي إطار تفاعل القضاء الإداري مع هذا الإشكال، صدرت مجموعة من الأحكام        
لمحكمة الدستورية من خلال قرارها عدد التي حاولت تعريف الخطأ القضائي، وفي مقدمتها ا

بمناسبة البت في مدى  1474/16في الملف رقم  15/03/2016بتاريخ  992/2016
واردة في مشروع النظام الأساسي للقضاة  تدستورية بعض المقتضيات القانونية التي كان

الخطأ القضائي الجسيم يتمثل في كل عمل إرادي أو "  الذي عرف الخطأ القضائي بما يلي:و 
كل إهمال أو استهانة يدلان على إخلال القاضي بكيفية فادحة وغير مستساغة بواجباته المهنية 
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لدى ممارسته  لمهامه القضائية، وأن القاضي لا يسأل عن الأخطاء العادية التي يرتكبها عند 
للأحكام التي من اجل تصحيحها وجدت درجات  قيامه بالإجراءات المسطرية أو عند إصداره

 ".التقاضي وطرق الطعن

كما أن المحكمة الإدارية بالرباط عرفت بدورها الخطأ القضائي المرتب للتعويض 
بما يلي:  595/7112/2013في الملف رقم   26/12/2013في حكم صادر عنها بتاريخ 

المغتفر الذي لا يقع فيه القاضي  " الخطأ القضائي المرتب للتعويض هو الخطأ الجسيم غير
قد يكون " الذي يهتم اهتماما عاديا بعمله" وأعطت بعض صور الخطأ القضائي الجسيم بأنه 

جهلا فاضحا بالمبادئ الأساسية للعمل القضائي أو الجهل الذي لا يغتفر بالوقائع الثابتة في 
دم إمكانية تدارك ذلك الخطأ عن ملف الدعوى أو الإهمال البين أثناء أداء القاضي لعمله، مع ع

 ".طريق سلوك طرق الطعن

يلاحظ أن هذا التعريف يقتصر فقط على الأخطاء المنسوبة للسادة القضاة بمناسبة و       
مزاولتهم لمهامهم القضائية، وأن هذا المفهوم للخطأ القضائي يمكن أن يمتد ليشمل الاعمال 

الضبط التي من بين مهامها القيام بأعمال  القضائية الصادرة عن جهات أخرى مثل كتابة
م.د بتاريخ  19/89عدد ذات طبيعة قضائية وفق ما أكده قرار المحكمة الدستورية 

مما يعني أن النقاش حول مفهوم الخطأ القضائي ، 19/041في الملف  08/02/2019
 لازال مطروحا.

( كان النقاش 2019-2018خلال السنتين السابقتين )وفي سياق آخر نشير إلى أنه      
، وانقسمت المحاكم الإدارية أساس مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائيالقضائي دائرا حول 

بشأنه إلى اتجاهين: الأول ذهب إلى أن هذه المسؤولية قائمة على الخطأ واجب الإثبات، 
 نه.بينما اعتمد الاتجاه الثاني على نظرية المخاطر في التأسيس لمسؤولية الدولة ع

وبالنظر للأثار والمخاطر الذي يمكن أن تترتب على الأساس القانوني الذي تبناه الاتجاه 
القضائي الثاني، فإن الوكالة القضائية للمملكة ومن خلال الإمكانيات المتاحة قانونا في 
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تأمين الدفاع عن مصالح الدولة، تمسكت في دفوعها ووسائل طعنها بوجوب استبعاد نظرية 
في إقرار مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي انطلاقا من دراسة النصوص القانونية المخاطر 

المؤطرة، واسترشادا بالقوانين المقارنة، وقد نتج عن ذلك صدور أول قرار عن محكمة النقض 
أكد  2727/4/3/2016في الملف رقم  04/10/2018الصادر بتاريخ   897/3تحت عدد 

ة الخطأ الواجب الإثبات أساسا لإقرار مسؤولية الدولة عن بشكل صريح بوجوب اعتماد نظري
لكن حيث إنه وكما ذهبت لذلك محكمة "  الخطأ القضائي إذ جاء في حيثياته ما يلي:

الاستئناف الإدارية عن صواب فان إقرار مسؤولية الدولة المغربية عن الخطأ القضائي يقتضي 
ف قاضي التحقيق وضرر لحق بالطالب ركان المسؤولية وهي ثبوت خطأ من طر أالبحث عن 

وعلاقة السببية بين هذا الخطأ والضرر....، مشيرا عن صواب إلى أن تدبير الاعتقال الاحتياطي 
هو سلطة خولها المشرع لقاضي التحقيق تبعا للمعطيات الواردة في وثائق الملف لتنتهي بحق 

عدم مشروعية الإجراءات التي إلى أن صدور حكم ببراءة الطالب لا يمكن اعتباره كشفا عن 
باشرها قاضي التحقيق وثبوت خطأ من جانبه وهي )المحكمة( باعتمادها المعطيات القانونية 

 ".والواقعية أعلاه تكون قد عللت قضاءها بما فيه الكفاية والوسائل على غير أساس

يا في قضاعليه محكمة النقض في هذا النوع من ال تهذا القرار الذي أكدته وتواتر    
الصادر عن محكمة النقض بتاريخ  503القرار عدد  قضايا لاحقة ونذكر منها

والقاضي برفض طلب النقض الذي  3668/4/4/2019في الملف عدد  20/10/2020
 ،تقدم به المدعي الأصلي في مواجهة القرار الاستئنافي القاضي برفض طلب التعويض

في الملف عدد  03/11/2020الصادر عن محكمة النقض بتاريخ  550القرار عدد و 
والقاضي بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش عدد  4151/4/4/2019
والقاضي بالاستجابة لطلب التعويض استنادا إلى نظرية  30/01/2019بتاريخ  212

في الملف رقم  11/07/2019الصادر بتاريخ  1114/3القرار عدد ثم المخاطر. 
156/4/3/2018. 
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اراتها متواترة بهذا الخصوص، لذلك، واعتبارا لكون محكمة النقض أصبحت قر           
سارت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في نفس الاتجاه القائل بتبني نظرية الخطأ واجب 

القرار عدد  ذلك نذكر ائي ومن نماذجالإثبات في إقرار مسؤولية الدولة عن الخطأ القض
في الملف  05/03/2020الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ  620
القرار و  ،والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب 1852/7206/2019عدد 
في  08/07/2020الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ  1419عدد 

ثم  ،والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب 283/7206/2020الملف عدد 
 11/11/2020الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ  3768القرار عدد 

والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي بالتعويض وتصديا  440/7206/2020في الملف عدد 
 الحكم برفض الطلب.

إلى الأخذ بالخطأ واجب الإثبات كأساس قد توجهت ول درجة محاكم أ كما أن      
لمسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي ونذكر على سبيل المثال مجموعة من الأحكام صدرت 

الصادر عن المحكمة  204الحكم عدد بويتعلق الامر  2020أغلبها برسم السنة القضائية 
والقاضي  1624/7112/2019 في الملف عدد 06/02/2020الإدارية بأكادير بتاريخ 

الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ  3152الحكم عدد و  ،برفض الطلب
الحكم عدد و  ،والقاضي برفض الطلب 421/7112/2019في الملف عدد  02/03/2020

في الملف عدد  28/07/2020الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ  295
الصادر عن المحكمة  855الحكم عدد و  ،قاضي برفض الطلبوال 134/7112/2020

والقاضي برفض  122/7112/2020في الملف عدد  30/09/2020الإدارية فاس بتاريخ 
 12/11/2020الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ  130الحكم عدد و  ،الطلب

الصادر  1793الحكم عدد ثم  ،والقاضي برفض الطلب 84/7112/2020في الملف عدد 



3الفصل   في مجال الوقاية من المنازعات نجازاتالإ  
 

 73  

 

 554/7112/2020في الملف عدد  31/12/2020عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 
 والقاضي برفض الطلب.

وعلى الرغم من استقرار توجه محكمة النقض في وجوب اعتماد أساس المسؤولية         
ت تطبق القائم على الخطأ واجب الإثبات في هذا النوع من القضايا، فإن بعض المحاكم لازال

الصادر  853الحكم عدد نذكر نظرية المخاطر ومن بين ما صدر عنها بهذا الخصوص 
 68/7112/2020في الملف عدد  30/09/2020عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 
الصادر عن  675القرار عدد ثم  ،درهم 30.000,00والقاضي بتحديد التعويض في مبلغ 

في الملف عدد  01/07/2020بتاريخ محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش 
 درهم. 200.000,00والقاضي بتحديد التعويض في مبلغ  944/7206/2019

الأحكام  للمملكة بادرت إلى الطعن ضد تلكوتجدر الإشارة أن الوكالة القضائية       
بإلغاء التوجه  قراراتالنقض أمام المحكمة المختصة، منها ما صدر بشأنه  بالاستئناف أو

ذكور وتصديا برفض الطلب لعدم ثبوت ارتكاب أي خطأ من جانب مرفق القضاء، ومنها الم
 ما يزال رائجا.

 مسؤولية مرفق كتابة الضبطقضايا التعويض عن  . ب
طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة لهيئة كتابة الضبط، يعتبر كاتب الضبط موظفا 

ما يعني أن الأخطاء المصلحية التي قد عموميا تابعا للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وهو 
يأتيها تخضع بدورها لنفس الشروط والأركان التي تشكل أساس المسؤولية الإدارية التقصيرية 

 من قانون الالتزامات والعقود. 79المنصوص عليها في الفصل 

غير أن هذا الإطار العام لمسؤولية موظفي هيئة كتابة الضبط عن الأخطاء 
قد يرتكبونها بمناسبة القيام بالمهام المسندة إليهم، لم يعد وحده أساس هذه المصلحية التي 

لمحكمة الدستورية وبمناسبة البت في مدى دستورية بعض المقتضيات ل سبقفالمسؤولية، 
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القانونية الواردة في مشروع قانون التنظيم القضائي الجديد، أكدت في بعض حيثيات القرار 
أن عددا  19/041م.د في الملف  19/89تحت عدد  08/02/2019الصادر عنها بتاريخ 

هائلا من المهام التي يقوم بها موظفو هيئة كتابة الضبط ترتبط ارتباطا وثيقا بالعمل ذو 
الطابع القضائي، واستنادا إلى هذا القرار، سلطت الضوء على الموقع الذي يحتله جهاز 

ا مساعدا للقضاء، وانتهت من خلاله إلى كتابة الضبط داخل منظومة العدالة، باعتباره جهاز 
أن كاتب الضبط يقوم بعمل موسوم بالطبيعة القضائية، ويندرج في خانة الولوج إلى العدالة 
جراءات التقاضي. وأنه يتميز في ذلك عن عمل باقي موظفي الإدارات العمومية، معتبرة  وا 

قي المرافق الإدارية أن هذا الوضع يضفي خصوصية على نشاط مرفق العدالة قياسا ببا
 الأخرى.

وبهذه المناسبة، وبشأن الفصل في النقطة المتعلقة بتبعية جهاز كتابة الضبط لوزارة 
، الفقرتين الثالثة 23العدل باعتبارها جهة إدارية مستقلة عن السلطة القضائية )المادة 

رية(، اعتبرت والأخيرة من مشروع قانون التنظيم القضائي الذي أحيل على المحكمة الدستو 
المحكمة الدستورية أن المقتضيات المذكورة ستجعل من أحد أعضاء كتابة الضبط أي رئيس 
مصلحة كتابة الضبط في القانون الحالي، في أدائه لعمل ذي طبيعة قضائية، موضوع تحت 
سلطة ومراقبة السلطة التنفيذية، وليس السلطة القضائية، وهو ما يشكل مسا باستقلال 

لقضائية، وانتهاكا لمبدأ فصل السلط، معتبرة وضعه تحت سلطة ومراقبة الوزير السلطة ا
المكلف بالعدل، دون إخضاعه لسلطة ومراقبة المسؤول القضائي خلال أداء مهام كتابة 

 الضبط المندرجة في الشأن القضائي، ومزاولته تلك المهام، مخالف للدستور.

واعتمادا على ما تضمنه قرار المحكمة الدستورية بشأن طبيعة المهام المسندة لهيئة 
كتابة الضبط والعلاقة العضوية لهذا الجهاز المتصلة بالولوج للعدالة، وبتدبير مرفق القضاء، 

هيئة كتابة الضبط بمناسبة القيام بالمهام المندرجة في  وموظفرتكبها يفإن الأخطاء التي 
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جراءات التقاضي يمكن أن تخضع بدورها لمقتضيات الفصل خانة الول  122وج إلى العدالة وا 
 من الدستور باعتبارها أخطاء قضائية تتحمل الدولة مسؤولية تعويض الأضرار الناتجة عنها.

ومن خلال مراجعة بعض الأحكام والقرارات التي أثيرت في إطارها مسؤولية موظفي 
مرتكبة من قبلهم، يمكن الوقوف على العديد من كتابة الضبط عن بعض الأخطاء ال

المنازعات القضائية التي تتضمن صورا مختلفة للأخطاء التي يقع فيها كاتب الضبط، ومن 
 بينها:

 )أخطاء مرتبطة بأعمال التنفيذ )تنفيذ الأحكام 

يقوم كتاب الضبط لدى مختلف محاكم المملكة بعدد من الإجراءات المتعلقة بتنفيذ 
القضائية القابلة لذلك، وبهذه المناسبة عرضت على القضاء الإداري مجموعة من الأحكام 

المنازعات المتصلة بهذا الموضوع ومن بينها قضايا تتعلق بطلبات التعويض عن أخطاء 
وقعت بمناسبة القيام بعملية البيع عن طريق المزاد العلني للعقارات في إطار التنفيذ الجبري 

من  473و 441، 440، 439، 429ت المنظمة له طبقا للفصول استنادا إلى المقتضيا
المتعلق بالتنظيم القضائي،  15/07/1974والفصل الثاني من ظهير انون المسطرة المدنية ق

ومن أبرزها طلبات التعويض عن الأضرار الناتجة عن بطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني. 
الصادر عن المحكمة  412الحكم رقم نذكر ومن أمثلة الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع 

القاضي بإرجاع الدولة  100/6/2012في الملف رقم  29/05/2013الإدارية بفاس بتاريخ 
المغربية في شخص رئيس الحكومة )وزارة العدل( لفائدة المدعي )مقتني العقار عن طريق 

يمة اقتناء العقار ذي درهما شاملا لق 1.000531.31السمسرة العمومية( مبلغا إجماليا قدره 
 20.000.00/ف ومصاريف تسجيله وتحفيظه، مع أدائها لفائدته مبلغ 13781الرسم عدد 

الحكم عدد و  درهم كتعويض عن الضرر اللاحق به وبتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلب.
، الذي كان 18/09/2017الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ  2983
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 4215ييد من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى القرار عدد موضوع تأ
القرار عدد ثم  .140/7206/2018في الملف عدد  10/10/2018الصادر عنها بتاريخ 

في الملف  03/07/2019الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ  3567
1225/7206/2019. 

  في التنفيذ أو التنفيذ المعيب  ءبالتباطأخطاء متصلة

 للأحكام

يشكل التنفيذ المعيب للأحكام وكذا التباطؤ والتراخي غير المبرر في القيام بعمل 
يقتضي من جهاز كتابة الضبط القيام به في إطار الصلاحيات المنوطة به طبقا للقانون من 

ا، وقد شكل هذين بين صور الخطأ التي يمكن أن تثير مسؤولية الدولة في التعويض عنه
المبررين مدخلا لمجموعة من المدعين من أجل المطالبة بالتعويض في مواجهة كتابة 
الضبط عن الضرر ومن بينها طلبات التعويض المتصلة بمحاضر التنفيذ والامتناع عن 

 التنفيذ.

الحكم ومن الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري في هذا الباب يمكن الإشارة إلى 
في الملف  12/03/2018بتاريخ  627عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد الصادر 

، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية 08/7112/2018عدد 
في الملف عدد  31/12/2018الصادر بتاريخ  6628بالرباط بموجب قرارها عدد 

في الملف عدد  03/12/2013ريخ الصادر بتا 4485 عددوالقرار  .1540/7206/2018
صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ  853حكم عدد . ثم ال26/12/6
 .376/7112/2018في الملف عدد  22/04/2019

ا ومن خلال الرجوع إلى المقتضيات القانونية المحددة لاختصاصات موظفي وختام
ي يتضح بجلاء مدى تنوع وتشعب المهام هيئة كتابة الضبط ومجموع الأحكام والقرارات الت
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الموكلة لموظفي كتابة الضبط لدى مختلف محاكم المملكة، وخاصة بمناسبة تنفيذ الأحكام 
المدنية التي تصدرها هذه المحاكم، مما قد يؤدي إلى ارتكابهم أخطاء مهنية يتحمل المرفق 

 العام تبعاتها وآثارها الضارة.

ذا التشعب والتعقيد في المهام المنوطة بموظفي هذه ومراعاة من القضاء الإداري له
الهيئة، فإن الملاحظ أنه يشترط لقيام المسؤولية الإدارية لجهاز كتابة الضبط بمناسبة قيام 
الموظفين التابعين له بمهامهم أو بمناسبتها تحقق كافة شروطها من خطأ واجب الإثبات، 

 السببية بين الشرطين الأوليين. وضرر محقق ومباشر، بالإضافة إلى شرط العلاقة

وعليه، فإنه ولئن كان توجه القضاء الإداري بهذا الشأن محمودا، غير أنه ينبغي 
التشدد في التعامل مع شرط الخطأ بمراعاة حجم الأعباء الملقاة على عاتق مرفق القضاء، 

والاقتصار في وذلك بعدم الاعتداد بمجرد الخطأ اليسير في تحميل الدولة المسؤولية عنه، 
هذا المقام على الأخطاء غير اليسيرة والتي تكون لها آثار سلبية على حقوق المرتفقين 

 ومراكزهم القانونية.

هذا وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه بجانب القضايا التي تثير المسؤولية المباشرة 
بمختلف المهام لمرفق القضاء عن الأخطاء التي يمكن أن تنشأ بمناسبة قيام السادة القضاة 

المسندة إليهم )نيابة عامة، قضاء التحقيق وقضاء الموضوع(، وبالإضافة إلى ما جاء به 
تحت عدد  08/02/2019قرار المحكمة الدستورية في حيثيات القرار الصادر عنها بتاريخ 

من باب توسيع دائرة الأخطاء القضائية التي يمكن نسبتها  19/041م.د في الملف  19/89
 122رفق القضاء بشكل عام والتي يمكن أن تكون محلا لتطبيق مقتضيات الفصل إلى م

ة غير المباشرة التي يمكن أن تثار بشأنها المسؤولي الأعمالهناك مجموعة من من الدستور، 
الإجراءات التي تقوم بها الضابطة القضائية )الأمن ه على سبيل المثال لمرفق القضاء ومن

استنادا إلى تعليمات النيابة العامة وهي الإجراءات التي يمكن أن الوطني والدرك الملكي( 
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المهام المشتركة بين السادة ، و بعض تتسبب في أضرار تكون موضوع المطالبة بالتعويض
القضاة وموظفي كتابة الضبط بالشكل الذي يصعب معه التفريق والتمييز بين المسؤولية 

ق ل ع والمسؤولية الإدارية القائمة على أساس من  79الإدارية القائمة على أساس الفصل 
 من الدستور. 122الفصل 

 تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة في قضايا الخطأ القضائي . ت
يعد تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري في مجال التعويض عن           

سا بالجهة المعنية الخطأ القضائي من بين المواضيع التي أثارت إشكاليات كبرى ترتبط أسا
الصعوبات القانونية والواقعية التي قد تحول دون ذلك، ولا تخرج الأحكام  بالتنفيذ وكذا
 لتعويض عن الخطأ القضائي عن هذا الإطار.القاضية با

يتبين أن عدد الملفات المحكومة بالتعويض عن  السنويةومن خلال الإحصائيات        
الخطأ القضائي تعد جد محدودة مقارنة مع عدد القضايا المرفوعة، ويعود ذلك بالأساس 

دفاع عن مصالح الدولة للمجهودات المبذولة من طرف الوكالة القضائية للمملكة في تجويد ال
 في هذه القضايا بتنسيق مع شركائها.

بلغ عدد الملفات التي صدرت بشأنها أحكام نهائية قابلة  2020وهكذا فبرسم سنة         
ملفات، إلى جانب ملف خامس كان  4للتنفيذ في قضايا التعويض عن الخطأ القضائي 

الصادر عن  1668الأمر بالقرار موضوع طلب مواصلة التنفيذ خلال هذه السنة ويتعلق 
، 834/7206/2018في الملف  31/10/2018محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 

وهي ملفات تتعلق جميعها بالتعويض عن الاعتقال الاحتياطي صادرة عن محكمة 
 قررات التالية:لالاستئناف الإدارية بمراكش ويتعلق الأمر با
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  حكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ الصادر عن م 6031القرار عدد
والقاضي إلغاء  718/7206/2017و 7206/2017في الملفين عدد  28/12/2017

 الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب.

  الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ  211القرار عدد
بإلغاء الحكم والقاضي  1472/7206/2018في الملف عدد  30/01/2019

المستأنف والحكم تصديا على الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة )وزارة 
درهم وتحميل  70.000،00العدل( بأدائها لفائدة المستأنف تعويضا إجماليا قدره 

 المحكوم عليها الصائر.

  31/10/2018الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 1668القرار عدد 
 درهم  500.000تأييد الحكم المستأنف قضى بأداء الدولة المغربية وزارة العدل ي بوالقاض

  الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ  1456القرار عدد
والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير  24/07/2019

 درهم، تم الطعن فيه بالنقض، لم يتم بعد البت فيه. 200.000بتعويض إجمالي قدره 
  الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش  01/07/2020بتاريخ  675القرار عدد

درهم، تم الطعن فيه  200.000بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتعويض إجمالي قدره 
 ف محكمة النقض.ولم يتم البت فيه بعد من طر  25/11/2020بالنقض بتاريخ 

هذا وقد تقدم المعنيون بالأمر بطلب من أجل تنفيذ قرارين تولت الوكالة القضائية       
على إثر ذلك قرارات  تصدر محكمة النقض أمام للمملكة ممارسة مسطرة إيقاف التنفيذ 

بالاستجابة للطلب، كما قضى في ملف واحد بنقض القرار الاستئنافي مع الإحالة. ونفس 
الشيء بالنسبة للقرارات التي لم يتقدم فيها المدعون بطلب التنفيذ حيث بادرت الوكالة 

 القضائية للمملكة بممارسة مسطرة النقض إلى جانب إيقاف التنفيذ.
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أنه برسم السنوات السابقة عملت الوكالة القضائية للمملكة على إلى لإشارة هذا وتجدر ا     
التنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية بقصد تنفيذ بعض الأحكام المتعلقة 

 بالتعويض عن الخطأ القضائي الصادرة في مواجهة الدولة المغربية.

اجهة وزارة العدل في قضايا التعويض عن أما فيما يتعلق بالأحكام الصادرة في مو       
المنسوبة لجهاز كتابة الضبط فإن هذه الوزارة تعمل على تنفيذها بعد سلوك  الأخطاء

 الإجراءات المقررة قانونا.

التي تثيرها المنازعات بعض الإشكالات من موقف القضاء الإداري  . ث
 .المتعلقة بالخطأ القضائي 
الإدارية بالمملكة يلاحظ أن هناك مجموعة من من خلال العمل القضائي للمحاكم 

الإشكاليات التي لم يستقر بعد القضاء في الحسم بشأنها بصفة نهائية وفي مقدمتها الإشكالية 
المتعلقة بطبيعة الخطأ القضائي الموجب للتعويض، وكذا معايير تقدير التعويض الذي من 

لية المتعلقة بالأطراف التي يتعين شأنه جبر الأضرار المدعى بها، بالإضافة إلى الإشكا
 إدخالها في الدعوى.

 طبيعة الخطأ القضائي الموجب للحكم بالتعويض 

بعد أن استقر قضاء محكمة النقض على اعتماد أساس مسؤولية الدولة عن خطأ 
قضائي واجب الإثبات، بقي النقاش مطروحا حول طبيعة هذا الخطأ، وفي هذا الصدد  

إلى اتجاهين: الأول لم يميز بين طبيعة الخطأ القضائي ويقضي  انقسم القضاء الإداري 
بالتعويض في جميع الحالات التي يتحقق فيها من قيام ركن الخطأ، إلى جانب باقي أركان 
المسؤولية التقصيرية الإدارية، في حين ذهب الاتجاه الثاني إلى وجوب اعتماد الخطأ الجسيم 

لخطأ القضائي واستبعاد الأخطار اليسيرة التي يمكن أن وحده في إقرار مسؤولية الدولة عن ا
ذلك بخصوصية عمل مرفق  برراقيامه بالوظائف المسندة إليه ميقع فيها القاضي بمناسبة 
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القضاء المتصل بالصعوبات المرتبطة بنشاطه، وهو التوجه الغالب لدى الأحكام الإدارية 
الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد  ومنها القرار 2020برسم سنة  ةالصادر 
الذي جاء فيه ما يلي  1797/7206/2019في الملف رقم  13/11/2019بتاريخ  5481

 122".. إنه ولئن أقر الدستور المغربي مبدأ مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي في الفصل 
على تعويض تتحمله منه الذي نص على أنه يحق لكل متضرر من خطأ قضائي الحصول 

الدولة فإن ذلك رهين بإثبات  توفر عناصر المسؤولية الإدارية الموجبة للتعويض والمتمثلة في 
الخطأ والضرر والعلاقة السببية الرابطة بينهما، فإذا كان الخطأ المرفقي الموجب للمسؤولية 

للخدمة على نحو سيء أو  الإدارية يتجسد في إخلال الإدارة بالتزاماتها، وذلك إما بأداء المرفق
عدم أدائه للخدمة المطلوبة منه أو بطئه في أداء الخدمة أكثر من اللازم، فإنه اعتبارا 
لخصوصية عمل مرفق القضاء المتصلة بالصعوبات المرتبطة بنشاطه، إذ يتطلب تحقيق خدماته 

لضمانات جهودا خاصة ودراية مهنية دقيقة، وهو ما انتبه إليه المشرع حينما جعل من ا
الإجرائية المقررة لتدارك الأخطاء التي قد تشوب العمل القضائي وجعل باب الطعون مفتوحا في 
وجه كل من يتضرر من قراراته، وبالتالي فإن تحديد ضوابط الخطأ القضائي الموجب للتعويض 
يستوجب مراعاة ما ذكر مع التوفيق بين مقتضيات السير العادي لمرفق العدالة من جهة 

رورة حماية مصالح الأفراد من جهة ثانية، ومن تم يبقى الخطأ القضائي مرتبطا بالتفرقة وض
السائدة في مجال المسؤولية الإدارية بين ما يتصل بالخطأ الشخصي والمرفقي كما هو سائد في 
أغلب التوجهات القضائية المقارنة التي تقرر مسؤولية الدولة عن الأخطاء المصلحية المتمثلة 

نكار العدالةفي ا  ."لخطأ الجسيم وا 

 عدة أحكام منها:وهو نفس التوجه الذي أكدته المحكمة الإدارية بالرباط في   

  في  17/02/2020بتاريخ  647الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط عدد
".. اعتبارا لخصوصية عمل مرفق الذي جاء فيه ما يلي  879/7112/2019الملف رقم 

القضاء المتصلة  بالصعوبات المرتبطة بنشاطه، إذ يتطلب تحقيق خدماته جهودا خاصة 
ودراية مهنية دقيقة، وبالنظر للضمانات الإجرائية المقررة لتدارك الأخطاء التي قد تشوب 
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للمسؤولية  العمل القضائي والمتصلة بالطعون، فإن تحديد ضوابط الخطأ القضائي الموجب
الإدارية يستوجب مراعاة ما ذكر مع التوفيق بين مقتضيات السير العادي لمرفق العدالة، 
وضرورة حماية مصالح الأفراد، ومن تم يبقى الخطأ القضائي المرتب للتعويض هو الخطأ 
الجسيم غير المغتفر الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم اهتماما عاديا بعمله، وقد يكون 

أ المذكور جهلا فاضحا بالمبادئ الأساسية للعمل القضائي أو الجهل الذي لا يغتفر الخط
 ".بالوقائع الثابتة في ملف الدعوى أو الإهمال البين أثناء أداء القاضي لعمله...

  والذي  1011/7112/2019في الملف عدد  16/06/2020بتاريخ  1328الحكم عدد
إن الخطأ المنسوب لمرفق القضاء في نازلة الحال يتمثل في  ".. وحيث جاء فيه ما يلي:

دانته عن جريمة ثبتت براءته منها بحكم  اعتقال المدعي احتياطيا لمدة تفوق عشر سنوات وا 
نهائي.. كما أن المحكمة العسكرية فضلا عن عدم التقيد بالنقط القانونية المثارة من طرف 

حقيق المناسبة للحسم في مدى قيام أركان محكمة النقض لم تقم بسلوك إجراءات الت
الجريمة.. وحيث إنه من جهة ثانية، فإن سوء أداء الخدمة المعتبر خطأ مرفقيا موجبا 
للتعويض، ويتجلى في نازلة الحال في طول مدة التقاضي التي استغرقت كامل المدة المحكوم 

نادا إلى عناصر التقدير بها على المدعي وفاقت العشر السنوات المحكوم بها عليه.. واست
 "المحددة في مدى جسامة الخطأ المنسوب لمرفق القضاء..

  1742/7112/2018في الملف عدد  12/02/2019الصادر بتاريخ  538الحكم عدد ،
"...  الخطأ القضائي الموجب لتحقيق مسؤولية الدولة يتطلب أن  الذي جاء فيه على أنه:

ررا بليغا بشكل يتعذر معه تدارك هذا الخطأ أو يكون خطأ جسيما ألحق بشخص المضرور ض
جبر الضرر الناجم عنه لاستنفاذ كافة المساطر القضائية والإدارية لاقتضاء الحق موضوعية، 

 ." اعتبارا لطبيعة نشاط مرفق القضاء وخصوصيته
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  الذي جاء  595/7112/2013في الملف رقم  26/12/2013بتاريخ  4454الحكم عدد
القضائي المرتب للتعويض هو الخطأ الجسيم غير المغتفر الذي لا يقع فيه  الخطأ" فيه بأن:

 "القاضي الذي يهتم اهتماما عاديا بعمله

وفي إطار المجهودات التي تبذلها الوكالة القضائية للمملكة في الدفاع عن مصالح 
ادرة الدولة في هذا النوع من القضايا، تقدمت بطعون بالنقض ضد القرارات القضائية الص

بالتعويض عن الخطأ القضائي، تضمنت تحليلا ومناقشة قانونية حول طبيعة الخطأ 
القضائي الموجب للتعويض استرشادا بالقوانين المقارنة والاجتهاد القضائي، وتمكنت من 

ها على التأسيس لمسؤولية الدولة عن الخطأ ؤ استصدار العديد من القرارات التي استقر قضا
القضائي بناء على الخطأ الجسيم والفادح غير المغتفر أو الإهمال المفرط، ونورد في هذا 

في الملف رقم  20/10/2020الصادر بتاريخ   503/4السياق القرار عدد 
حيث إن الخطأ القضائي الموجب "الذي جاء في حيثياته ما يلي:  3668/4/3/2019

الخطأ الجسيم غير مغتفر أو الإهمال للتعويض في إطار المسؤولية الإدارية لمرفق القضاء هو: 
المفرط الذي يقع فيه القاضي قليل العناية والذي يدل على إخلاله بكيفية فادحة بواجباته المهنية 

ن فيه ، وتأسيسا على ذلك، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعوخلال ممارسته لوظيفته القضائية
لما ألغت الحكم الابتدائي فإنها استندت في ذلك إلى أن متابعة النيابة العامة للمتهم _ الطالب _ 
" إنما تمت في إطار الإجراءات والمساطر المنصوص عليها قانونا، وأن الحكم فيما بعد ببراءته 

ملف المتابعة  من التهم المنسوبة إليه لا يمكن أن تعتبر معه السلطة القضائية التي بتت في
المتعلقة به قد تصرفت خرقا للقانون  أو القول بكونها ارتكبت خطأ قضائيا موجبا للتعويض 
المطالب به"، فإنها تكون قد راعت مجمل ما ذكر أعلاه، سيما أن تدبير الاعتقال الاحتياطي 

 40لمادة الذي اتخذه قضاة النيابة العامة تم في إطار سلطة الملاءمة المنوطة بهم بموجب ا
من قانون المسطرة الجنائية، ودون أن يقطع الصلة بالمشروعية، مما تنتفي معه بذلك مسؤولية 
الدولة عن الخطأ القضائي، فكان القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما، وما بالوسيلة على 

 غير أساس."
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يخ بتار  550/4ونفس الشيء أكده قرار آخر صادر عن محكمة النقض تحت عدد   
 .4151/4/4/2019في الملف عدد  03/11/2020

والجدير بالذكر أن توجه المحاكم بهذا الشأن ينسجم مع ما أقره القضاء المقارن والذي  
يشترط لقيام مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي أن يكون هذا الأخير على درجة مهمة من 

الصادر بتاريخ  الجسامة ومن ذلك القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية
 .16165/99في الملف  23/02/2001

 :غياب أسس موحدة لتقدير التعويض من قبل المحاكم الإدارية 

يشكل موضوع تقدير التعويض من قبل المحاكم الإدارية، بعد اقتناعها بثبوت قيام  
أركان المسؤولية الإدارية التقصيرية اهتماما بالغا لدى الباحثين والمتتبعين للشأن القضائي 

 بالمملكة. 

ومن خلال تتبع الأحكام القضائية الصادر في الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن  
ي يلاحظ أن المحاكم الإدارية تعتمد بمناسبة البت في هذا الصنف من الخطأ القضائ

الدعاوى من باب تقدير التعويض إما على المركز الاجتماعي لطالب التعويض والفترة 
الزمنية التي قضاها قيد الاعتقال الاحتياطي عندما يتعلق بالأمر بطلبات التعويض عن 

ما بالاستئناس بإ جراء من إجراءات التحقيق )الامر بإجراء خبرة أو الاعتقال الاحتياطي، وا 
عقد جلسة بحث..( في سبيل التحقق من قيام الأضرار التي لحقت بالمضرور وبيان نوعها، 
وتحديد حجمها وكذا التعويض الذي يمكن من جبرها، وهي عناصر لا تكون دائما كافية في 

ى ما تتمتع به من سلطة تحديد التعويض، مما يجعل المحاكم تعتمد في سبيل ذلك عل
تقديرية، الأمر الذي يكون له أثر واضح على حجم المبالغ التي يتم الحكم بها والذي يطبعه 
طابع التفاوت في التقدير، ويلاحظ هذا التفاوت بشكل جلي عندما يتم اعتماد عنصر أو 

لو في تقدير معيار الفترة التي يتم قضاؤها قيد الاعتقال الاحتياطي، وهو ما يوحي بوجود غ
 التعويض في بعض الأحيان.
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وبسبب ذلك، فإن الوكالة القضائية للمملكة تقترح إعداد مقترح قانون يحدد الكيفية 
والشروط والمعايير التي يتعين على محاكم المملكة أخذها بعين الاعتبار بمناسبة تقدير 

ة، وخاصة ما تعلق التعويض الذي يمكن الحكم به لفائدة المتضررين من الأخطاء القضائي
 منها بالتعويض عن الاعتقال الاحتياطي. 

 الجهات المدعى عليها في قضايا التعويض عن الخطأ القضائي 

من خلال الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الخطأ القضائي التي توصلت بها الوكالة 
ة المغربية القضائية للمملكة، رصدت هذه الأخيرة أن المدعين يوجهون دعاويهم إما ضد الدول

ما ضد هذه الأخيرة إلى جانب وزارة العدل، أو الوزارة  في شخص السيد رئيس الحكومة، وا 
الدفاع الوطني في القضايا التي كانت معروضة على المحكمة العسكرية، كما  بإدارة المكلفة

أن منهم من يوجه الدعوى ضد كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة 
ة إلى جانب الطرفين سالفي الذكر، مع إدخال الوكيل القضائي للمملكة في جميع هذه العام

 الأصناف.

وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى أنه في إطار الاجتماع التنسيقي الذي تم بين  
المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل بحضور الوكالة القضائية للمملكة بخصوص 

يض عن الخطأ القضائي، تم الاتفاق على تكليف هذه الأخيرة بتقديم موضوع طلبات التعو 
طلب إخراج وزارة العدل في جميع القضايا المتصلة بهذا الموضوع، وبالفعل فإن الوكالة 
القضائية للمملكة توصلت بمجموعة من المراسلات من وزارة العدل طلبت من خلالها 

، ما عدا تلك المتعلقة بجهاز كتابة إخراجها من دعاوى التعويض عن الخطأ القضائي
 الضبط.

أما على مستوى تعامل القضاء الإداري مع موضوع الأطراف التي يجب أن توجه 
ضدها دعاوى التعويض عن الخطأ القضائي، فالملاحظ أن الأحكام القضائية الصادرة في 
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توجيهها ضد هذا الباب تنقسم إلى قسمين، فمنها ما صرحت بقبول الدعوى ولو بالاكتفاء ب
الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة، ومنها من صرحت بعدم قبول الدعوى لعدم 

 إدخال المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وبخصوص الجهة التي يتعين الحكم عليها بالتعويض فإن القضاء الإداري اختلف في 
اجهة الدولة المغربية في هذا الشأن إلى اتجاهين مختلفين، الأول ذهب إلى الحكم في مو 

شخص السيد رئيس الحكومة دون تحديد الجهة المعنية بالتنفيذ، والثاني ذهب إلى الحكم في 
مواجهة وزارة العدل باعتبارها الجهة المعنية بالتنفيذ، أو الوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع 

 .ريةالوطني عندما يتعلق الأمر بخطأ قضائي منسوب للمحكمة العسك

التي استندت إليها المحاكم الإدارية في تحميل وزارة العدل مسؤولية  التبريراتومن 
الصادر عن محكمة  675التعويض عن الأخطاء القضائية ما جاء في القرار عدد 

 944/7206/2019في الملف عدد  01/07/2020الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 
دل هي التي تضطلع بالإشراف على مرفق القضاء والذي صرحت من خلاله بأن وزارة الع

استنادا إلى المرسوم الذي حدد اختصاصاتها ومن ضمنها إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في 
ميدان العدالة، وأنها تبقى بناء عليه مسؤولة عن تدبير القطاع المذكور، إلى جانب كون 

ر الوضعية المهنية للقضاة المجلس الأعلى للسلطة القضائية تنحصر اختصاصاته في تدبي
والمعايير المتعلقة بها، وحماية استقلال القاضي، ووضع تقارير حول وضعية القضاء 

صدار التوصيات الملائمة بشأنها.  ومنظومة العدالة، وا 

هذا التوجه الذي لم يتم الحسم فيه بعد، وينتظر من خلال الطعون المعروضة على 
الجهة الإدارية التي عليها أن تتحمل التعويض الذي محكمة النقض أن تحدد هذه الأخيرة 

يمكن أن تحكم به المحاكم الإدارية جبرا للأضرار المتصلة بموضوع طلبات التعويض عن 
  الخطأ القضائي.
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II. بداء  الرأي الاستشارات القانونية وا 
خلال عدة عقود من التعاون مع الشركاء، تقوم الوكالة القضائية للمملكة، في إطار 
المهام الموكولة إليها في مجال الوقاية من المنازعات، بدراسة ومعالجة الطلبات التي ترد 
عليها من أشخاص القانون العام، قصد إبداء الرأي حول نزاع قائم أو محتمل الوقوع أو 

أصبحت الوكالة القضائية للمملكة قطب خبرة في مجال القانون موقف قانوني. وقد 
ميادين المتعلقة بمنازعات الدولة: المدنية، الإدارية، الجنائية، الوالمساطر القانونية، في جميع 

 التجارية، إلخ..

وتعهد مهمة إبداء الرأي إلى فريق متخصص، يتوفر على تجرية وخبرة مهمة في 
مع المصالح المتخصصة في تدبير المنازعات التي لها علاقة  المجال القانوني، بتنسيق

 بطلب إبداء الرأي والاستشارات المحالة على الوكالة القضائية للمملكة.   

وسنعرض فيما يلي ملخصا لأهم الاستشارات القانونية المنجزة لفائدة أشخاص القانون 
 العام، ولائحة مشاريع ومقترحات القوانين التي تم إبداء الرأي بشأنها. 

دارة الإومجالس استشارة حول الآلية القانونية لعقد اجتماع الجموع العامة  .1
 الطوارئ الصحيةللجمعيات والشركات خلال مدة سريان حالة 

عرضت على الوكالة القضائية للمملكة استشارة بخصوص الآلية الممكن اعتمادها 
الصحية بالنسبة للشركات الأخرى غير شركات المساهمة  لطوارئ اخلال مدة سريان حالة 

والجمعيات وذلك في إطار الإجراءات المتعلقة بالحد من الاجتماعات والتجمعات أثناء حالة 
صحية المعلن عنها في البلاد، وتطبيقا لحالة الحجر الصحي برز إشكال يتعلق الطوارئ ال

بتزامن فترة حصر الحسابات السنوية للشركات مع الإجراءات المذكورة، وهو ما جعل هذه 
الأخيرة تواجه صعوبات فيما يخص انعقاد هيئاتها التداولية سيما شركات المساهمة طبقا 

المتعلق  27-20المؤطر لها، وفي هذا الإطار جاء القانون  17-95لمقتضيات القانون رقم 
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سير أشغال أجهزة  شركات المساهمة وكيفية انعقاد جمعياتها  بسن أحكام خاصة بشأن
 العمومية خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية .

وقد كانت الغاية من هذا القانون اعتماد مساطر مرنة في تسيير المؤسسات 
ومية والخاصة من اجل الحفاظ على استمرارية القطاعات الحيوية، سيما من والمقاولات العم

والصورة واي  تخلال تمكين هيئاتها التداولية من الانعقاد عبر وسائل الاتصال بالصو 
وسائل مناسبة، وكذلك من اجل تمكين تلك الشركات من إعداد حسابات مؤقتة تكون لها 

الطوارئ الصحية ، عندما لا تتوفر على إمكانية الولوج حجية قانونية ملزمة للغير خلال فترة 
إلى الوسائل التقنية المذكورة أعلاه، شريطة تقديم تلك الحسابات المؤقتة للمجلس الإداري في 

يوما بعد الإعلان عن رفع حالة الطوارئ الصحية، وأيضا الترخيص  15اجل أقصاه 
دارة الجماعية باستعمال الحسابات لشركات المساهمة ذات مجلس الرقابة وذات مجلس الإ

خلال الفترة المذكورة في العلاقة مع الغير شريطة إحالتها لتلك  2019السنوية لسنة 
يوما من تاريخ رفع حالة  15الحسابات والوثائق على مجلس الرقابة في اجل لا يتعدى 

ية للشركات الطوارئ الصحية، وكذلك السماح للمجالس الإدارية أو مجالس الإدارة الجماع
أيضا من أجل إصدار  ،التي تدعو الجمهور للاكتتاب بمنح الترخيص خلال هذه الفترة
 .سندات القرض دون اللجوء إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين

 يتميز بما يلي : 27-20ومن خلال ما سبق يتضح أن القانون 

  الصحيةأنه قانون ذو طبيعة مؤقتة مرهونة بسريان حالة الطوارئ 
 أنه قانون قاصر على شركات المساهمة 
  أنه قانون يحاول أن يضع حلولا مؤقتة للإشكالات المترتبة عن حالة الطوارئ

بالنسبة لشركات المساهمة فيما يتعلق باشتغال أجهزتها الإدارية و الرقابية 
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إلى وجوب الحد من الاجتماعات  العمومية بالنظروانعقاد جمعياتها 
 ل الفترة المذكورة.والتجمعات خلا

ويظل السؤال المحوري موضوع هذه الاستشارة مرتبطا بمدى إمكانية اعتماد نفس 
الآلية بالنسبة للجمعيات وكذا بالنسبة للشركات التجارية الأخرى سيما فيما يتعلق بانعقاد 

 هيئاتها التداولية وعلى وجه الخصوص جموعها العامة وأجهزتها الإدارية.

التساؤل المحوري كان يتعين الجواب على أسئلة تتفرع عنه وهي  وجوابا على هذا
 التالية:

  تحديد الآلية القانونية الواجب اعتمادها لتخويل الجمعيات وباقي الشركات غير
من الاستفادة من نفس المرونة المقررة في  27-20الخاضعة لمقتضيات القانون 

بالصوت والصورة وأي وسائل هذا القانون سيما إمكانية اعتماد وسائل الاتصال 
 مماثلة لعقد المجالس الإدارية أو الجموع العامة لهذه الهيئات.

  المتعلق  27-20مدى نجاعة اعتماد نفس المقاربة التي جاء في إطارها القانون
بسن أحكام خاصة بسير اشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد 

 الة الطوارئ الصحية سيما الطابع المؤقت له.جمعياتها العامة خلال مدة سريان ح
  المخاطر الممكن تصورها في حال تمسك الغير بعدم قانونية انعقاد الجموع العامة

للجمعيات والشركات غير شركات المساهمة خلافا لما تنص عليه أنظمتها 
 الأساسية.

ليل معمق لكافة النقاط التي تطرحها الأسئلة الفرعية السابقة واستئناسا ببعض حوبعد ت
التجارب الدولية في الميدان وتثمينا للتجربة المغربية الرائدة التي حافظت على تفعيل دور 
المؤسسات الدستورية حتى في حالة الطوارئ، فإنه يكون من الأجدر تجاوزا لكل الإشكالات 

لمترتبة عن تعذر اجتماع الهيئات التداولية والجموع العامة للشركات وتدبيرا للمخاطر ا
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التجارية غير شركات المساهمة التي لها نص خاص ينظم اجتماع هيئاتها التداولية في حالة 
 الطوارئ تبني الحلول التالية:

 يمكن نه لا أفقد تبين  بالنسبة للشركات التجارية غير شركات المساهمة
للقول بأن مقتضياته تنسحب على باقي الشركات التجارية في  27-20انون الاستناد إلى الق

إطار الإحالة الواردة في القانون المنظم لهذه الشركات على القانون المنظم لشركات 
المساهمة لأنها إحالة خاصة وليست عامة ، أي انها إحالة عينت المواد المحال عليها وليس 

،وبالتالي  فلا بد من سن  27-20الوارد في القانون  ميمضمنها المواد المشمولة بالتت من
ريرية وجموعها مقتضى خاص بهذه الشركات يتضمن أحكاما تلائم طرق انعقاد هيئاتها التق

وسائل التقنيات الحديثة في إطار الحفاظ على سرية جلساتها لما قد يشكله  العامة مع إمكانية
 على الاقتصاد الوطني . تسرب المداولات من مساس بمصالحها وتأثير 

 فإن القوانين المنظمة لها تركت حرية تنظيم انعقاد  ما بالنسبة للجمعياتأ
 هيئاتها التقريرية للأنظمة الأساسية والقوانين الداخلية.

وبالتالي فإن حل الإشكال المرتبط بكيفية انعقاد هذه الهيئات في حالة الطوارئ فإنه 
الأعضاء الفعلي مطلوبا بموجب القانون الأساسي، يمكن في الحالة التي يكون فيها حضور 

تعديل تلك الأنظمة أو القوانين الأساسية، غير أنه ما دام أن تعديل هذه الأنظمة لا يكون إلا 
من خلال جمع عام استثنائي فإن هذا الاقتراح لا يحل الإشكال الحالي الذي فرضته حالة 

انوني يجيز انعقاد الهيئات التقريرية لهذه الطوارئ ، مما يستلزم الأمر وضع مقتضى ق
 الهيئات عن طريق الوسائل التقنية الحديثة.

أما إذا كان القانون الأساسي للجمعية لا ينص صراحة على وجوب الحضور الفعلي 
للأعضاء في هذه الجموع أو الاجتماعات فإنه يمكن الاستئناس بالمقتضيات القانونية العامة 

مات والعقود والقانون المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، سيما قانون الالتزا
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للقول بأن مفهوم المشاركة يتحقق بأي وسيلة كانت تضمن إبداء الرأي والتداول في القرارات 
 والتصويت عليها، وهو ما تحققه تقنيات التواصل الحديثة. 

عام يهم جميع  وفي جميع الأحوال يكون من المناسب وضع مقتضى قانوني
 الأشخاص المعنوية الخاصة سواء كانت شركات أو جمعيات أو غيرها.

أما بالنسبة للشكل القانوني الذي يمكن صياغة هذا المقتضى القانوني من خلاله 
بمعنى هل يكون ذلك بنص تنظيمي أو تشريعي، فإن الجواب عن ذلك يجب أن يستحضر 

يع وليس بمجال التنظيم، أي بالمجال الذي يدخل في البداية أن الأمر يتعلق بمجال التشر 
 ضمن اختصاص البرلمان.

ن كان يجوز للحكومة في إطار مقتضيات الفصل  من الدستور الذي  70غير أنه وا 
أجاز للبرلمان بموجب قانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية 

عادة باتخاذها، وذلك استنادا إلى أن المادة معينة، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون 
الخامسة من قانون الطوارئ التي تم بموجبها تخويل الحكومة إمكانية إصدار تدابير تدخل 

 في مجال التشريع بموجب مرسوم .

إلا أن هذه المادة اشترطت بأن تتحقق صبغة الاستعجال وأن تكون تلك التدابير 
الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية مساهمة بكيفية مباشرة في مواجهة 

المذكورة. وهو ما قد يفهم البعض منه على أن هذا الإذن يقتصر على الإجراءات 
يتسع ذلك ليشمل  الاستعجالية التي تهم مباشرة مواجهة الآثار السلبية لحالة الطوارئ دون أن

استعجال قصوى تبرر لجوء الحكومة إلى  وبالتالي فإن لم يكن هناك حالةكافة المجالات، 
السند القانوني السابق الذكر الذي يخولها إصدار مرسوم في إطار قانون الإذن، فإنه يكون 
من المستحسن وللحفاظ على نفس المنهجية المعتمدة سابقا إصدار هذا المقتضى في إطار 
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ابعه الاستعجالي نص قانوني من خلال عرض مشروع القانون على البرلمان مع تبرير ط
 إلى قانون الطوارئ.استنادا 

هما من اجتياز امتحان ؤ ابداء الرأي حول الوضعية القانونية لشخصين تم استثنا .2
 نهاية التكوين 

تم  شخصينالوضعية القانونية لتوصلت الوكالة القضائية للمملكة بطلب استشارة حول 
على الشروط الضرورية  العدم توفرهمهما من اجتياز امتحان نهاية التكوين نظرا ؤ استثنا

 .للتسجيل في الشعبة التي تم اختيارها

بإحدى  متدربينبتسجيل  قام تابع للدولةمكتب تكوين وتتلخص وقائع الملف، في كون 
شهادة تقني في إنتاج ب ابعد إدلائهمبرسم الدروس المسائية، وذلك التكوينية  مؤسساته

في شعبة  اباستكمال تكوينهم ايسمح لهملا ، وهذا التخصص ،الملابس الجاهزة
الإلكتروميكانيك، وبعد مطالبتهما بالإدلاء بشهادة البكالوريا تخصص علوم تجريبية قاما 

من اجتياز  اوأدليا بها للإدارة، مما دفع المكتب إلى منعهم 2018بالمماطلة إلى غاية سنة 
 ط المملكة.امتحان نهاية التكوين، وبناء عليه تقدما بشكاية أمام وسي

وبعد دراسة الوثائق المرفقة بالطلب جاء رأي الوكالة القضائية للمملكة على الشكل 
 التالي:

إن قضاء محكمة النقض قد استقر من خلال مجموعة من القرارات الصادرة عن الغرفة 
المؤرخ في  487/4/1/2016ملف إداري عدد:  566/2قرار عدد الإدارية ومنها ال

أنه يجوز سحب الإدارة لقراراتها غير المشروعة، كجزاء لعدم على ، 06/07/2017
مشروعيتها ولعدم انسجامها مع ما يقتضيه القانون، وأن تلك القرارات غير القانونية لا ترتب 
حقوقا مكتسبة للأفراد وبذلك يجوز إعدام آثارها، متى شابها عيب من عيوب القرار الإداري 

أو عيب مخالفة القانون أو  أو في الاختصاص سببالمتجسدة في عيب الشكل أو عيب ال
على أن يتم السحب داخل أجل الطعن المحدد في  عيب الانحراف في استعمال السلطة،

 .ستين يوما من تاريخ إصدار القرار غير المشروع
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الوكالة القضائية للمملكة مؤسسة التكوين طالبة الرأي، أنه يجوز سحب القرار  وأخبرت
غير المشروع في أي وقت إذا كان هذا القرار قد صدر بناء على غش أو تدليس أو تزوير 

     .أو إذا كان الأمر يتعلق فقط بتصحيح أخطاء مادية صرفة

 هاية التكوينمتعلقة بعدم منح دبلوم نابداء الرأي بخصوص شكايات   .3

من بين طلبات إبداء الرأي التي وردت على الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 
 12، نجد موضوعا يتعلق بشكايات موضوعها عدم تسليم الدبلومات بالنسبة ل 2020
 .2015و  2010من خريجي الدروس المسائية والذين تم تسجيلهم في الفترة ما بين  اشخص

التكوين بتسجيل المعنيين بالأمر لتلقي تكوينات بالدروس  مؤسسة يتعلق الأمر بقيامو 
توفر فيهم شرط التجربة المهنية الذي يعتبر شرطا أساسيا للولوج ي لمالمسائية، غير أنه 

للتكوينات بالدروس المسائية، مما تعذر على المصالح المختصة بمكتب التكوين تسوية 
 وضعيتهم بتسليمهم ديبلومات التخرج.

نفس قرار الغرفة الإدارية لمحكمة على الوكالة القضائية للمملكة  اعتمدتاب، وكجو 
، الذي 06/07/2017المؤرخ في  487/4/1/2016ملف إداري عدد  566/2النقض عدد 

جاء فيه أنه يجوز سحب الإدارة لقراراتها غير المشروعة، كجزاء لعدم مشروعيتها ولعدم 
تلك القرارات غير القانونية لا ترتب حقوقا مكتسبة  انسجامها مع ما يقتضيه القانون، وأن

للأفراد وبذلك يجوز إعدام آثارها، متى شابها عيب من عيوب القرار الإداري المتجسدة في 
أو عيب مخالفة القانون أو عيب الانحراف في أو الاختصاص عيب الشكل أو عيب السبب 

المحدد في ستين يوما من تاريخ على أن يتم السحب داخل أجل الطعن  استعمال السلطة،
 .إصدار القرار غير المشروع

 إبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين  .4

توصلت الوكالة القضائية للمملكة من الخلية القانونية التابعة للوزارة  2020خلال سنة 
 :، نذكر منهابداء الرأي بشأنهاإبعدة مشاريع قوانين ومراسيم وسهرت على 
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 ؛التعاقدي التطوعي العمل بتنظيم المتعلق 06.18 رقم قانون  مشروع 
 الخدمة إطار في التدريب إجراء تنظيم وكيفيات شروط بتحديد قانون  مشروع 

 ؛التطبيقي ومرسومه المواطنة
 المشغل؛ إلى والملاحظات التنبيهات توجيه شكليات بتحديد مرسوم مشروع 
 والملاحظات التنبيهات توجيه شكليات بتحديد 2.19.720 رقم مرسوم مشروع 

 المشغل؛ إلى

III. الوكالة القضائية للمملكة إصدارات 
 

لاستراتيجيتها في مجال الوقاية من تنزيلا              
وتحقيقا  ،المنازعات والمخاطر القانونية

على محيطها الخارجي،  الانفتاحلهدف 
ونظرا لرغبتها في تقاسم ما راكمته من تجربة طويلة في 
مجال الدفاع عن المال العام أمام القضاء مع مجموع الفاعلين والشركاء 

إصدار الوكالة القضائية للمملكة على  عملت والمهتمين بمنازعات أشخاص القانون العام،
نشر وتسعى من خلالها إلى ، لقانون العاممتخصصة في منازعات أشخاص امجلة قانونية 

وتعميم الاجتهادات والتوجهات القضائية  في مجال العلوم القانونية، والأبحاثالدراسات 
المستجدات تحقيق اليقظة القانونية عبر تعميم  ضافة إلىبالإ الصادرة لصالح الدولة،

وقد   .ية والجماعات الترابيةالتي تهم ادارات الدولة ومؤسساتها العموم القضائية والتشريعية
التي تضمنتها المجلة بعد مجموعة من الدراسات القطاعية   اختيار المواضيع جاء

والموضوعاتية التي أعدتها مصالح الوكالة القضائية للمملكة خلال الخمس سنوات الأخيرة  
ة، القضايا والتي اتضح من خلالها أن المنازعات المتعلقة بهذه المجالات )الصفقات العمومي

العقارية، المسؤولية،...( لها أثر مالي كبير على ميزانية الدولة وأن مصادر المنازعات 
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الناجمة عنها تتجلى في أخطاء مرفقية سواء تعلق الأمر باتخاذ قرار غير مشروع أو سوء 
تدبير صفقة عمومية أو خطأ مرفقي ترتبت عنه مسؤولية إدارية أو اعتداء مادي على حق 

ية، إلخ. مما يستدعي التدخل من أجل تجفيف مصادر هذه المنازعات والحد من أثرها الملك
المالي عبر إطلاق برامج تكوينية لتأهيل الموارد البشرية للقطاعات الوزارية والمؤسسات 
العمومية الشريكة بشراكة مع معهد المالية، وخلق آلية جديدة )مجلة الوكالة القضائية 

زعات أشخاص القانون العام تمكن من نشر الدراسات والمعلومة القانونية للمملكة(  تعنى بمنا
والتوجهات القضائية وتعميمها على كافة الشركاء والمساهمة الفعالة في النقاشات القانونية 

 التي يعرفها محيطها.

محمد قصري الوكيل الوكالة القضائية للمملكة، التي يتولى الأستاذ  وتشرف على مجلة
رئيس  محمد أشركيالأستاذ  : مكونة من السادة نوعية لجنة علمية إدارتها، للمملكةالقضائي 

المدير العام للتشريع والدراسات القانونية  عبد الإلاه فونتيرالمجلس الدستوري سابقا، الأستاذ 
رئيس جمعية هيئة المحامين عمر ودرا بالأمانة العامة للحكومة سابقا، النقيب الأستاذ 

الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية  محمد الصقلي الحسينيلاستاذ بالمغرب، ا
أستاذ جامعي وعضو المجلس الأعلى للسلطة  محمد أمين بنعبد اللهبالرباط، الأستاذ 

 القضائية.

وتتميز هذه المجلة، بكونها تجمع بين آراء جميع المتدخلين في تدبير منازعات الدولة 
وهذا ما  مهتمين بهذا المجال من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين.بالإضافة إلى الباحثين وال

-. ويحتوي هذا العدد والمساهمات الجادة الأفكارعلى جميع  الذي انفتح العدد الاولأثبته 
أربعة على  -الذي خصص للإشكالات التي يطرحها تدبير منازعات أشخاص القانون العام

محاور، يضم المحور الاول ثمانية دراسات وأبحاث قيمة، قدمها ممارسون في مجال الدفاع 
على الإدارات العمومية، ينتمون لوزارة الاقتصاد والمالية. أما المحور الثاني، فقد تضمن 
الاجتهاد والعمل القضائيين الصادرة عن مختلف محاكم المملكة في كافة المجالات المرتبطة 
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بير منازعات أشخاص القانون العام. وفيما يخص المحور الثالث، فقد كرس مهمة الوكالة بتد
القضائية للمملكة في مجال اليقظة القانونية حيث خصص لعرض المستجدات القانونية التي 
ميزت هذه المرحلة. وقد خصص المحور الرابع والاخير لتقديم خلاصات الأنشطة العلمية 

د الوكيل القضائي للمملكة  والتي ناقشت آخر الإشكاليات القانونية التي شارك فيها السي
 المتعلقة بمنازعات أشخاص القانون العام سواء داخل أو خارج المملكة المغربية. 

 من المجلة، ثانيالعدد الاصدرت الوكالة القضائية للمملكة  2018سنة  أواخرفي و 
العقود في الاقتصاد  للأهمية الحيوية لهذه، وذلك بالنظر "ةالصفقات العموميخص موضوع "

. تم التطرق في هذا العدد الوطني ولكونها أحد أهم آليات تحقيق السياسات العمومية للدولة
إلى خمسة عشر موضوعا تعتبر عصارة أهم الإشكاليات القانونية التي يطرحها تدبير 

وقضاة وأساتذة جامعيون  الصفقات العمومية ساهم فيها الأطر العليا للإدارة العمومية،
مختصون في مجال الصفقات العمومية. وتطرق هذا العدد ايضا لأهم الاجتهادات 
والتوجهات القضائية  الصادرة عن مختلف محاكم المملكة خاصة منها محكمة النقض، 

 بالإضافة إلى النصوص القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية.

ومواكبة للنقاش الدائر بين المهتمين والممارسين في المجال القانوني والفاعلين 
الاقتصاديين، ونظرا للدور الحيوي الذي يقوم به العقار في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم 
الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ارتأت الوكالة القضائية للمملكة 

" من أجل إثراء النقاش وتبادل الآراء للقضايا العقاريةلثالث من المجلة " تخصيص العدد ا
حول هذه القضايا بمختلف أنواعها ورصد مختلف الأنظمة العقارية الجاري بها العمل في 

ويتضمن هذا العدد أربع محاور: يتعلق المحور الاول بالأبحاث والدراسات المنجزة  بلادنا.
مارسين في القضايا العقارية، وكذلك مختصين في المجال مسؤولين وموظفين ممن طرف 

العقاري من قضاة ومستشارين وأساتذة جامعيين. المحور الثاني خصص للتعليق على قرارات 
قضائية كرست بعض التوجهات القضائية الجديدة، المحور الثالث خصص للاجتهاد والعمل 

ية، لتسهيل البحث على المهتمين بهذا القضائيين، والمحور الرابع خاص بالمستجدات القانون
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الميدان تضمن هذا العدد فهرس خاص بالنصوص القانونية المتعلقة بالأنظمة العقارية في 
 المغرب. 

 

وعلى الرغم من الظروف الصحية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا وكافة بلدان العالم 
إلا أن تواصل العمل على نشر  ، فقد أبت الوكالة القضائية للمملكة19بسبب جائحة كوفيد 

المعلومة القانونية والقضائية من خلال إصدارها للعدد الرابع من المجلة، والذي خصص ل  
"، لا سيما مسؤولية أشخاص القانون العام وأصحاب المهن المنظمة قضايا المسؤولية"

والدراسات . وضم هذا العدد ثلاث محاور، خصص المحور الأول للأبحاث والهيئات المهنية
ضم مجموعة من المقالات والدراسات من إعداد تلة من الخبراء بالإدارة العمومية، والقضاء 
والجامعات، بينما خصص المحور الثاني للاجتهاد والعمل القضائيين والذي تم من خلاله 
استعراض أحدث وأهم التوجهات القضائية في مجال العقار، والمحور الثالث خصص 

 انونية على شكل فهرس بالنصوص القانونية المرتبطة بقضايا المسؤولية.للمستجدات الق

وفي إطار إبراز مظاهر تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تم التطرق لمختلف صور 
و الجانب المالي أالمسؤولية الشخصية للموظف العمومي، سواء في الجانب التأديبي 

من المسؤولية كمسؤولية المحافظ على  والمحاسبي والتدبيري، دون إغفال صور خاصة
 وخاصة منها الأملاك العقارية والمسؤولية المدنية للمحكم، ومسؤولية بعض مساعدي القضاء

المسؤولية الإدارية لمرفق كتابة الضبط بالمحاكم، ومسؤولية الخبراء القضائيين والمسؤولية 
 مسؤولية الموثقين.و المهنية للمحامين، 

 

IV. درات الموارد البشرية لشركاء الوكالة القضائية التكوين وتقوية ق
 للمملكة

ورشة تكوينية عن بعد منظمة من طرف للمملكة على تأطير  ةالقضائي ةلاالوك تأشرف
 19و 15و 13المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية لفائدة مفتشيها وذلك أيام 

   .2020أكتوبر 
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للمملكة في هذه الورشة التكوينية المنظمة من طرف  وتأتي مساهمة الوكالة القضائية
المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية لفائدة مفتشيها بموضوع من الأهمية بما كان 

 اختير له عنوان:

" تكييف الأفعال التي يرتكبها المسؤولون عن الجماعات الترابية بوصفها أخطاء 
قضاء الإداري لإصدار العقوبات الإدارية المقررة في جسيمة يمكن اعتمادها من طرف ال

 القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية ".

باعتباره يلامس إشكالية من أعقد الإشكاليات التي  وقد جاء اختيار هذا الموضوع
المتعلق بالجماعات والمتعلقة  113.14طرحها تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 

لرقابة الإدارية على الجماعات الترابية التي انتقلت بها من رقابة قائمة على مفهوم بسلطة ا
مع تخويل القضاء دورا مركزيا في تفعيل آثار  المراقبةالوصاية إلى رقابة قائمة على مفهوم 

وقد ركزت كلمة هذه الرقابة عندما يتعلق الأمر بمباشرة مساطر لها طابع تأديبي أو تقويمي، 
عرض الإطار العام والمحاور الأساسية لوكيل القضائي للمملكة في هذا اللقاء على السيد ا
كمدخل لهذا التكوين مشيرا إلى أهمية الموضوع من عدة زوايا، ليس أقلها  سيتم تناولهاالتي 

ارتباطه بمبدأ أصيل هو مبدأ اللامركزية الإدارية التي تعد خيارا استراتيجيا تبناه المغرب منذ 
ستقلال وبخطوات حثيثة لتكريس الديمقراطية المحلية باعتبارها رافعة للتنمية والتي تم فجر الا

تعزيزها بالتوجهات الحكيمة لجلالة الملك نصره الله وأيده لإرساء سياسة القرب وجعل الإدارة 
 في خدمة المواطنين.

تحظى  ومن أجل ذلك كان تدبير الجماعات الترابية من أهم المواضيع التي يجب أن 
بالدراسة والاهتمام لارتباطه المباشر بمصلحة المواطنين وذلك نظرا للدور المحوري والمركزي 

 الذي تضطلع به الجماعات الترابية في تقديم خدمات القرب الأساسية. 
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شكل طفرة نوعية وثورة  2011أن دستور كما أكد السيد الوكيل القضائي للمملكة  
تتوفر ” منه على أنه: 140دبير المحلي حينما نص الفصل بمختلف المقاييس في مجال الت

الجهات والجماعات الترابية، في مجال اختصاصاتها، على سلطة تنظيمية لممارسة 
مكرسا أيضا مبادئ هامة على رأسها مبدأ التدبير الحر ومبدأ التفريع وكذا  ”صلاحيتها

 مبادئ الحكامة الجيدة. 

للجماعات الترابية، لتؤكد على أهمية هذه المبادئ من وجاءت القوانين التنظيمية 
خلال ترسانة قانونية تدعم اللامركزية الترابية من خلال إعطاء اختصاصات وصلاحيات 
مهمة لمجالس الجماعات الترابية، حينما منحت حرية واسعة لاتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع 

، وتعزيز ”مراقبة المشروعية” بة الإدارية تسمىالتنموية مع إبقاء مراقبة بعدية لسلطات المراق
 دور المراقبة القضائية للشرعية.

وهو ما عبر عنه جلالة الملك بوضوح في نص الرسالة السامية التي وجهها جلالته  
إلى المشاركين في المؤتمر الرابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة المنعقد في 

 والتي جاء فيها ما يلي: 2013أكتوبر  02الرباط بتاريخ 

وتفعيلا لمبدإ التدبير الديمقراطي للجهات والجماعات الترابية الأخرى، المنصوص "
لمملكة، فقد تم الانتقال من الوصاية الإدارية التقليدية على أعمال هذه ا عليه في دستور

مما من شأنه  الجماعات، إلى تعزيز نظام الرقابة البعدية للقضاء الإداري والمالي عليها،
أن يتيح لها هامشا أكبر لاتخاذ قراراتها، في إطار من الاستقلالية المسؤولة، ووفق قواعد 

 .وضوابط دولة الحق والقانون 

ووعيا منا بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق مختلف المسؤولين والفاعلين  
جتماعية وتنموية، على الجهويين والمحليين، في مجال التأسيس لحكامة جيدة، اقتصادية وا

المستوى الترابي، ما فتئنا نحث الدولة على مدهم بالآليات القانونية، والوسائل المالية 
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والبشرية الضرورية، حتى يتمكنوا من الاضطلاع الأمثل بالمسؤوليات المنوطة بهم في 
بة مجال التنمية، وتدعيم خدمات القرب، التي أضحت اليوم مطالب ملحة، يتعين الاستجا

دراجها في صلب اهتمامات السياسات العمومية المحلية الفقرة من  ت" انته.الملائمة لها، وا 
 الرسالة المولوية السامية. 

الدورة أضاف الوكيل القضائي للمملكة في معرض كلمته أنه بالرغم من كون و 
ى لموضوع دقيق يشكل تطبيقا من أهم تطبيقات الرقابة الإدارية علستخصص التكوينية 

أعمال مسؤولي المجالس المنتخبة وعلى رأسهم رؤساء هذه المجالس ونوابهم والأعضاء 
إلقاء نظرة على يستدعي المعهود لهم ببعض مهام التسيير في إطار التفويض، فإن ذلك 

طبيعة الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية كمدخل ضروري لفهم دواعي هذه الرقابة 
طبيعة الاخلالات التي يمكن رصدها كمبرر لتفعيل الرقابة  ومبرراتها ثم الحديث عن

المذكورة وكيفية إثباتها والتحقق منها من أجل السعي نحو تحصين التقارير التي يتم بناء 
عليها إعمال المسطرة التأديبية حتى لا يتم دحضها أمام القضاء ومن أهمها تقارير المفتشية 

 العامة للإدارة الترابية. 

لا بد من الإشارة إلى أن التقارير السالفة الذكر دأبت على رصد الإطار، وفي هذا 
مختلف أوجه الاختلالات في كافة ميادين التدبير الجماعي، سيما قطاع التعمير، تدبير 
الصفقات العمومية تحصيل الجبايات المحلية تدبير أملاك الجماعة عامها وخاصها، كما أن 

دى بدورها في إطار اختصاصاتها الرقابية التي تتعلق المجالس الجهوية للحسابات تتص
بمراقبة تسيير الأجهزة العمومية والتدبير المفوض لرصد الاختلالات في المجال المالي 
والمحاسبي على وجه الخصوص، ويمكن للسيد العامل صاحب الاختصاص الاستعانة أيضا 

 اشرة مسطرة التأديب.بأي تقرير قد يكشف عن اختلالات في التدبير والتسيير لمب
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وبالنظر إلى أهمية تكييف الاخلالات باعتبارها مخالفات موجبة للعزل لا بد من 
التأكيد على أن المجلس الأعلى للحسابات في بعض قراراته الصادرة عن غرفة التأديب 

قد كرس مبدأ مفاده أنه لا يجوز معاقبة  2017المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال سنة 
متابع في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بعلة مخالفته لقواعد تدبير 
الممتلكات الخاصة لجهاز عمومي إذا ثبت ان الإخلال في تدبير هذه الممتلكات وطبيعة 
الإجراءات التي كان يتعين اتخاذها من اجل ذلك لا تتناسب مع المهام المنوطة بالمعني 

عه داخل هرم التسلسل الإداري بالجهاز المعني. وفي المقابل اعتبر أن سوء بالأمر بحكم موق
النية في ارتكاب الإخلال أثناء القيام بالمهام ليس شرطا للمتابعة وأن حسن النية مع وجود 
الإخلال لا يعتبر سببا للإعفاء من المسؤولية ما دام ان الأمر يتعلق بمخالفة مادية لا 

لركن المعنوي بل فقط يتطلب الركن المادي الذي يتجسد من خلال يستوجب قيامها ثبوت ا
مخالفة لقاعدة قانونية أو التزام تعاقدي، أما من حيث إثبات المخالفة فإن الهيئة المذكورة قد 
كرست مبدأ حرية الإثبات الذي يمنح للقاضي المالي دورا إيجابيا في البحث عن وسائل 

 إثبات الأفعال موضوع المتابعة. 

ذا كان الأمر كذلك بالنسبة للرقابة المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية في مجال  وا 
التأديب الذي تختص به المحاكم المالية، فإنه وعلى صعيد آخر وفي سياق متصل نجد أن 
الرقابة التي تباشرها المفتشية العامة للإدارة الترابية هي أكثر شمولية باعتبارها تطال كافة 

مسؤولي الجماعات الترابية وهي التي تعتمد على وجه الخصوص في  تسييرو  يرمناحي تدب
الدعاوى التي تباشرها الوكالة القضائية للمملكة نيابة عن السادة الولاة والعمال نجد أنها 
تحاول رصد كافة المخالفات المتعلقة بتدبير المجلس المعني مثبتة بالوثائق الدالة عليها. 

ي صاحب الاختصاص لتكييف هذه المخالفات ومدى اعتبارها مبررا ويظل القضاء الإدار 
 لعزل رئيس الجماعة او العضو المعني بمسطرة التأديب. 
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ومن خلال رصد بعض التوجهات القضائية في هذا الباب نخلص إلى مجموعة من  
 المبادئ المكرسة من طرف القضاء الإداري منها:

 مه الإدارية والمحاسباتية يعتبر أن عدم قيام رئيس المجلس الجماعي بمها
 ،إخلالا من جانبه يبرر عزله باعتباره المسؤول الأول عنها

 كافيا لعزل رئيس  أن الاخلالات المتعلقة بمداخيل الجماعة تبقى لوحدها سببا
 ،المجلس الجماعي

  ،أن الاخلال بالقواعد المنظمة للصفقات العمومية ومن بينها سندات الطلب
  ،سببا لعزل رئيس المجلس الجماعي يشكل لوحده كذلك

  أن الإخلال بقوانين التعمير تبرر عزل رئيس المجلس الجماعي، كتسليم
 رخص باطلة للبناء.

إلا أن القضاء الإداري رفض في المقابل اعتبار منح شواهد الإعفاء من أداء 
ل مجال الضريبة على الأراضي مخالفة تستوجب العزل عندما لا تتواجد تلك الأراضي داخ

تفرض فيه الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبينة وفقا للقوانين الضريبية المنظمة 
 لهذه الضريبة.

للمسطرة الواجب اتباعها من أجل تفعيل السيد الوكيل القضائي للمملكة  كما تطرق 
المتعلق بالجماعات  14-113من القانون التنظيمي رقم  65و 64مقتضيات المادة 

 وكذا شكلية والجوهرية لإعمال المسطرة التأديبية من طرف السيد العامل.والشروط ال
الإجراءات أمام القضاء تنزيلا لمقتضيات المادتين السالفتي الذكر وذلك في الشق الإجرائي 
والمسطري كما في الشق الموضوعي خلال كافة مراحل التقاضي ثم عند تنفيذ الأحكام 

 الصادرة في الموضوع.
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من خلال هذا الفصل سيتم تقديم أهم المنجزات التي حققتها الوكالة القضائية للمملكة 
في مجال الدفاع عن الدولة أمام القضاء عبر عرض أبرز القضايا التي تمت معالجتها 

 .وصدرت فيها أحكام نهائية لصالح الدولة 2020خلال سنة 

I. ت القضائية على مستوى المنازعا 
 إفراغ المساكن الإدارية والوظيفيةب المنازعات المتعلقة .1

ركزت الوكالة القضائية للمملكة جهودها على التنسيق المكثف  2020خلال سنة 
والمتواصل مع جميع شركائها من إدارات عمومية ومحامين و مفوضين قضائيين و كذا 
 مختلف المحاكم  بغية تذليل العقبات و الاشكاليات التي تطرح على مستوى دعاوى إفراغ
المساكن الإدارية و الوظيفية، و الانكباب على إيجاد حلول ناجعة لها بهدف الوصول إلى 
النتائج المتوخاة و المرجوة من هذه الدعاوى، ألا وهو تمكين الإدارات العمومية من المساكن 
المخصصة لها، و من استغلالها فيما أعدت له، و ضمان استفادة الموظفين الجدد منها 

 سبقوهم في إطار مبدأ المساواة وضمان حسن سير المرفق العام.  إسوة بالذين

حكما  291ـاستصدار ب هذا وقد تكللت المجهودات المبذولة بهذا الخصوص
فراغ ما مجموعه ، و لين للمساكن الإدارية و الوظيفيةبالإفراغ في مواجهة المحت سكنا  251ا 

 ظيفيا عبر تراب المملكة.و إداريا و 

 مهمةأن النتائج المتوصل إليها خلال هذه السنة تبقى  وتجدر الإشارة إلى
التي اجتاحت  19بالمقـــــارنة مع السنة الفارطة، إذا ما استحضرنا تداعيات جائحة كوفيد 

المغرب والعـــــالم بأسره، والتي كان لها تأثير ملحوظ على السير العادي للدعاوى أمام 
بإفراغ المساكن الإدارية والوظيفية، حيث تم  مختلف محاكم المملكة، خاصة تلك المتعلقة

توقيف تنفيذ الاحكام الصادرة بالإفراغ في مواجهة المحتلين كتدبير من التدابير التي سنتها 
 السلطات العمومية لمواجهة الجائحة.
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كما أن هذه السنة عرفت تكريس مجموعة من التوجهات القضائية على مستوى 
مام على معالجة قضايا إفراغ المساكن الإدارية انصب الاهتمحكمة النقض، حيث 

المعروضة أمام محكمة النقض، سواء تعلق الأمر بالطعون  2020والوظيفية خلال سنة 
المقدمة من طرف المطلوب إفراغهم والتي تتولى الوكالة القضائية للمملكة الإجابة عنها، 

تي لا تستجيب لطلبات الإفراغ، أو الطعون بالنقض التي تقدمها ضد القرارات الاستئنافية ال
والغاية من ذلك استصدار قرارات عن محكمة النقض، تشكل مرجعية للحسم في بعض 

 النقط الخلافية التي لا زال يثيرها موضوع إفراغ السكنيات الوظيفية والإدارية.

تكريس جملة من القواعد القانونية والقضائية، على درجة  تم 2020وخلال سنة  
 : نذكر منها كبيرة من الأهمية 

دعاوى طرد  انعقاد اختصاص القضاء الاستعجالي بالبت في رسيخ مبدأت أولا: 
 محتل لعقار بدون سند ولا قانون.

حيث دأب معظم المحتلين للمساكين الإدارية والوظيفية على التحجج بأن البت في 
بدعوى  الاستعجاليقضايا إفراغ المساكن الوظيفية أو الإدارية ليس من اختصاص القضاء 

أو بإثارة دفوع للقول إنها تعدم عنصر الجدية أو أنها تنطوي  الاستعجالعدم توفر عنصر 
على مساس بجـــوهر الحق، في محاولة منهم لإخراج النزاع من دائرة القضاء الاستعجالي 
لفائدة قضاء الموضوع، رغبة في إطالة أمد النزاع والزج به في مسار يراد له أن يطول 

 ما أمكن من وضع غير قانوني.  للاستفادة

أكدت الوكالة القضائية للمملكة غير ما مرة بمناسبة ردها على هذه الدفوع ، أن و 
لا يدخل ضمن حقوقه إسناد السكنيات الإدارية و الوظيفية ليس امتيازا للموظف و 

، بل إن موجباته و دواعيه ترتبط بالدرجة الأولى و الأخيرة بالمصلحة العامة المكتسبة
عام، وتمكينه من أدائه لأدواره بانتظام و اضطراد، المتمثلة في حسن سير المرفق ال
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، المساهم في تقديم المرفق لخدماتهوتسهيل التواجد الدائم و المستمر للعنصر البشري 
وبالتالي فاحتلال هؤلاء الموظفين للمساكن المسندة إليهم، بعدما انفصمت عرى الوظيفة 

من  الاستفادةفي  للاستمرارة أو عقب قيام عارض قانوني لم تعد معه الإمكانية متاح
السكن الوظيفي أو الإداري، و ما يخلفه من حرمان الإدارة من الحق في استغلال تلك 
المساكن فيما أعدت له يجعل عنصر الاستعجال متحققا، طالما أن الإدارة في أمس 

 الحاجة للسكن المدعى فيه لإسكان الخلف و ضمان حسن سير المرفق العام.

البت في دعاوى طرد محتل لعقار بدون سند هو اختصاص أصيل  وبالتالي فإن
للقضاء الاستعجالي، كما أن هذا الأخير ليس ممنوعا من تفحص الوثائق المدلى بها 
تفحصا عرضيا من أجل أن يستخلص من ظاهرها أي الطرفين أجدر بالحماية، وصنيعه 

تغيير أو تبديل في هذا لا يمكن توصيفه على أنه مساس بجوهر الحق أو يفضي إلى 
 المراكز القانونية للأطراف أو إهدار لحق مكتسب.

، التي 2020وهذا هو التوجه الذي كرسته محكمة النقض بشكل واضح خلال سنة 
عرفت استصدار قرارات حاسمة في هذه النقطة القانونية، ولنا أن نستدل بالقرار عدد 

الــــذي  3710/1/3/2019في الملف المدني عدد  01/12/2020المؤرخ في  307/3
 جــــاء في إحـــدى حـــيثياته ما يلي:

لكن حيث إن حالة الاستعجال تنشأ من طبيعة الحق المراد صيانته و من "
الظروف المحيطة به و يكتسي الاستعجال طابعا مرنا يخضع لتقدير قاضي 
 المستعجلات ، و يمكن أن يعرف بأنه حالة من الخطر الداهم للحق المطلوب

في  المحافظة عليه ، و بالتالي فإن بقاء الطالب شاغلا للسكن الذي سلم إليه 
إطار وظيفته بعد إحالته على التقاعد و لو طال الزمن ليس قرينة على زوال 

من قانون  152حالة الاستعجال ودون المساس بأصل الحق طبقا للفصل 
الإجراءات المؤقتة أن  المسطرة المدنية ، فإنه مخول بطبيعة مهامه في اتخاذ تلك

يفحص المستندات المقدمة إليه في الدعوى من الطرفين فحصا عرضيا من أجل 
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أن يستخلص من ظاهرها أي الطرفين أجدر بالحماية ، و ما إذا كان النزاع الذي 
طرحته المطلوبتان من شأن الفصل في الدعوى من طرفه في حدود اختصاصه 

اعتدها في قضائه بالإجراء الذي يتخذه  أن يكون الفصل فيه بالأسباب التي
يتعلق بالجوهر و يحظر عليه نظره على ذلك الوجه ، أم أن ما أثير من دفوع 
 رامية إلى طرح المنازعة الجدية أمامه ليس من شأنها أن تنزع عنه اختصاصه .

و محكمة الاستئناف قد أجابت على ما أثير بتعليل صحيح مفاده بأن أداء   
لا لاعتماره السكن موضوع النزاع هو بمثابة تعويض عن الاستغلال ، الطالب مقاب

و لا يغير الإطار القانوني للدعوى لإخراجها من اختصاص القضاء الاستعجالي ، 
ما دام قد ثبت لها تسلم الطالب للسكن من طرف الإدارة في إطار وظيفته و لم 

اعتبار صفته كموظف يتم هذا التسليم على أساس أداء ذلك المقابل ، و لكن ب
تابع للوزارة المخصص لها ذلك السكن لإسكانه مؤقتا و إلى حين تحقق أحد 
أسباب انقطاعه عن العمل الذي يفقده الحق فيه ، فجاء قرارها بذلك معللا تعليلا 

كما عدل  19/09/1951من قرار  13سليما مطابقا للقانون في إطار الفصل 
المتعلق بالنظام الخاص بالموظفين  15/04/1977وتمم بالقرار المؤرخ في 

 " المسكنين و غير خارق لأي مقتضى و الوسيلتان بدون أساس
في الملف المدني عدد  06/10/2020الصادر بتاريخ  547/3وكذا القرار عدد 

 الذي جاء في إحدى حيثياته ما يلي: 5281/1/3/2018

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون و عدم جواب المحكمة على "      
الدفوع المثارة و فساد التعليل و نقصانه الموازيين لانعدامه و عدم ارتكازه على 
أساس قانوني، ذلك أنه أغفل الجواب المتعلق بعدم اختصاص القضاء 

اء استثنائي الاستعجالي للبت في النازلة، ذلك أن القضاء الاستعجالي هو قض
وجد لدرء كل خطر محدق بشرط عدم المساس بالجوهر و أصل الحق، و أن 
النزاع يتسم بما يمكن أن يقضي به في موضوع الدعوى و جوهرها، و أن الوثائق 
المدلى بها لا علاقة لها بنازلة الحال و أن القضاء الاستعجالي و إن كان من 

إلا أنه يمنع عليه المساس  حقه تصفح الوثائق و الاطلاع على ظاهرها ،
بالموضوع و ترجيح وثائق أخرى، و عليه التصريح بعدم الاختصاص و على 
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قاضي المستعجلات أن يرفع يده عن الدعوى و أن ما عللت به المحكمة من أن 
حالة الاستعجال قائمة يعتبر فاسدا و لا يرتكز على أساس، و أن إدارة الجمارك 

يستوجب عرض النزاع على القضاء الاستعجالي،  لا تملك أي حق مهدد بالخطر
و بانتفاء ذلك فإن القاضي الاستعجالي يحضر عليه الخوض في النزاع ، و عليه 

 التصريح بعدم الاختصاص.
لكن حيث إن للمحكمة وهي تبت في القضية بصفة استعجالية أن تتلمس وجه 

ائها وخاصة إبراز قضائها من ظاهر المستندات المدلى بها في الدعوى لتبرير قض
 149عنصري الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق عملا بمقتضيات الفصلين 

من ق.م.م ويدخل في اختصاص قاضي المستعجلات طلب طرد محتل  152و
لعقار بدون سند بالنظر لتوفر كل من هذين العنصرين بسبب حرمان المدعي من 

 عن في وضع يده عليه.العقار المدعى فيه وانعدام وجود سند قانوني للطا
و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما جاء من بين تعليلاتها أن المستأنف 
تسلم المحل موضوع النزاع من إدارة الجمارك حسب الثابت من الشهادة الإدارية 

حكم وظيفته لديها و أنه أحيل على التقاعد و فق قرار الإحالة بالمدلى بها 
أن استمرار وجوده بالمحل بعد الإحالة على التقاعد و  23/11/2015المؤرخ في 

يعد احتلالا بدون سند قانوني ، و أيدت الأمر المستأنف القاضي بإفراغه تكون 
قد أجابت عن الدفوع المثارة بخصوص اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في 

ا و النازلة و ركزت قضاءها على أساس قانوني سليم ، و عللت قرارها تعليلا كافي
سائغا و ما بالشق الأول من الوسيلة الأولى و الوسيلة الثانية على غير 

 ". أساس
ثانيا: الشهادة الإدارية المستدل بها من طرف الإدارة تقوم مقام قرار إسناد السكن 

 الإداري أو الوظيفي.

من ضمن الوثائق التي تدعم بها الوكالة القضائية للمملكة دعاوى الإفراغ، ضد 
ن المحتلين للمساكن الإدارية أو الوظيفية دون وجه حق، قرار إسناد السكن الموظفي
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موضوع النزاع أو شهادة إدارية صادرة عن الإدارة المشغلة تفيد الإسناد، وتشكل الوثيقتان 
 المذكورتان سندين معتبرين لبيان وجه مدخل الموظف للسكن الوظيفي أو الإداري. 

لكن المطلوب إفراغهم دأبوا على التشكيك في مدى حجية الوثيقتين المذكورتين 
 2020وكفايتهما لإثبات واقعة الاسناد، إلا أن محكمة النقض أصدرت قرارا خلال سنة 

أكدت فيه على الصبغة الرسمية للشهادة المذكورة آنفا باعتبارها صادرة عن الجهة الإدارية 
الموظف، وبالتالي تقوم مقام قرار الاسناد ولها من الحجية ما  المعنية التي ينتمي إليها

الصادر بتاريخ  325/3يجعلها وسيلة إثبات منتجة، وهذا ما نقرؤه في حيثيات القرار عدد 
 الذي جاء فيه ما يلي: 6447/1/3/2019في الملف المدني عدد  30/06/2020

ام  التعليل و عدم الارتكاز حيث إن من جملة ما يعيبه الطالبون على القرار انعد" 
على أساس قانوني ، ذلك أن ما عللته به المحكمة ليس صحيحا ، إذ أن 
الشهادة الإدارية المستظهر بها من طرفهم تقوم مقام قرار إسناد السكن الإداري ، 
فهي عبارة عن وثيقة إدارية صادرة عن إدارة عمومية و موقعة من طرف موظف 

ن السكن الإداري موضوع النزاع قد أسند للمعني عمومي و تشكل حجة على أ
بالأمر بحكم وظيفته ، لاسيما و أنه لم يقدم أي سند مقبول يبرر اعتماره السكن 
المدعى فيه الذي منح له بداعي المصلحة العامة  ، و أن ما يعزز ذلك الرسالة 

في شأن  التدبير الإداري لمنح  19/12/2000المؤرخة في  2933عدد 
ن الإدارية لموظفي إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المرفقة بلائحة المساك

بأسماء الموظفين الذين حضي طلبهم الرامي إلى إسنادهم مساكن وظيفية 
بالقبول ، و الاستجابة من طرف اللجنة الإدارية المختصة ، و التي تشمل اسم 

ن المطلوب إفراغه بعد المطلوب والسكن الإداري المسند إليه ، و هو ذاته السك
انتهاء علاقته بالإدارة المسكنة له لإحالته على التقاعد ، و هو ما يبرر تدخل 
قاضي المستعجلات لوضع حد لهذا الاحتلال مما يبقى معه ما قضى به القرار 

 " الاستئنافي معرضا للنقض .
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السكن الوظيفي إعفاء الموظف من المهام سبب من الأسباب الموجبة لإفراغه من ثالثا: 
 أو الإداري.

يعتبر إعفاء الموظف من المهام التي كانت موكولة له من طرف إدارته سببا من 
الأسباب المــــوجبة لإفــــراغه من السكن الذي أسند له على أساس تعيينه في منصب 

الصادر  94د/16المسؤولية، وفق ما ينص على ذلك منشور السيد الوزير الأول عدد 
 .21/09/1994بتاريخ 

غير أن غالبية الموظفين الذين تم إعفاؤهم من مهامهم يتمسكون بأحقيتهم في 
الاستمرار في استغلال السكن موضوع طلب الإفراغ ويرفضون إخلاءه، بحجة أنهم لازالوا 

 يمارسون عملهم بالإدارة التابعين لها.

مييزا بين السكن ورفعا لكل لبس في هذا الصدد أقامت الوكالة القضائية للمملكة ت
الذي يسند للموظف بناء على اشتغاله بالإدارة، والذي له الحق في أن يبقى شاغلا له 
طالما لم تنقطع صلته بالإدارة عن طريق الإحالة على التقاعد على سبيل المثال، وبين 
السكن المسند للموظف بسبب تقلده مهمة وظيفية من مهام المسؤولية المنصوص عليها 

والذي يتعين عليه إفراغه بمجرد إعفائه من المسؤولية، طالما أن هذا الإعفاء يفقده قانونا، 
 الحق في استغلاله بالرغم من كونه لازال يزاول عمله بالإدارة. 

وهذا النقاش سبق أن أثير أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارا فاصلا في 
دني رقم في الملف الم 25/02/2020بتاريخ  146/3موضوعه تحت عدد 

 ورد فيه ما يلي:  7906/1/3/2018

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار،  ذلك أن كل حكم يجب "              
من قانون المسطرة المدنية ، و سوء التعليل  345أن يكون معللا طبقا للفص 

ينزل منزلة انعدامه ، و لما كان المستشف من الوثائق التي استدل بها الطالبون 
القضاء الاستعجالي أن المدعى فيه أسند للمطلوب كسكن وظيفي من خلال  أمام
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بأنه يلتزم بإفراغه داخل أجل  26/12/2006الالتزام المصحح الامضاء بتاريخ 
شهرين حالة الكف عن مزاولته  لمهامه التي على أساسها سلم إليه السكن 

مطلوب إفراغه تم المذكور و بين  مقرر وزير الفلاحة و الصيد البحري ، أن ال
الدرجة الأولى المؤرخ في  إعفاؤه من مهامه كمهــــندس رئيس من

، و المحكمة المطعون في قرارها لما قضت برفض الطلب  14/11/2013
مستندة في تعليل ذلك أن المدعى فيه أسند للمطلوب بصفته مهندس دولة ممتاز 

م إعفاؤه منها بتاريخ ، و ت 2009بالمديرية الإقليمية للفلاحة بفاس منذ سنة 
و لازال يزاول مهامه الوظيفية بالمديرية المذكورة كمهندس رئيس حسب  2013

مما يجــــعل وجوده فــــيه يبقى  14/03/2017شهادة العمل المؤرخة في 
النزاع سلم للمطلوب بصفته مديرا  مشروعا ، و الحال أن الســــكن مــــــــوضــــــــــــــوع

ن لم ينقطع عن العمل حسبما يوجب ذلك الفصل  إقليميا للفلاحة، وهو لذلك وا 
كما تم تعديله وتتميمه، فإن  19/09/1951من القرار الوزيري المؤرخ في  13

موجب إفراغه للمحل السكني الوظيفي سببه حصول شرط إعفائه من مهامه و 
ـــكمة أثره، مما يجعل قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة هو ما لم ترتب له المحـ
 ."انعدامه و يعرضه للنقض

 رابعا: لا تأثير لمرور الوقت في تقدير عنصر الاستعجال في دعوى الإفراغ. 

دفع بعض الموظفين المطلوب إفراغهم من السكنيات الوظيفية أو الإدارية بعدم 
قاضي المستعجلات، مستندين في ذلك إلى توفر عنصر الاستعجال كمناط لاختصاص 

أن عزوف الإدارة عن تقديم الدعوى في الوقت المناسب، أي مباشرة بعد مرور شهرين 
 على انقطاع صلتهم بها، يجعل شرط الاستعجال مختلا.

ولقد أبانت الوكالة القضائية للمملكة عن عدم جدية هذا الدفع مادام عنصر 
عامل المدة الزمنية التي رفعت فيها دعوى الإفراغ، بل الاستعجال لا يدخل في تقديره 

يتوقف على طبيعة الحق المراد حمايته، و بالتالي فإن تأخر الإدارة أو تراخيها عن 
مراجعة القضاء لا يزيل عن القضية طابع الاستعجال، الذي يصطبغ بسمة الاستمرار، 
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لإدارة المخصص لها السكن فكلما استمر الاحتلال بدون سند كلما كان الضرر محققا با
الوظيفي أو الإداري كنتاج للحيلولة دونها ودون إمكانية استغلاله فيما وجد له، مع 
استحضار أن إفراغ الموظف للسكن المذكور يعد إلزاما قانونيا يقع على عاتقه وتوجبه 
عليه المقتضيات التنظيمية المؤطرة لتدبير هذا النوع من المساكن، علما بأن تلك 

لمقتضيات تخاطب الموظف وتجعله مجبرا على الإفراغ بمجرد انتفاء شرط شغله للسكن ا
الوظيفي أو الإداري، هذا علاوة على كون الاستمرار في الاحتلال وامتداده زمنيا لا يمكن 
أن يستفيد منه المحتل طالما أن العمل المشروع لا ينتج أي أثر ولا يكسب أي حق  ولا  

 على عنصر الاستعجال.  تأثير له تبعا لذلك

وهذه الوجهة من النظر اقتنعت بوجاهتها محكمة النقض وأرستها كحقيقة قضائية 
في الملف المدني عدد  21/07/2020الصادر بتاريخ  428/3في قرارها عدد 

 الذي جاء في حيثياته مايلي : 5938/1/3/2019

يكون معللا  حيث صح ما عابه الطالب على القرار ، ذلك أن كل حكم يجب أن"
من قانون المسطرة المدنية ، و ينزل سوء التعليل منزلة  345طبقا للفصل 

انعدامه و أن توفر حالة الاستعجال يرتبط بطبيعة الحق المراد حمايته ، و لا 
تأثير لمرور الوقت في تقديم الدعوى على انتفاء الحالة المذكورة ، و بزوال صفة 

لدولة لأي سبب كان يفقد الصفة في استغلال الموظف المستمدة من العمل لدى ا
السكن الوظيفي ، و المستشف من ظاهر الوثائق و مستندات الدعوى المعروضة 
على قضاة الاستعجال، أن مورث المطلوبين تمت إحالته على التقاعد بتاريخ 

، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أوردت في 31/12/2006
لاستعجــــــــــــــــــــــال منتفية لتــــــــراخي الطالب في دعواه إلى تعليلها بأن حالة ا

بعد أن أحيل مورث المطلوبين على التقاعد بتاريخ  12/07/2016تاريخ 
فراغه عند 31/12/2006 ، مع أن إسناد السكن للموظف لصفته تلك وا 

من  13ل الاقتضاء لفقده الصفة فيه بسبب الإنقطاع عن العمل هو تطبيق للفص
، الصادر بشأن النظام المطبق على الموظفين المسكنين 19/09/1951قرار 
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كما وقع تعديله و تتميمه بمقتضى قرار الوزير الأول المؤرخ في 
، القاضي بإفراغ الموظف المنقطع عن العمل بسبب التقاعد من 01/04/1977

لمذكور يجعله أشهر من التقاعد، و أن بقاءه بعد مرور الأمد ا 06المسكن بعد 
محتلا له دون سند ،  مما يبرر تدخل قاضي الأمور المستعجلة لحماية المراكز 
القانونية للأطراف، باعتبار أن ذلك إجراء وقتي تقتضيه حالة الاستعجال و لا 
تأثير لمرور الوقت في تقديم الدعوى على انتفاء الحالة المذكورة، فتكون قد 

 المسطرة المدنية و عرضت قرارها للنقض من قانون 152و 149خرقت الفصلين 
." 
قاضي المستعجلات يملك صلاحية التفحص العرضي لظاهر الوثائق خامسا: 

 ليتبين مدى جدية الدفوع التي تحدد اختصاصه.
يســـــتدعي البت في طــــلب الافـــــراغ من القــــاضي الاستعجالي، تفحص الوثائق 

الإدارة أو المدعى عليه بشكل عرضي، وذلك لاستجلاء المدلى بها سواء من طــــرف 
المراكز القانونية للأطراف وتحديد الأولى بالحماية، لكن المطلوب افراغهم يمانعون في 
ذلك بدعوى السقوط في المساس بجوهر النزاع، في محاولة لاستبعاد اختصاص القضاء 

 الاستعجالي لصالح قضاء الموضوع.

كالة القضائية للمملكة دفاعا حاصله أن القاضي وفي هذا الصدد أرست الو 
الاستعجالي وهو ينظر في طلب إفراغ سكن وظيفي أو إداري ليس ممنوعا من مناقشة 
ظاهر ما هو معروض عليه ليس من أجل إثبات الحق أو نفيه ، و إنما للتأكد من جدية 

لذي يمتنع على المنازعة التي تبرر الإجراء المطلوب ، ذلك أن المقصود بأصل الحق ا
قاضي الأمور المستعجلة المساس به ، هو السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات 
كل من الطرفين ،  فلا يجوز له أن يتناولها بالتفسير أو التأويل الذي من شأنه المساس 

من الفحص الظاهري لموضوع الحق بموضوع النزاع القانوني بينهما ، دون أن يمنعه ذلك 
 التوصل إلى القضاء في الاجراء المستعجل المطلوب منه .بغاية 
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ومن ثمة يحق له أن يتحسس بشكل عرضي وسطحي موضوع الحق دون النفاذ إلى عمقه 
والغوص فيه قصد حسمه نهائيا، غايته في ذلك الوقوف على المركز القانوني الأولى 

 بالرعاية ظاهريا متى كان واضحا بشكل جلي.
المؤرخ في  692/3ة النقض بواسطة قرارها عدد وهذا ما أكدته محكم

، حيث جاء في إحدى حيثياته ما 5846/1/3/2019في الملف عدد  01/12/2020
 يلي:

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ، ذلك أنه إذا كان القاضي "         
الاستعجالي ممنوعا من تمحص الوثائق و النفوذ إلى جوهرها ، فإن له تفحص 

ليتبين مدى جدية الدفوع التي تحدد اختصاصه ، و لما كان الظاهر من ظاهرها 
أن السكن   14/02/2017الوثائق و خاصة الشهادة الإدارية المؤرخة في 

موضوع الدعوى أسند للطاعن بحكم وظيفته و أنه أحيل على التقاعد و لازال 
الاستغلال ، هو لغ المستحقة عن ايحتله ، و أن استرسال الإدارة في تحصيل المب

تعويض عن الانتفاع بالسكن و ليس بكراء ، و أن ادعاء المطلوب إفراغه 
للسكن الوظيفي ليس بالملف ما يثبته بدليل مقبول ، و المحكمة مصدرة القرار 
المطعون فيه لما أيدت الأمر الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص بناء على أن 

جوهر ، تكون قد أساءت تطبيق الفصل البت في النزاع من شأنه المساس في ال
 ". من قانون المسطرة المدنية و عرضت قرارها للنقض 152

 .دعوى إفراغ السكنيات الوظيفية والإدارية لا تتعلق باستحقاق عقارسادسا:          
غالبا ما تتم مواجهة دعاوى إفراغ السكنيات الوظيفية والإدارية بإثارة دفوع تتعلق 

ة في الادعاء لعدم ثبوت التملك، ولقد انصب رد الوكالة القضائية للمملكة بالملكية والصف
على إبراز أن الأمر لا يتعلق بدعوى استحقاق بقدر ما يهم أحقية الإدارة في استرجاع 
سكن وظيفي أو إداري من موظف انتفى سبب تواجده القانوني به انطلاقا من توفر أحد 

لى هذا الأساس فإنه يكفي أن تثبت الإدارة أن الأسباب المنصوص عليها قانونا، وع
مدخل الموظف وسند تواجده بالسكن المذكور هو قرار الإسناد الصادر عن الإدارة 
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مشغلته حتى تكون ذات الصفة في اللجوء إلى القضاء لطرده من السكن المحتل، أي أن 
بعاد عن جوهره الذي لا علا قة له بدعوى الخوض في مسألة التملك هو تحريف للنزاع وا 

 استحقاق.

المؤرخ في  319/3ه محكمة النقض في القرار عدد ب اقتنعتوهذا ما 
 ، الذي جاء في إحدى حيثياته ما يلي: 179/1/3/2019في الملف عدد  30/06/2020

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل الأول من "         
قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوب ضدها لم تثبت صفتها في التقاضي 

بدليل أن الأراضي المقام عليها ولم تدل بما يفيد ملكيتها للعقار المطلوب إفراغه 
ع والحي بكل من المعاريف وعين السب أحياء مهدية لموظفي الأمن الوطني

الحسني بالدار البيضاء، هي في ملكية الجمعية الأخوية للتعاون المشترك مع 
عطائها الصفة  موظفي الأمن، ومحكمة الاستئناف بتأييدها للأمر المستأنف وا 

 للمطلوب ضدها تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.
بة ــ الإدارة العامة لكن حيث إن إسناد السكن إلى الطاعن من المطلو            

للأمن الوطني ــ تقوم به الصفة وتمنحها الصلاحية في الادعاء بالمطالبة به 
وتتجلى هذه العلاقة بالنسبة إلى المطلوبة بالسكن المدعى فيه من إسناده من 

بصفته موظفا تابعا لمصالحها حسب الثابت من ـــــــا إلى الطـــــــــــالب طرفهـــــــ
نما باسترجاع سكن وثيقة إسنا د السكن، ولأن الأمر لا يتعلق باستحقاق عقار وا 

وظيفي سلمته الإدارة للطاعن لغرض معين وبصفته موظفا لديها، وبالتالي 
فصفتها ثابتة للمطالبة باسترجاع المحل المدعى فيه، والمحكمة مصدرة القرار 

لهم ضمنيا  المطعون فيه لما أعلنت عن قبول دعوى المطلوبين تكون قد أقرت
 ". وعن صواب بالصفة في رفع هذه الدعوى وما بالوسيلة على غير أساس

  بالنسبة لدعاوى التعويض عن الاحتلال المرفوعة في مواجهة المحتلين
 للمساكن الإدارية أو الوظيفية.
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صدور العديد من الأحكام والقرارات القاضية لفائدة الدولة  2020عرفت سنة 
بالتعويض عن الاحتلال غير المشروع للسكنيات الوظيفية والإدارية، في سياق الدعاوى 
التي يتم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل تلك السكنيات، وذلك 

الحقيقية مضافا إليها تعويض عن الحرمان من الاستغلال بمطالبتهم بأداء السومة الكرائية 
 ملايين درهما 3حكما قضى بما يفوق  16ا الشأن ذوقد صدر في ه .طيلة مدة الاحتلال

، علما أن الوكالة القضائية للمملكة بصدد استنفاذ إجراءات تبليغ تلك الأحكام كتعويض
 إجراءات التنفيذ.والتأكد من صيرورتها قابلة للتنفيذ، في أفق مباشرة 

يداعب المتعلقة منازعاتال .2  المفاتيح نموذجا عقود الكراء: ملفات عرض وا 
للإشكالات التي تطرحها ملفات  2019لقد تم التطرق في التقرير السنوي لسنة 

يداع المفاتيح بالمحكمة بعد إنهاء الإدارة المكترية  لعقد الكراء، واستنكاف المكرين عرض وا 
السابقين عن تسلم المفاتيح من ممثل الإدارة المكترية مباشرة، وهو ما اعتبر من طرف 
العمل القضائي استمرارا للعلاقة الكرائية في غياب إثبات ما يفيد تسليم المفاتيح، انطلاقا 

 من الصبغة العينية التي أضفاها القضاء على عقد الكراء.

 ضعية التكليف بمستحيل سيما في ظلوجه القضائي جعل الإدارة في و وهذا الت
صدور أوامر ولائية عن الكثير من السادة رؤساء المحاكم تقضي برفض الإذن بإيداع هذه 

لهذه المسطرة تتضمن عبارات صريحة  القانونية المؤطرة لنصوصاالمفاتيح في المحكمة، 
تفيد أن الإيداع بصناديق المحاكم لا يقتصر على النقود أو المبالغ المالية فقط بل يعني 
أيضا الأشياء، حيث يمكن الاستناد إلى تلك المقتضيات لقبول طلبات إيداع المفاتيح 

حالة ما إذا لم باعتبارها من الأشياء و يصدق عليها بصفة أحراوية هذا التوصيف، في 
 تفض مسطرة العرض العيني عن أية نتيجة بطبيعة الحال؛

قبل  ونظرا للكم الهائل من الملفات التي أحيلت على الوكالة القضائية للمملكة من
على الرغم من الظرفية الاستثنائية التي مرت بها  2020الإدارات العمومية خلال سنة 
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، فإنه كان لازما رسملة ما توصلت 19ة كوفيد بلادنا، كباقي بلدان العالم، بسبب جائح
نتائج مرضية بخصوص مسألة إيداع المفاتيح ومحاولة تكريس توجه إليه المؤسسة من 

يصادف صريح القانون ويقي في الآن نفسه من التأثير السلبي على ميزانية الدولة، سيما 
 .لفات المعنية بإنهاء عقود الكراءأمام العدد الكبير من الم

  .حول أهمية هذا النوع من المنازعات وتعاظم انعكاسها المالي 
تتعلق هذه الملفات بعقود الكراء التي تبرمها الإدارات العمومية مع الخواص قصد 
استغلال المحلات المكراة في إيواء مكاتبها، أو إسكان موظفيها. وعندما تصبح الجهة 

لمكري، برغبتها في إنهاء العقد وفق المكترية مستغنية عن هذه المحلات، فإنها تبلغ ا
بنوده التي تخول لها ذلك، وتدعوه إلى الاتصال بمقرها من أجل تسلم المفاتيح، لكن 
الكثير من المكرين يستنكفون عن الاستجابة لهذه الدعوة، فتضطر الإدارة المكترية إلى 

لحماية مصالح إحالة الملف على الوكالة القضائية للمملكة لمباشرة المساطر اللازمة 
الدولة، وبناء على ذلك يتم تكليف المفوضين القضائيين لتبليغ المعنيين بالأمر إنذارا 
بالاتصال بمقر الإدارة من أجل تسلم المفاتيح، لكن غالبا ما لا تسفر هذه المسطرة عن 
أية نتيجة، فتضطر الوكالة القضائية للمملكة إلى مباشرة مسطرة العرض العيني للمفاتيح 

 عند الاقتضاء الإذن بإيداعها في صندوق الأمانات الذي تعينه المحكمة. و 

وتتجلــى الحساســية والأهميــة القصــوى لهــذه الملفــات فــي كونهــا كلمــا تــأخر المكــري فــي 
تسلم المفاتيح كلما تراكمت الوجيبات الكرائية في ذمة الإدارة المكترية، على الـرغم مـن إنهائهـا 

 علـى أنالعمـل القضـائي  سيما وأنالمكترى رهن إشارة المكرين،  لعقد الكراء، ووضعها المحل
وآثارها لا تنتهي إلا بتسلم المكـري المفـاتيح أو إيـداعها فـي المحكمـة، وقـد دفـع  العلاقة الكرائية

هـــذا التوجـــه الوكالـــة القضـــائية للمملكـــة إلـــى إيـــلاء أهميـــة كبيـــرة لهـــذه الملفـــات وحرصـــها علـــى 
التعجيـل بمباشــرة مســطرة العــرض والإيـداع كلمــا تبــين لهــا عـزوف المكــرين عــن تســلم المفــاتيح، 
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هم في عناوينهم المضمنة في عقود الكراء، لأسباب متعددة كتغيير العنـوان أو عدم العثور علي
 أو استقرار المعني بالأمر خارج أرض الوطن أو لوفاته ورفض ورثته تسلم هذه المفاتيح.

 يداع المفاتيح  الأساس القانوني لمسطرة عرض وا 
اع هناك عدة نصوص قانونية يمكن الاستناد عليها في تقديم طلب الإذن بإيد

 المفاتيح في المحكمة ولعل أهمها ما يلي:

 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على ما يلي: 275الفصل 

إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود، وجب على المدين أن يقوم بعرضه على "
الدائن عرضا حقيقيا، فإذا رفض الدائن قبضه، كان له أن يبرئ ذمته بإيداعه في 
ذا كان محل الالتزام قدرا من الأشياء التي  مستودع الأمانات الذي تعينه المحكمة. وا 

، وجب على الدائن أن يدعو الدائن إلى تسلمه ذاتهشيئا معينا بتستهلك بالاستعمال أو 
تقتضيه طبيعة الالتزام، فإذا رفض الدائن تسلمه،  في المكان المعين في العقد أو الذي

الذي تعينه محكمة مكان التنفيذ  يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات كان للمدين أن
 ."وذلك عندما يكون الشيء صالحا للإيداع

 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: 174 الفصلكما ينص 

يمكن للمدين أن يودع المبلغ أو الشيء المعروض قصد إبراء ذمته، بعد رفض " 
الدائن له، دون أن تكون هناك ضرورة لتصحيح الإيداع مادام القاضي قد أذن له 

 ".في ذلك

 ما يلي: 175الفصل ويضيف 

إبراء ذمته في كتابة ضبط المحكمة المختصة يتم الإيداع من طرف المدين قصد "
 "محليا وذلك بعد رفض الدائن للعروض......
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يتبــين مــن هــذه النصــوص القانونيــة أن المشــرع المغربــي ألــزم المــدين، لتبرئتــه ذمتــه أن 
بعرض محل الالتزام على الدائن عرضا حقيقيا، سواء كان محل الالتزام مبلغـا مـن النقـود  يقوم
بــذاتها كالمفــاتيح، وفــي حالــة امتنــاع الــدائن عــن التســلم، يتعــين عليــه ســلوك  معينــة أشــياءأو 

 مسطرة الإيداع بصندوق الأمانات الذي تعينه المحكمة.

النتائج المتحصل عليها بناء على إجراء مسطرة الإيداع  . ج
 العيني.

باســــتنطاق الأوامــــر الولائيــــة التــــي قضــــت بــــرفض الإذن بإيــــداع المفــــاتيح فــــي صــــندوق 
 ت الذي تعينه المحكمة تبين أنها تستند في معظمها إلى العلل التالية:الأمانا

 عدم توفر المحكمة على صندوق تودع فيها المفاتيح؛-

 النص القانوني يتعلق بإيداع المبالغ المالية دون الأشياء؛-

 وجود منازعة جدية حول إنهاء عقد الكراء؛-

 القضائي بالمفاتيح؛الاكتفاء بمسطرة العرض مع احتفاظ المفوض -

النص القانوني لا يخول الإذن بإيداع المفاتيح في المحكمة إلا إذا رفض -
 الدائن تسلم محل الالتزام، دون غيرها من الحالات؛

وبالنسبة لهذه النقطة الأخيرة فإن الواقع العملي يفصح عن قيام حالات وأوضاع عديـدة 
مكـري خـارج أرض الـوطن أو عـدم العثـور عليـه تقوم مقام الـرفض كوفـاة المكـري أو اسـتقرار ال

 في العنوان المتوفر لدى الإدارة....

بــراز عــدم وجاهتهــا، تمســكت الوكالــة القضــائية للمملكــة  وفــي ســبيل مناقشــة هــذه العلــل وا 
بالنصــــوص القانونيــــة التــــي تجيــــز إيــــداع الأشــــياء فــــي المحكمــــة بعــــد اســــتنفاذ مســــاطر التبليــــغ 



4الفصل  الإنجازات في مجال الدفاع عن أشخاص القانون العام  
 

 120  

 

مــن قــانون المســطرة المدنيــة اللــذين  175و 174ســيما الفصــلين  والإنــذار والعــرض العينــي، لا
 يجيزان إيداع الأشياء في صندوق الأمانات الذي تعينه المحكمة.

السجال القانوني استثمرت الوكالة القضائية للمملكـة السـوابق القضـائية  اوفضلا عن هذ
ــ ى التبعــات الماليــة التــي اســتجابت لمطالبهــا مــن أجــل تعزيــز موقفهــا، إضــافة إلــى التركيــز عل

علــى الإدارات العموميــة وعلــى المــال العــام، لأن أي تأويــل يطــال فصــم العلاقــة الكرائيــة بعــد 
إنهــاء العقــد مــن شــأنه أن يكلــف الجهــة الإداريــة المكتريــة أداء مبــالغ ماليــة عــن الفتــرة اللاحقــة 

يعتبـر أداء غيــر  علـى إنهـاء العقــد علـى الـرغم مــن عـدم اسـتفادتها مــن العـين المكتـراة، وهــو مـا
 مستحق ويضر بمصالح الدولة.

ـــيص حـــالات رفـــض الإســـتجابة لإيـــداع  ـــئن اســـتطاعت الوكالـــة القضـــائية للمملكـــة تقل ول
المفاتيح بصندوق الأمانات، حيث لازالـت بعـض الأوامـر تصـدر بـالإذن بـالعرض العينـي دون 

بإلغائهـا و تصـديا بقبـول  الإيداع، والتي يتم الطعن فيهـا أمـام محـاكم الدرجـة الثانيـة، إذ تقضـي
طلبـات الإيــداع، إلا أن الواقــع لا زال يشـهد طفــو إشــكالات علــى مسـتوى التنفيــذ، كصــدور أمــر 
يقضـــي بإيـــداع المفـــاتيح فـــي صـــندوق المحكمـــة ولمـــا تمـــت محاولـــة الإيـــداع تنفيـــذا لهـــذا الأمـــر 

فــي ملــف رفــض ممثــل الصــندوق تســلمها بعلــة أن الصــندوق مكلــف بتســلم المبــالغ النقديــة، و 
آخـــر علـــل رئـــيس كتابـــة الضـــبط رفضـــه للإيـــداع بكـــون الامـــر لـــم يصـــدر فـــي مواجهتـــه. وفـــي 
أحايين وحـالات أخـرى وقـع اخـتلاف فـي المواقـف بـين المفوضـين القضـائيين ورؤسـاء مصـالح 
كتابـة الضـبط حـول الجهــة التـي يتعـين عليهــا أن تحـتفظ بالمفـاتيح إلــى غايـة تسـليمها للمعنيــين 

ت إشــكالات تتعلــق بضــرورة تبليــغ الأمــر الــولائي وانتظــار مــرور أجــل التبليــغ بــالأمر، كمــا طــرأ
قبـل فـتح الملـف التنفيـذي، وكلهـا تجاذبــات قانونيـة تحـاول الوكالـة القضـائية معالجتهـا القانونيــة 

 وتكريس توجهات إيجابية ترفع العنث عن الإدارة وتجنبها آثار مالية خارجة عن إرادتها.
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 حماية الوعاء العقاري للدولة  .3
الوكالــــة تحتـــل القضــــايا العقاريــــة مكانــــة بــــارزة ضــــمن الملفــــات المعالجــــة علــــى مســــتوى 

مســــاطرها  د، ويرجــــع ذلــــك إلــــى طبيعــــة المنازعــــة العقاريــــة التــــي تتســــم بتعقــــالقضــــائية للمملكــــة
لـى القيمـة الاقتصـادية التـي يحتلهـا العقـار فـي النسـي القضائية ج الاقتصـادي وتعـدد مراحلهـا، وا 
 . حكام الصادرة لفائدة الدولة، كما تتجلى أهمية هذه الملفات في نسبة الأالوطني

ويبقى دور الوكالة القضائية للمملكة فـي إصـدار هـذه الأحكـام بـارزا ومهمـا بـالنظر إلـى 
 المجهودات الجبارة الذي تبذلها في معالجة هذه الملفات. 

والوقـوف عنـد المجهـود المبـذول مـن طـرف الوكالـة ومن أجـل تبيـان أهميـة هـذه الملفـات 
نتوقــف عنــد نمــوذج القضــائية للمملكــة للحفــاظ علــى أمــلاك الدولــة العامــة والخاصــة وحمايتهــا، 

 بقضايا الملك العام المينائي للدولة والملك الغابوي.يتعلق 

  الملك العام المينائي للدولة . أ
في الملف عدد  06/03/2020بتاريخ عن محكمة الاستئناف بالعيون الصادر  4القرار رقم )

4/1401/2017) 

يشكل الملك العام، ولاسيما المينائي منه، ثروة حيوية للدولة ومصدرا هامـا مـن مقـدراتها 
وخزائنها وذا أهمية بالغة وبعد استراتيجي على قدر كبير من الأهميـة؛ لـذا فقـد أحاطـه المشـرع 

المتعلـق  1914يوليـو  1وني خاص يروم حماية هذه الثروة عبـر سـن ظهيـرالمغربي بنظام قان
بالأملاك العمومية، والذي يتم تجسيده ماديـا طبقـا لمقتضـيات الفصـل السـابع مـن هـذا الظهيـر 

الحــدود الجغرافيــة لهــذا الملــك ومشـــتملاته  ، فــي إطــار عمليــة اداريــة تمكــن الإدارة مـــن ضــبط
ل تــرام أو اســتغلال غيــر قــانوني مــن طــرف الغيــر، ودرءا بكيفيــة مدققــة، بهــدف حمايتــه ضــد كــ

 لأي نزاع أو ادعاء يمكن أن يثار بشأنه.
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ره بنــاء اوتــتم عمليــة التحديــد الاداري للملــك العمــومي بموجــب مرســوم إجرائــي يــتم إصــد
علــى اقتــراح مــن الســلطة الحكوميــة المكلفــة بــالتجهيز، الــذي ينطلــق بدايــة عــن طريــق أبحــاث 

 بها مصالح تلك السلطةّ؛عمومية تقوم 

ومن أجل الحفاظ على حقوق الغير التي قد تكون متعلقة بالملك العـام موضـوع التحديـد 
الاداري، فإنــــه يجــــري إشــــهار كــــاف بشــــأن البحــــث بواســــطة الإعلانــــات التــــي تنشـــــر بالجريــــدة 
ة الرسمية وفـي إحـدى الجرائـد الوطنيـة، وكـذا بواسـطة الإعلانـات التـي تلصـق بمكاتـب الجماعـ

المعينــة، وذلــك قصــد تمكــين الغيــر مــن إظهــار حقــوقهم وتقــديم ملاحظــاتهم طيلــة مــدة البحــث، 
 أشهر بعد نشر مرسوم التحديد في الجريدة الرسمية. 6وخلال أجل 

ــــــار  ــــــت الإدارة فــــــي الملاحظــــــات والتعرضــــــات، فإنهــــــا تأخــــــذ بعــــــين الاعتب وبمناســــــبة ب
تند أساســا علــى الملكيــة، وفــي هـــذه التعرضــات المقدمــة مــن طــرف المعنيــين بــالأمر التـــي تســ

مـا تضـطر  الحالة إما تقوم بتغيير الحدود المبينة في مشـروع تصميم التحديد إذا تيسـر ذلـك، وا 
 إلى اقتناء العقارات المعنية بالمراضاة أو بسلوك مسطرة نزع الملكية.

نهائيــا  فــإن تحديــد الملــك العــام يصــبح 1914مــن ظهيــر  7وتطبيقــا لمقتضــيات الفصــل 
، ومــن ثـم لا يحــق لأي أحــد أشــهر مـن تــاريخ النـــشر فـي الجريــدة الرسـمية 6بعـد انصـــرام أجـل 

المطالبة بأي حق على العقارات التي كانت محل تحديد إداري، إذ ينـتج قـرار التحديـد الاداري 
المتخذ آثارا فورية إزاء المجاورين لهذا الملـك بمـن فـيهم الـذين يطـالبون باكتسـاب حقـوق ملكيـة 

العقـــار الـــذي شـــمله التحديـــد، وذلـــك لصـــيانة وحدتـــه الماديـــة مـــن التفتيـــت وحمايتـــه مـــن  علـــى
 الترامي عليه ولضمان استعماله استعمالا عاديا وفق الغرض المخصص له.

تحديــد الملــك العــام المينــائي الــلازم إلــى  بمشــروع يهــدفوتتعلــق تفاصــيل هــذه القضــية 
لـــذي يوجـــد ضـــمنه العقـــار محـــل النـــزاع(، قامـــت لإعـــداد المنطقـــة الصـــناعية بمينـــاء الداخلـــة )ا

المصالح الاقليمية لوزارة التجهيز بالداخلة بمباشرة بحـث عمـومي بخصوصـه طبقـا لمقتضـيات 
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ذلـــك أنـــه بنـــاء علـــى اجتمـــاع اللجنـــة  ذلـــك تمهيـــدا لإصـــدار مرســـوم تحديـــده؛، و 1914ظهيـــر 
الاقليمية التي تضم ممثلي المصالح المحليـة بمـا فـيهم دائـرة امـلاك الدولـة والمحافظـة العقاريـة 

هكتــار مقــدم  300الــذي تمحــور حــول دراســة طلــب  23/06/1993بالداخلــة المنعقــد بتــاريخ 
ــــة للتجهيــــز لإعــــداد المنطقــــة الصــــناعية المي ــــة الاقليمي ــــة مــــن قبــــل المديري ــــة الداخل ــــة لمدين نائي

الــى غايـــة  17/11/1993البحــث العمــومي ابتـــداء مــن والموافقــة عليــه، تمــت مباشـــرة عمليــة 
صادقت اللجنة المذكورة في اجتماعها المنعقـد ، وبعد الانتهاء من هذا البحث 16/12/1993

أرا  97هكتــارا  295علــى انشــاء هــذه المنطقــة علــى مســاحة تقــدر ب  24/12/1993بتــاريخ 
ـــة لعـــين المكـــان للتأكـــد مـــن العلامـــات  79 ـــام بهـــا اعضـــاء اللجن ـــة التـــي ق ســـنتيارا بعـــد المعاين

المنصــوبة وعــدم مساســها بــأي ملــك مجــاور، والتوقيــع علــى محضـــر البحــث العمــومي المشــار 
 اليه دون تسجيل أي تعرضات أو ملاحظات من قبل العموم.

ة والتكــوين المهنــي وتكــوين وبنــاء علــى ذلــك، وعلــى اقتــراح مــن وزيــر الاشــغال العموميــ
صــــدر المرســــوم القاضــــي بتحديــــد ملــــك الدولــــة العــــام المينــــائي الــــلازم لإعــــداد  ،الاطــــر آنــــذاك

 2.94.252تحــت رقــم  1994مــاي  11المنطقــة الصــناعية المينائيــة لمدينــة الداخلــة بتــاريخ  
 .947الصفحة  1994يونيو  22الصادرة بتاريخ  4260ونشـر بالجريدة الرسمية عدد 

 التحديـد الاداري النهـائي لـهعاما للدولة بموجـب  ملكايعتبر العقار وبالرغم من  أن هذا 
، وبموجـــب شـــهادة الادراج بســـجل الملـــك العـــام للدولـــة، وبعـــد 1914طبقـــا لمقتضــــيات ظهيـــر 

الــى الســيد المحــافظ علــى الامــلاك  المــدعيانصــرام أجــل التعرضــات بأزيــد مــن ســنتين، تقــدم 
لتحفـيظ  3430/17بمطلـب تحفـيظ سـجل تحـت رقـم  26/11/1996تـاريخ العقارية بالداخلة ب

وجـد كليـا ضـمن الملـك العـام المينـائي تالقطعـة  مـع أن هـذهملك ادعى ملكيته وأسماه "ابريك " 
 لمدينة الداخلة موضوع التحديد الاداري المذكور أعلاه.

مت المديريــة وحمايــة لحقوقهــا علــى العقــار موضــوع التحديــد الاداري الســالف الــذكر تقــد
الــى الســيد المحــافظ علــى الامــلاك العقاريــة  11/06/1997الجهويــة للتجهيــز بالداخلــة بتــاريخ 
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" ســــجل تحــــت عــــدد  6والرهــــون بالداخلــــة بمطلــــب تحفــــيظ هــــذا الملــــك الــــذي ســــمته "الداخلــــة 
3532/17. 

  المرحلة الابتدائية:خلال 

الـــــى الســـــيد المحـــــافظ علـــــى الامـــــلاك العقاريـــــة  المـــــدعيتقـــــدم  26/11/1996بتـــــاريخ 
بالداخلة بمطلب يروم تحفيظ ملك ادعى ملكيتـه وأسـماه "ابريـك " موضـوع مطلـب التحفـيظ رقـم 

3430/17. 

وفي الوقت الذي كان يتعين فيـه علـى المحـافظ علـى الامـلاك العقاريـة والرهـون التحقـق 
ن قبل المطلوب، وخاصة مراقبة عـدم من كافة المعلومات التي تهم الملك المطلوب تحفيظه م

وقوعــه كليــا أو جزئيــا امــا فــي رســم عقــاري أو فـــي ملــك عــام مــع ترتيــب الاثــار المناســبة فـــي 
حالتهــــا، أي رفــــض مطلــــب التحفــــيظ الــــوارد كليــــا بالحــــدود التــــي تشــــمل الملــــك العــــام المينــــائي 

أن السـيد المـدير لحصانته من أي تطاول من قبل الغير كأي ملـك عـام للدولـة، هـذا مـع العلـم 
الجهــوي للتجهيــز بالداخلــة ســبق لــه أن راســل الســيد المحــافظ علــى الامــلاك العقاريــة والرهــون 

لإحاطتـه علمـا بمرسـوم تحديـد هـذا الملـك للعمـل علـى تجسـيد  25/11/1996بالداخلة بتـاريخ 
حــــدوده علــــى التصــــميم العقــــاري للمنطقــــة، والتصــــدي لأي تعــــرض يمــــس المســــاحة الاجماليــــة 

قــة الصــناعية المينائيــة بالداخلــة ؛ قــام بتوجيــه ملفــي مطلبــي التحفــيظ المقــدمين مــن قبــل للمنط
وزارة التجهيز والمعني بالامر الى المحكمة الابتدائية بوادي الـذهب، للبـت فـي التعـرض الكلـي 

 التلقائي والجزئي التلقائي المتبادل بينهما والناتج عن التداخل بين مطلبيهما.

الحكـم  27/05/2014درت المحكمة الابتدائية عـن صـواب بتـاريخ وبناء على ذلك أص
 المــدعيبعــدم صــحة تعــرض  أولا( القاضــي 26/2014-25)ملفــين عقــاريين عــدد  13عــدد 

ــــب التحفــــيظ عــــدد  ــــى مطل ــــا، 3532/17عل ــــز ثاني والنقــــل وازارة  بصــــحة تعــــرض وزارة التجهي
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بالداخلـة علـى مطلـب التحفـيظ عـدد الاشغال العمومية سابقا والمديرية الجهوية للتجهيز والنقـل 
3430/17  . 

 :المرحلة الاستئنافية 

ضــــد الحكــــم المــــذكور،  وعلـــى اثــــر الطعــــن بالاســــتئناف الــــذي تقــــدم بـــه المعنــــي بــــالامر
ـــــــاريخ  ـــــــالعيون بت ـــــــف عـــــــدد  05/06/2015أصـــــــدرت محكمـــــــة الاســـــــتئناف ب ـــــــي المل ـــــــرارا ف ق

قضت فيـه بإلغـاء الحكـم الابتـدائي المسـتأنف فيمـا قضـى بـه وبعـد التصـدي  8/1401/2015
المتبـــادل الكلـــي التلقـــائي بـــين مطلـــب التحفـــيظ  بعـــدم صـــحة التعـــرض أولا الحكـــم مـــن جديـــد : 

عـــن المـــدير الجهـــوي للتجهيـــز بالداخلـــة نيابـــة عـــن الملـــك العـــام للدولـــة الصـــادر  3532/17
المتبــــادل الجزئــــي بصــــحة التعــــرض  ثانيــــا، 3430/17المغربيــــة ضــــد مطلــــب التحفــــيظ عــــدد 
ضــــد مطلــــب  المعنــــي بــــالأمرالصــــادر عــــن  3430/17التلقــــائي بــــين مطلــــب التحفــــيظ عــــدد 

 .3532/17التحفيظ عدد 

  :مرحلة النقض 

الاســـتئنافي الســالف الـــذكر قــد خـــرق مقتضــيات قانونيـــة صــريحة ولـــم ونظــرا لان القــرار 
فقــد طعنــت الوكالــة القضــائية يرتكــز علــى أســاس وجــاء مشــوبا بعيــب انعــدام التعليــل وفســاده، 

 أسباب.عدة للملكة فيه بالنقض، وذلك بناء على 

طعــن بــالنقض الونظــرا لأهميــة الأســباب التــي تــم اعتمادهــا فــي صــياغة وا عــداد عريضــة 
في هذا الملف والتي كان لها الأثر المباشر في صدور قرار عـن محكمـة الـنقض يتماشـى مـع 

العامـــة للدولـــة والـــذي تـــم اســـتجلاؤه  للأمـــلاكروح القـــانون الـــذي يعـــزز مـــن الحمايـــة  القانونيـــة 
    نستعرض منها :بوضوح من طرف الوكالة القضائية للمملكة، 

ـــــــانون المت :أولا - ـــــــر حـــــــول خـــــــرق الق ـــــــي خـــــــرق مقتضـــــــيات ظهي ـــــــل ف ـــــــو  1مث يولي
 المتعلق بالأملاك العمومية 1914
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التحفـيظ  وذلك اعتبارا لكون محكمة الدرجة الثانية قد أسست قرارهـا ، علـى كـون مطلـب
ــــيظ عــــدد  3532/17عــــدد  ــــب التحف ــــى مطل ــــا عل ــــز  جــــاء لاحق ــــل وزارة التجهي ــــدم مــــن قب المق
المقــدم مــن قبــل المطلــوب فــي الــنقض، وجعلــت مــن هــذا المنطلــق الطــرف الاخيــر  3430/17

ـــز هـــي المتعرضـــة، معتبـــرة فـــي هـــذا الاطـــار ان  ـــب التحفـــيظ الاصـــلي و وزارة التجهي هـــو طال
ة طالــب التحفــيظ الا بعــد اثبــات المتعــرض لتعرضــه، بحجــة ان قضــايا التحفــيظ لا تنــاقش حجــ

هذا الاخير يحتل مركز المدعي وان طالب التحفيظ يعتبر مدعى عليـه وهـو معفـى مبـدئيا مـن 
كـــل اثبـــات، وبـــان الملكيـــة تثبـــت بحجـــة شـــرعية مســـتوفية لكافـــة شـــروط الملـــك مـــن وضـــع اليـــد 

منازعة وعدم التفويت طيلة مدة الحيـازة والنسبة والتصرف فيه تصرف المالك في ملكه وعدم ال
 المعتبرة شرعا.

حكمــة الدرجــة الثانيــة قرارهــا بهــذا الخصــوص قــد جانــب موبالتــالي كــان مــا أسســت عليــه 
 :الصواب وخرق القانون وذلك من زاويتين

 الزاوية الاولى: تكييف القضية خارج اطار القانون المنظم للملك العام

فـي اطـار قـانون التحفـيظ العقـاري، واعتبـرت  ائع النـزاعوقـحين كيفت محكمة الاستئناف 
من هذا المنطلق ان وزارة التجهيز المنـوب عنهـا هـي المتعرضـة وليسـت طالبـة التحفـيظ لكـون 

دون أخــذ مطلبهــا جــاء لاحقــا علــى مطلــب التحفــيظ المقــدم مــن طــرف المطلــوب فــي الــنقض، 
، طبيعة الملك العمومي البحري و المقتضيات القانونيـة  الواجبـة التطبيـق والتـي بعين الاعتبار

أفردها المشرع بتنظيم خاص يتلاءم وطبيعة الملك المـذكور وأهميتـه الاسـتراتيجية بالنسـبة لكـل 
بلــد أو دولــة، بــدءا بتعريــف وتحديــد الملــك العمــومي ومــرورا بضــبط مكوناتــه والتنصــيص علــى 

التي يخضع لهـا وانتهـاءا بالمصـادقة علـى مسـطرة الاداري؛  وبالتـالي تكـون المساطر الادارية 
محكمــــة الموضــــوع قــــد غيبــــت فــــي حيــــز تعليلهــــا ومناقشــــتها للقضــــية التشــــريع المــــنظم للملــــك 

والــذي  اعتبــر بــأن عمليــة التحديــد   1914يوليــو  1العمــومي البحــري الصــادر بشــأنه ظهيــر 
يــة اداريــة تمكــن الإدارة مــن ضــبط الحــدود الجغرافيــة الجاريــة علــى الامــلاك العامــة تعتبــر عمل
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لهذا الملك ومشتملاته بكيفية مدققة، بهدف حمايته ضد كل ترام أو استغلال غيـر قـانوني مـن 
 طرف الغير، ودرءا لأي نزاع أو ادعاء يمكن أن يثار بشأنه.

 الزاوية الثانية: إلقاء عبء الاثبات على الادارة صاحبة الملك العام

خــارج اطــار التشــريع المــنظم للملــك العــام يفــت محكمــة الدرجــة الثانيــة القضــية كحينمــا 
أن  نتهــت إلــىلطبيعــة الملــك العــام البحــري والقــانون الواجــب التطبيــق، بعــدما ا عــدم اعتبارهــاو 

المطلــب المقــدم مـــن طرفهــا لاحقـــا مــن حيـــث توقيتــه وزمانــه علـــى المطلــب المقـــدم مــن طـــرف 
ن القاعـدة فـي قضـايا التحفـيظ ان طالـب التحفـيظ لا أذلـك بـ فـي متوسـلةالمطلوب في النقض، 

تناقش حجته الا بعد اثبات المتعرض لتعرضـه باعتبـاره مـدعيا و بـان طالـب التحفـيظ بالمقابـل 
يعتبر مدعى عليه الذي يكون معفيا مبدئيا من كل اثبات لانه يعد المالـك المفتـرض وان علـى 

 من يدعي العكس ان يثبت ما يدعيه.

ان مــا سـاقته  محكمــة الموضــوع مـن مبــررات  فـي هــذا الاطــار ومـا تحججــت بــه  ليكـون 
لتســويغ قرارهـــا، انمـــا يتوافـــق مـــع  -ســـابقا-مــن قـــرارات قضـــائية صـــادرة عــن المجلـــس الاعلـــى 

بخصــــوص العقــــارات القواعــــد والمقتضــــيات المطبقــــة علــــى مســــطرة التحفــــيظ العقــــاري الجاريــــة 
ن الاطــار الســابق، لان مســطرة التحفــيظ فــي نازلــة العاديــة؛ لكــن الامــر هنــا مختلــف تمامــا عــ

الحال انما تنصب على عقار سبق ان خضـع لمسـطرة التحديـد الاداري كمـا تنظمـه مقتضـيات  
المطبـــــق علـــــى الملـــــك العمـــــومي وأدرج فـــــي مجـــــال التحديـــــد الاداري  1914يوليـــــو  1ظهيـــــر 

جـرى إشـهار وجبـه والتـي بم 2.94.252المرسوم رقـم   11/05/1994الصادر بشأنه بتاريخ 
مســطرة التحديــد الاداري للملــك العــام موضــوع النــزاع، بــدأ بمســطرة البحــث بواســطة الإعلانــات 
التـــي نشــــرت بالجريـــدة الرســـمية وفـــي إحـــدى الجرائـــد الوطنيـــة، وكـــذا بواســـطة الإعلانـــات التـــي 
ألصــقت بمكاتــب الجماعــة المتواجــد بهــا العقــار، بغيــة تمكــين الغيــر الحســن النيــة مــن إظهــار 

أشـــهر كاملـــة بعـــد نشـــر  6قهم وتقـــديم ملاحظـــاتهم طيلـــة مـــدة البحـــث، وذلـــك خـــلال أجـــل حقـــو 
و مــرورا  4260العــدد  22/06/1994مرســوم التحديــد فــي الجريــدة الرســمية الــذي تــم بتــاريخ 
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ببـــت الإدارة فـــي الملاحظـــات والتعرضـــات المقدمـــة مـــن طـــرف المعنيـــين بـــالأمر والتـــي تســـتند 
اءا بالمصـادقة علـى مسـطرة تحديـد الملـك العـام بصـفة نهائيـة أساسا على عنصر الملكية وانته

أشـــهر مـــن تـــاريخ النــــشر فـــي الجريـــدة الرســـمية؛ والتـــي أعطـــت الصـــبغة  6بعـــد انصــــرام أجـــل 
لأي أحــد المطالبــة بــأي حــق  النهائيــة والطــابع الرســمي للملــك العــام و التــي بموجبهــا لا يحــق

داري، والتــي ينــتج عنهــا آثــارا فوريــة إزاء علــى العقــارات التــي كانــت محــل مســطرة التحديــد الإ
المجاورين لهذا الملك بمن فيهم الذين يطالبون باكتساب حقوق ملكية على العقـار الـذي شـمله 
التحديــــد، وذلــــك لصــــيانة وحدتــــه الماديــــة مــــن التفتيــــت وحمايتــــه مــــن الترامــــي عليــــه ولضــــمان 

ق مــــا نصــــت عليــــه اســــتعماله اســــتعمالا عاديــــا وفــــق الغــــرض المخصــــص لــــه وذلــــك كلــــه وفــــ
 مقتضيات الفصل السابع من الظهير السالف الذكر.

مـــن غيـــر المعقـــول والقـــانون ان يـــأتي شـــخص أجنبـــي يـــدعي حقـــوق الملكيـــة علـــى  لأنـــه
مــن سـنتين وبعــدما  د انصــرام أجـل التعرضــات بأزيـدعـعقـار خضــع لمسـطرة التحديــد الاداري وب

أصــبح مــدرجا  بســجل الملــك العــام للدولــة وأعطيــت لــه الصــبغة النهائيــة والرســمية، ويتقــدم الــى 
بمطلــب تحفــيظ ســجل  26/11/1996الســيد المحــافظ علــى الامــلاك العقاريــة بالداخلــة بتــاريخ 

لتحفــيظ ملــك أســماه "ابريــك " وهــي القطعــة المبينــة بالتصــميم المرفــق،  3430/17تحــت رقــم 
الذي يبين أن هذا الملك المراد تحفيظه من قبل المطلوب فـي الـنقض يوجـد كليـا ضـمن الملـك 
العــام المينــائي لمدينــة الداخلــة موضــوع التحديــد الاداري المــذكور أعــلاه، ثــم يصــبح فــي مركــز 
الطرف الاصلي كطالـب التحفـيظ ضـدا علـى النصـوص القانونـة السـالفة الـذكر، وتصـبح وزارة 

ي صــاحبة حــق الملكيــة علــى العقــار موضــوع النــزاع، هــي الجهــة المتعرضــة التجهيــز التــي هــ
 الـذي يظـل محـل نظـر طالمـا أنوهـو المنحـى وتصبح بالتـالي مطالبـة قضـائيا بإثبـات ملكيتهـا 

بـأن طبيعة الملك العمومي المنازع فيه و قررت فـي هـذا الاطـار  لم تراعمحكمة الدرجة الثانية 
طالـــب التحفـــيظ لا تنـــاقش حجتـــه الا بعـــد اثبـــات المتعـــرض  القاعـــدة فـــي قضـــايا التحفـــيظ، ان

لتعرضـه باعتبــاره مــدعيا و بــان طالـب التحفــيظ بالمقابــل يعتبــر مـدعى عليــه الــذي يكــون معفيــا 
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مبـــدئيا مـــن كـــل اثبـــات لانـــه يعـــد المالـــك المفتـــرض وان علـــى مـــن يـــدعي العكـــس ان يثبـــت مـــا 
بـالحجج  بـالإدلاءوتلـزم طالـب التحفـيظ يدعيه، والحال انه كان عليهـا أن تقلـب عـبء الاثبـات 

 المثبتة لادعائه وليس العكس.  

الصـادر عـن الغرفـة  4290وهذا ما أكده العمـل القضـائي وذلـك مـن خـلال القـرار عـدد 
 02/10/2012بتــاريخ  691/1/1/2012المدنيــة بمحكمــة الــنقض فــي الملــف المــدني عــدد 

ــق "الــذي جــاء فيــه مــا يلــي:  ــى تطبي ــأمر... وفــي اطــار الحــرص عل ــى المحكمــة أن ت ...كــان عل
أن تقلــب عــبء اثبــات عــدم شــمول العقــار المطلــوب تحفيظــه للملــك العــام، علــى طالــب القــانون 
 ".التحفيظ

 : عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وذلك من وجهين اثنين:ثانيا -

لكــــون القــــرار الاســــتئنافي قضــــى بعــــدم صــــحة تعــــرض الادارة علــــى مطلــــب مــــن جهــــة، 
، بعلة عدم تعزيز الادارة لمركزها في الادعاء بأية حجة مقبولة شـرعا 3430/17التحفيظ رقم 

من حيث الاثبات تفيد صـحة تعرضـها فـي النازلـة، والحـال  أن الادارة أدلـت فـي اطـار الـدفاع 
عفيـة مـن كـل اثبـات اسـتنادا لمـا سـلف تفصـيله ضـمن عن مصـالحها، علـى الـرغم مـن كونهـا م

النقطـــة الاولـــى، بجميـــع الوثـــائق و الحجـــج التـــي تثبـــت ملكيتهـــا  للعقـــار وقـــوع العقـــار موضـــوع 
بالملـك العـام المينـائي المحـدد اداريـا طبقـا لمقتضـيات ظهيــر  3430/17مطلـب التحفـيظ عـدد 

حلة القضـائية ابتـدائيا واسـتئنافيا وكلهـا سواء أمام السيد المحافظ العقاري أو أثناء المر ، 1914
وثـــائق تفيـــد صـــحة تعرضـــها  لأنهـــا وثـــائق صـــدرت بموجـــب مقتضـــيات قانونيـــة صـــريحة وهـــي 

الســــالف الــــذكر، الــــذي يحــــدد الاجــــراءات التــــي يجــــب علــــى الادارة  1914مقتضــــيات ظهيــــر 
مــت الاشــارة بموجــب التحديــد الاداري حســبما تالوصــية علــى الامــلاك العموميــة للدولــة اتباعهــا 

المتعلــق بــالأملاك  1914اليــه فــي مطلــع هــذا المقــال حيــث يــنص الفصــل الســابع مــن ظهيــر 
تعين حـدود الامـلاك العموميـة اذا اقتضــى الامـر بقـرار وزيـري يصـدر بعـد "  العمومية على أنه :
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ـ ـ الـوزير المكلـف بـالتجهيز حاليـا  ةبحث عمومي بناء على طلـب المـدير العـام للأشـغال العموميـ
..." 

 22الصـادرة بتـاريخ  4260وفي نازلة الحال، فقد نشـر المرسوم بالجريدة الرسمية عـدد 
و الــذي يقضـــي بتحديــد الملــك العــام المينــائي الــلازم لإعــداد المنطقــة الصــناعية  1994يونيــو 

المينائيــة لمدينــة الداخلــة بنــاء علــى اقتــراح مــن وزيــر التجهيــز والنقــل بعــد انجــاز بحــث عمــومي 
حســـبما يثبتـــه التصـــميم التجزيئـــي موضـــوع تحديـــد  1914صـــه طبقـــا لمقتضـــيات ظهيـــر بخصو 

 الملك العام المينائي بالداخلة .

وأنــه بموجــب هــذا التحديــد الــذي أصــبح نهائيــا ومنتجــا لكافــة آثــاره القانونيــة بعــد انصـــرام 
ليــه، أشــهر مـن نشـــر مرسـوم التحديــد أعـلاه بالجريــدة الرسـمية دون تقــديم أي تعـرض ع 6أجـل 

 أصبح العقار موضوع النزاع ملكا عاما للدولة ولم تعد لطالب تحفيظه أية حقوق عليه. 

ليكون تصـريح المحكمة بأن ما ادلت به المتعرضـة لا يعـدو أن يكـون مجـرد وثـائق مـن 
خالفـا للقـانون، لان تلـك الوثـائق المـدلى بهـا انمـا هـي حجـة مصنعها ولا ترقى لدرجـة الاعتبـار 

ة لا تقبــل اثبــات العكــس لانهــا مجســدة فــي اطــار مرســوم التحديــد الاداري الــذي قانونيــة قاطعــ
 أصبح نهائيا ومنتجا لكافة آثاره ومدرجا بالملك العام للدولة. 

وفـــي جميـــع الاحـــوال، فانـــه حتـــى فـــي غيـــاب حجـــج ووثـــائق تبـــين بـــأن العقـــار المطلـــوب 
وهــذا أمــر يحمــل علــى الاحتمــال لــيس الا  -تحفيظــه يقــع كليــا بالملــك العــام المينــائي بالداخلــة

بكـــل الحجـــج الدامغـــة علـــى طبيعـــة الملـــك العـــام مـــن نســـخة مـــن  الكـــون ملـــف القضـــية مـــدعم
علـى المحكمـة أن تقـوم تلقائيـا بمـا يخولهـا يبقى فإنه   -المرسوم التحديد و التصميم المرفق به

للوقــوف والتحقــق مــن القــانون مــن صــلاحيات فــي اطــار تحقيــق الــدعوى بــالإجراءات المناســبة 
عـــدم وقـــوع ذلـــك العقـــار بالملـــك العــــام للدولـــة وان تتخـــذ جميـــع التـــدابير التكميليـــة للتحقيــــق و 
بالخصــوص ان تقــف علــى عــين العقــار المــدعى فيــه مســتعينة عنــد الاقتضــاء بمهنــدس مســاح 
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 43بتطبيــق الرســوم او الاســتماع الــى الشــهود وذلــك طبقــا لمقتضــيات الفصــل  مطبغرافــي للقيــا
 .   57.12ن مدونة التحفيظ العقاري كما تم تتميمه بواسطة القانون رقم م

الصــادر عــن الغرفــة المدنيــة  4290وقــد تــم الاســتظهار  فــي هــذا الاطــار بــالقرار رقــم 
القاضــي  02/10/2012بتــاريخ  691/1/1/2012بمحكمــة الــنقض فــي الملــف المــدني عــدد 

ق ان صــرح بعــدم صــحة تعــرض الادارة بــنقض قــرار اســتئنافي قضـــى بتأييــد حكــم ابتــدائي ســب
على مطلب تحفـيظ عقـار تبـين أنـه يقـع ضـمن الملـك العـام البحـري بعلـة عـدم تقـديمها للوثـائق 

حتــى مــع عــدم ادلاء الطاعنــة بالوثــائق التـي تثبــت صــحة تعرضــها، والــذي  ورد فـي مــا يلــي : "
ن تمسـكها فـي سـائر وعدم اعتمادها علـى المرسـوم المشـار اليـه أعـلاه امـام قضـاء الموضـوع فـا

مراحل الدعوى بكون الجزء المـدعى فيـه مـن ارض المطلـب يـدخل ضـمن الملـك العـام البحـري بـل 
 26/09/20009وتنبيههـــا فـــي اســـباب تعرضـــها الـــى ان مـــذكرة ضـــبط الموقـــع المؤرخـــة فـــي 

والتصميم العقاري المدرجين بملف التحفـيظ تؤكـدان تموقعـه بـه بمسـاحة آريـن  31/03/2010و
سنتيارا كان يقتضـي من المحكمة في اطار اجراءات التحقيـق المخولـة لهـا قانونـا ان  58اثنين و

وتتحقـق مـن مـدى وجـود تـرام علـى الملـك العـام البحـري مـن عدمـه لمـا لـذلك مـن تبحث في ذلك 
ولمـا لـم تفعـل كـان قرارهـا نـاقص التعليـل المـوازي لانعدامـه وغيـر مرتكـز علـى  تأثير في قضائها،
  للنقض والابطال." اساس ما عرضه

ــــــــا  ــــــــي عــــــــدم جــــــــواب - ثالث ــــــــي ف ــــــــل المــــــــوازي لانعدامــــــــه المتجل حــــــــول انعــــــــدام التعلي
 :  المستأنفالمحكمة على دفوع 

فقد تم التمسك في هذا الاطار بما سبق أن أثير أمـام محكمـة الاسـتئناف بـأن المطلـوب 
فــي الــنقض أســس اســتئنافه علــى وثــائق مختلفــة لإثبــات تحــوزه وتملكــه للملــك موضــوع النــزاع، 
وهــي تهــم القطعـــة الارضــية المتواجـــدة بوســط مدينــة الداخلـــة بشــارع محمـــد الخــامس مســـاحتها 

ن العقــار موضــوع النــزاع يتواجــد بالمنطقــة المينائيــة جنــوب مدينــة متــر مربــع، فــي حــين أ 350
الداخلـــة والمســـماة فـــي الشـــهادة الصـــادرة عـــن المحافظـــة العقاريـــة بالمنطقـــة الصـــناعية لمينـــاء 
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ــــــغ مســــــاحته  ــــــار تبل ــــــة، وأن هــــــذا العق ــــــارا و 296الداخل ســــــنتيارا وأن تعــــــرض  72آرا و 3هكت
سـنتيارا، ممـا يتبـين معـه أن المسـتأنف  22وآرا  75المستأنف انصب على جـزء منـه مسـاحته 

 أدلى بوثائق لا علاقة لها بارض النزاع ولا تنطبق عليه كلية. 

وهذا الدفع قـد أثيـر بصـفة نظاميـة وكـان لـه تـأثير علـى قضـاء محكمـة الموضـوع بشـكل 
 أساس وجوهري في القضية.

ي فــــ 487/8تحــــت رقــــم  18/10/2016بتــــاريخ  اقــــرار محكمــــة الــــنقض  أصــــدرتقــــد لو 
يقضي بنقض و إبطـال القـرار المطعـون فيـه وبإحالـة  7079/1/8/2015الملف المدني عدد 

الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقـا للقـانون و تحميـل المطلـوب 
 في النقض المصاريف.

الطـاعن علـى القـرار ذلـك أنـه  حيـث صـح مـا عابـه" وذلك بالتأسيس على الحيثيـة التاليـة:
هــو الأقـــدم تاريخــا مـــن حيــث الإيـــداع  3430/17علــل بأنـــه "مــادام أن مطلـــب التحفــيظ عـــدد: 

، و أن مطلــب التحفــيظ 26/11/1996بالمحافظــة العقاريــة  و الرهــون، إذ تــم إيداعــه بتــاريخ 
صـاحب مطلـب جاء لاحقا له بعد هذا التاريخ كما ذكر اعلاه، فإنه يتعين جعل  3532/17عدد: 

  3532/17هــو طالــب التحفــيظ الأصــلي و أصــحاب مطلــب التحفــيظ عــدد  3430/17التحفــيظ 
متعرضين بعد أن تم ضم الملفين معا لارتباطهما، و أنه في قضايا التحفـيظ، فـإن طالـب التحفـيظ 
لا تناقش حجته إلا بعد إثبات المتعرض لتعرضه على اعتبار أن هذا الاخير يحتـل مركـز المـدعي 

أن طالب التحفيظ يعتبر مدعى عليه و هو معفى مبدئيا من كل إثبات، و يفترض فيه أنـه هـو و 
المالك لكونه طالـب التحفـيظ، و علـى مـن يـدعي العكـس أن يثبـت مـا يدعيـه، و أن مـا أدلـت بـه 
المتعرضة أعلاه لا يعدو أن يكون مجرد وثائق من صـنعها الشخصـي و لا ترقـى لدرجـة الاعتبـار 

عناصر الملكية المتعارف عليه قانونا"، في حين أن الحكم المستانف كان قد اسـتند فـي لافتقارها ل
تعليلــه إلــى أن "الدولــة المغربيــة أسســت تعرضــها علــى المرســوم الصــادر عــن الــوزير الأول رقــم 

بتحديد ملك الدولة العام المينائي اللازم لإعداد المنطقة الصـناعية بمينـاء الداخلـة،  2.94.254
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و  22/12/1994إلـى غايـة  22/06/1994م تعليق هذا المرسـوم ببلديـة الداخلـة مـن و أنه ت
لم تسجل أية تعرضات للخواص أو أية ملاحظات اخرى ممـا يكـون معـه تعرضـها صـحيحا" و أنـه 
لما كان التعليل المذكور قد أصبح ملكـا للطـاعن نيابـة عـن الدولـة المغربيـة المحكـوم لهـا بصـحة 

المطلوب في النقض، فقد كان على المحكمة مصـدرة القـرار المطعـون  تعرض مطلبها على مطلب
عليــل و أن تــرد علــى مــا ســبق للطــاعن أن تمســك بــه مــن أن المطلــوب فــي تفيــه أن تهــدم ذلــك ال

النقض تقدم بطلبـه بعـد أربـع سـنوات علـى تـاريخ تعليـق المرسـوم المشـار إليـه أعـلاه ممـا يجعـل 
فـي شـأن  1914للفصـل السـابع مـن ظهيـر فـاتح يوليـوز تعرضه واقع خارج الأجل، و أنـه طبقـا 

الاملاك العمومية، فإن " حدود الأملاك العمومية تعين إذا اقتضى الأمـر بقـرار وزيـري يصـدر بعـد 
بحث عمومي بناء على طلب المدير العام للاشغال العموميـة و تقبـل كـل المطالـب المسـندة علـى 

بتـداء مـن نشـر قـرار التحديـد و ذلـك إذا كانـت حقوق التملك أو التصـرف فـي خـلال سـتة اشـهر ا
هذه الحقوق سابقة على هذا القرار و مؤيـدة بالفصـل الثـاني المـذكور و يتخـذ كنـاش لتـدون فيـه 
حقوق التملك أو التصرف المشار لها التي قبلت الإدارة صحتها من خلال المهلة المذكورة أعـلاه 

فـي الوقـت المناسـب و التـي اعترفـت بهـا فيمـا  و تدون فيه أيضا الحقوق التي أعلـم بهـا أربابهـا
بعد الحكومة العدلية و من ادعى بأن تحديـد الملـك غيـر صـحيح فيقبـل مطلبـه فـي خـلال المهلـة 

وأنها لما لم تفعل بالرغم مما قـد يكـون لـذلك مـن تـأثير علـى وجـه الفصـل فـي النـزاع، "، المذكورة
وحيـث إن حسـن سـير  ه للـنقض و الإبطـال.يكون قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بها مما عرض

 " العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

 مرحلة ما بعد النقض والاحالة: -

مواكبــة مــن الوكالــة القضــائية للمملكــة لهــذه القضــية واســتكمالا لــدورها فــي الــدفاع عــن 
للدولـة، فقـد تـم الادلاء بمـذكرة المسـتنتجات بعـد الـنقض والاحالـة  مصالح الملك العـام المينـائي

ضــوء مــا نطــق بــه قــرار محكمــة الــنقض وانســجاما مــع الحيثيــة التــي بنــى عليهــا هــذا القــرار  فــي
نقضــه للقــرار الاســتئنافي المطعــون فيــه؛ وذلــك انطلاقــا  ممــا نصــت الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 



4الفصل  الإنجازات في مجال الدفاع عن أشخاص القانون العام  
 

 134  

 

بتــت محكمــة الــنقض فــي قرارهــا فــي نقطــة قانونيــة تعــين "..... إذا مــن ق.م.م مــن أنــه :  369
 ".على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة 

 وقد تم التمسك في إطار هذه المستنتجات بالدفوع التالية:

  المـــــــــنظم للملـــــــــك  1914مـــــــــن ظهيـــــــــر  7حـــــــــول تطبيـــــــــق مقتضـــــــــيات الفصـــــــــل
 العمومي:

المــنظم للملـــك العمـــومي  1914مـــن ظهيـــر  7وذلــك انطلاقـــا ممــا نـــص عليـــه الفصــل  
تعين حـدود الأمـلاك العموميـة إذا اقتضـى الأمـر بقـرار وزيـري يصـدر بعـد بحـث " والذي جاء فيه:

عمومي بناء على طلب المدير العام للأشغال العمومية وتقبل كـل المطالـب المسـندة علـى حقـوق 
ــك إذا كانــت هــذه التملــك أو التصــرف فــي خــ ــداء مــن نشــر قــرار التحديــد وذل لال ســتة أشــهر ابت

الحقــوق ســابقة علــى هــذا القــرار ومؤيــده بالفصــل الثــاني المــذكور ويتخــذ كنــاش لا تــدون فيــه إلا 
حقوق التملك أو التصرف المشار لها التي قبلت الإدارة صحتها في خلال المهلة المـذكورة أعـلاه 

أعلم بها أربابها في الوقت المناسـب والتـي اعترفـت بهـا فيمـا بعـد وتدون فيه أيضا الحقوق التي 
ــة  ــي خــلال المهل ــه ف ــل مطلب ــر صــحيح فيقب ــك غي ــد المل ــأن تحدي ــة ومــن ادعــى ب الحكومــة العدلي

 ".المذكورة

فطبقــا لمقتضــيات الفصــل المــذكور، و حفاظــا علــى حقــوق الغيــر التــي قــد تكــون متعلقــة 
الإداري، فإنـــه يجـــري إشـــهار كـــاف بشـــأن البحـــث بواســـطة بالملـــك العمـــومي موضـــوع التحديـــد 

الإعلانــــات التــــي تنشـــــر بالجريــــدة الرســـــمية و فــــي إحـــــدى الجرائــــد الوطنيـــــة، و كــــذا بواســـــطة 
الإعلانــات التــي تلصــق بمكاتــب الجماعــة المعنيــة قصــد تمكــين الغيــر مــن إظهــار حقــوقهم و 

شـــر مرســـوم التحديـــد فـــي أشـــهر بعـــد ن 6تقـــديم ملاحظـــاتهم طيلـــة مـــدة البحـــث، و خـــلال أجـــل 
 الجريدة الرسمية.

 6وهكـــذا ومـــادام كـــذلك، فـــإن تحديـــد الملـــك العـــام يصـــبح نهائيـــا بمجـــرد انصـــرام أجـــل   
أشــهر مــن تــاريخ النشــر فــي الجريــد الرســمية، و مــن تــم لا يحــق لأي كــان المطالبــة بــاي حــق 
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ي المتخـذ أثـارا فوريـة على العقارات التي كانت محل تحديد إداري، إذ ينتج قرار التحديـد الإدار 
إزاء المجاورين لهذا الملك بمـن فـيهم الـذين يطـالبون باكتسـاب حقـوق ملكيـة علـى العقـار الـذي 
شمله التحديد و ذلك لصيانة وحدته المادية من التفتيت و حمايه مـن الترامـي عليـه و لضـمان 

 استعماله استعمالا عاديا وفق الغرض المخصص له.

لتحفـــيظ ملـــك ادعـــى  3430/17تحفـــيظ ســـجل تحـــت رقـــم بمطلـــب  المـــدعيولمـــا تقـــدم 
أي بعـــد انصـــرام أجـــل  26/11/1996ملكيتـــه و أســـماه "ابريـــك"، فـــإن طلبـــه هـــذا كـــان بتـــاريخ 

 التعرضات بأزيد من سنتين.

والإدارة بمجرد علمها بهذا المطلب بادرت حمايـة لحقوقهـا مـن أي تجـاوز بتقـديم مطلـب 
لســيد المحــافظ علــى الأمــلاك العقاريــة و الرهــون إلــى ا 11/06/1997تحفــيظ مــوازي بتــاريخ 

و إن كانــت مســطرة التحديــد الإداري فــي أصــلها تغنــي  3532/17بالداخلــة ســجل تحــت عــدد 
عــن ذلــك مادامــت تمــنح لمــن يــدعي حقــا علــى العقــار موضــوع التحديــد أن يقــدم تعرضــه عليــه 

 أشهر. 6داخل أجل 

ن  كــان قــد جــاء لاحقــا علــى مطلــب ليكــون مطلــب التحفــيظ المقــدم مــن طــرف الإدارة وا 
التحفيظ الأول، فإنه لا يمكن اعتبـار الإدارة متعرضـة مـادام العقـار تـم تحديـده إداريـا، وبالتـالي 

، و الـــذي المـــدعيفـــإن الوضـــعية الســـليمة تفتـــرض فـــي مـــن قـــدم مطلـــب التحفـــيظ الأول و هـــو 
قـــرار  أن يثبـــت صـــحة مـــا يدعيـــه و إن كـــان 3430/17أســـماه "ابريـــك" و ســـجل تحـــت عـــدد 

 التحديد الإداري يغني عن حجته.

بل حتى على افتراض أن مطلب التحفيظ الذي تقدمت به الدولة قد اعتبر تعرضا علـى 
مطلــب تحفــيظ المســتأنف، فــإن هــذا التعــرض قــد عــزز و دعــم بحجــج لا تقبــل الخــلاف و هــي 

ـــه دون تســـج ـــد الاداري للملـــك موضـــوع النـــزاع و الـــذي اســـتنفد كـــل مراحل يل أي مرســـوم التحدي
 تعرض عليه، فأضحى بذلك هذا التحديد تحديدا نهائيا و منتجا لجميع اثاره المقررة قانونا.
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لما اعتبر المستأنف في مقالـه الاسـتئنافي بـأن " الحكـم الابتـدائي قـد تـولى قـراءة وثـائق و 
العـارض دون وثـائق الخصـم، فــي تغافـل عـن كــون حالـة التعـرض المتبــادل تلقـي عـبء إثبــات 

علــى الطــرفين و لــيس أحــدهما فقــط، مــع ثبــوت عــدم كفايــة المرســوم المعتــد بــه للقــول الملكيــة 
بصــحة مطلــب و تعــرض الدولــة المغربيــة.." فإنــه ينفــي حجيــة مرســوم التحديــد الإداري للملــك 
العمـــومي التـــي تعتبـــر حجـــة قاطعـــة بعـــد صـــدوره فـــي الجريـــدة الرســـمية و انتهـــاء أجـــل قبـــول 

 التعرضات عليه.

ار فــي هــذا الاطــار بعمــل قضــائي لمحكمــة الــنقض للتأكيــد علــى حجيــة وقــد تــم الاســتظه
الصادر بتـاريخ  90القرار رقم  تجسد ذلك فيالتحديد الإداري النهائية في مواجهة الأغيار، و 

... إن "  الــــذي جــــاء فيــــه: 2184/1/7/2012فــــي الملــــف المــــدني عــــدد  2013مــــارس  05
ــد النهــائي يجــب أن  ــى التحدي ــة التعــرض عل ــه عملي ــوم التنبي ــتم بعــد مضــي ثلاثــة أشــهر مــن ي ت

حكمة مصدرة القـرار المطعـون فيـه و بعـدما تبـين لهـا مـن وثـائق الملـف مبالجريدة الرسمية، و ال
حديــد تو تــم نشــر هــذا ال 26/06/1994أن عمليــة التحديــد صــدر بشــأنها قــرار وزيــري بتــاريخ 

ءت بـه مـن :" أن المشـرع خـول و عللت قرارها بما جا 19/01/2000بالجريدة الرسمية بتاريخ 
حـق الاعتـراض علـى عمليـة التحديـد داخـل أجـل ثلاثـة أشـهر مـن تـاريخ  1916في ظهير يناير 

النشــر بالجريــدة الرســمية، و أن المســتأنف علــيهم تعرضــوا علــى الملــك الغــابوي حســب الشــهادة 
ل تعـرض و لا أي بعد مرور أجل ثلاثة أشهر...، فإنه لا يقبـ 23/05/2001المدلى بها بتاريخ 

غيره من كل دعوى، و بالتالي يصبح التحديد نهائيا، و أنه استنادا إلـى المعطيـات فـإن تعرضـهم 
يبقــى خــارج الأجــل القــانوني"، تكــون قــد ســايرت المقتضــى المــذكور باعتبــار مــا ثبــت لهــا مــن أن 

، كمـا تحققـت مـن 03/01/1916التعرض كان خارج أجل ثلاثة أشهر المحددة بمقتضـى ظهيـر 
مــن التنبيــه  19/01/2000و تــاريخ  4551خــلال صــورة الصــفحة مــن الجريــدة الرســمية عــدد 

أشــهر للتعــرض علــى التحديــد المــذكور الصــادر بشــأنه  3الصــادر بتلــك الجريــدة و المحــدد لأجــل 
كمـا  23/05/2001القرار الوزيري المشار إليه، في حين لـم يتقـدم الطـاعنون بـالتعرض إلا فـي 
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بـت فيهـا المجلـس الأعلـى و جـاء قرارهـا مبـررا فيمـا  يت بالنقطة القانونية التتكون بذلك قد تقيد
 "انتهى إليه غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس.

ذلك أنه، إن كان القرار المذكور يهـم مسـطرة التحديـد الإداري للملـك الخـاص الغـابوي   
وك مســـطرة التحديــد الإداري للملـــك العـــام للدولـــة للدولــة فـــإن نفـــس المبــدأ يتحقـــق فـــي حالــة ســـل

بحيــث تصــير حجيــة التحديــد النهــائي بعــد نشــره فــي الجريــدة الرســمية و انتهــاء أجــل التعــرض 
 حجة قاطعة في مواجهة الأغيار تقوم مقام قاعدة التطهير بالنسبة لمسطرة التحفيظ العادية. 

حقــا علـــى صــدور مرســـوم جـــاء لاالمــدعي ولمــا كــان تقـــديم مطلــب التحفـــيظ مــن طـــرف 
 6التحديــد الإداري بالجريــدة الرســمية و انتهــاء أجــل التعــرض الممنــوح للأغيــار و المحــدد فــي 

اشــهر، بــل الاكثــر مــن ذلــك فــإن مطلــب التحفــيظ قــد قــدم بعــد مــرور ســنتين علــى انتهــاء أجــل 
التعــــرض و هــــذا فيــــه مســــاس بــــالحقوق المكتســــبة للأطــــراف، خاصــــة و أن المــــدير الإقليمــــي 

ـــى توجيـــه رســـالة إلـــى المحـــافظ علـــى  25/11/1996شـــغال العموميـــة قـــد بـــادر بتـــاريخ للأ إل
الامـــلاك العقاريـــة و الرهـــون بـــالعيون قصـــد التصـــدي لأي تعـــرض يمـــس بالمســـاحة الإجماليـــة 

 للمنطقة الصناعية المينائية.

قضت به محكمة النقض بموجب قرارهـا السـالف الـذكر، وانسـجاما  ما وهكذا وبناء على
تم التمسك به من دفوعات التي تم عرضها في اطار المستنتجات بعد النقض والاحالـة  مع ما

المدلى بها في اطار هذا الملف، صدر قرار محكمـة الاسـتئناف بـالعيون بعـد الـنقض والإحالـة 
، يقضي بتأييد الحكم الابتـدائي فيمـا 4/1401/2017في الملف عدد  06/03/2020بتاريخ 

علـى مطلـب  المـدعيعـرض وزارة التجهيـز وبعـدم صـحة تعـرض قضى به،  فـي شـأن صـحة ت
حيـث إنـه وانسـجاما مـع "  ، وذلك تأسيسا على التعليل الوجيه التالي:3430/17التحفيظ عدد 

مـن قـانون  9تعليلات قرار المجلـس الأعلـى المشـار إلـى مراجعـه أعـلاه ومـا يـنص عليـه الفصـل 
المسطرة المدنية من كون المحكمة التي أحيل عليها الملف ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونيـة التـي 

سـتئناف بعـد الـنقض بتت فيها محكمة النقض، فإن الإطار القانوني الذي يتعـين علـى محكمـة الا
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يوليـوز  01مـن ظهيـر  7التقيد به في نازلة الحال، هو التأكد من مدى احترام مقتضيات الفصـل 
1914. 

وحيــت انــه بــالرجوع الــى وثــائق الملــف و مســتنداته و خصوصــا محضــر جلســة البحــث 
 سيتضـح ان المســتأنف عليهــا وعلــى اعتبـار ان العقــار موضــوع النــزاع هـو ملــك عــام للدولــة فقــد
ــة بمســطرة البحــث بواســطة الاعلانــات  اتبعــت بشــأنه مجموعــة مــن الشــكليات و الاجــراءات بداي

-94-252المنشورة بالجريدة الرسمية و كدا احدى الجرائد الوطنيـة مـرورا بنشـر المرسـوم رقـم 
القاضــي بتحديــد ملــك الدولــة العــام المينــائي الــلازم لإعــداد  1992/05/11الصــادر بتــاريخ  02

ــــة الصــــ ــــدة الرســــمية عــــدد المنطق ــــذهب بالجري ــــة وادي ال ــــاء الداخل ــــاريخ  4260ناعية بمين بت
و هـــو مـــا يضـــفي القيمـــة الثبوتيـــة لعمليـــة الاشـــهار و نهايـــة بنشـــر المرســـوم  1994/07/22

المتعلق بالعملية بمكاتب جماعة الداخلـة دون تسـجيل اي تعـرض او ملاحظـة فـي الكنـاش الـذي 
الـى  2اشهر ابتداء من  06اجل في الاغيار و القضاء  تم اعداده من اجل هده الغاية من طرف

وحيـت ان  .الاداري  هدا المرسوم الذي لم يكن محل اي طعن امام القضـاء 1994/12/22غاية 
شــهادة اللصــق وعــدم التعــرض تبقــى شــهادة اداريــة صــحيحة لا يمكــن ردهــا بمــا ورد فــي محضــر 

لك الشهادة لم يتم الطعـن فيهـا مـن الاستجواب المنجز من قبل المفوض القضائي خصوصا وان ت
قبل المستأنف عليه بإحدى الطرق التي خولها له القانون كما ان المرسوم القاضـي بتحديـد ملـك 

  .الاداري  التحديد الدولة العام الصادر عن رئيس الحكومة يعتبر بمثابة مصادقة على عملية

اشـهر مـن تـاريخ النشـر بالجريـدة  06وحيت انه بالنظر لما ذكر اعلاه و بعـد مـرور اجـل 
الرسمية فان تحديد الملك العام يصبح نهائيا و مطهرا و ينـتج اثـاره بشـكل فـوري بحيـث لا يمكـن 
لأي كان المطالبة بأي حق على دلك العقار الذي شمله التحديـد و بالتـالي فـان تقـديم المسـتأنف 

ـــه لم ـــم علي ـــيظ ســـجل تحـــت رق ـــاريخ  -ابريـــك  -لتحفـــيظ ملـــك باســـم  17/3430طلـــب تحف بت
شـهرا تقريبـا ممـا يبقـى  23فان طلبه قدم بعد انصرام اجل التعرضات بما يناهز  1996/11/26

لتحفـيظ او كمتعـرض دلـك ان لمعه هدا المطلب غير صحيح بغض النظـر عـن مركـزه امـا كطالـب 
 .تباتقرار التحديد يعفي المستأنفة من الا 
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وحيـــت يتعـــين تحميـــل  .وحيـــت يتعـــين تبعـــا لـــدلك تأييـــد الحكـــم الابتـــدائي فيمـــا قضـــي بـــه
  :فإن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا نهائيا وحضوريا. المستأنف عليه الصائر

فــي الشــكل: بقبــول الاســتئناف. فــى الموضــوع: بتأييــد الحكــم الابتــدائي فيمــا قضــي بــه مــع 
  .عليه إبقاء الصائر على المستانف

ــر  ــة للجلســات بمق ــوم والشــهر والســنة أعــلاه بالقاعــة الاعتيادي ــي الي ــرار ف بهــذا صــدر الق
 ".المحكمة الإبتدانية بوادي الذهب في إطار جلسة تنقلية

 خلاصــــــة: -

وهكـــذا، يـــأتي قـــرار محكمـــة الاســـتئناف بـــالعيون بعـــد الـــنقض والإحالـــة الصـــادر بتـــاريخ 
القاضـي بتأييـد الحكـم الابتـدائي فيمـا قضـى بـه،   -الملك العام –لفائدة الدولة  06/03/2020

، فــــي شــــأن صــــحة تعــــرض وزارة التجهيــــز وبعــــدم صــــحة 4/1401/2017فــــي الملــــف عــــدد 
، 3430/17ن ابريـــك علـــى مطلـــب التحفـــيظ عـــدد تعـــرض المســـمى محمـــد ســـالم بـــن الشـــيخ بـــ

وبإرجـاع الملـف للسـيد المحـافظ علـى الأمـلاك العقاريـة بالداخلـة قصـد إتمـام إجـراءات التحفـيظ 
باســم الملــك العــام للدولــة، ليضــفي علــى عمليــة التحديــد الإداري لأمــلاك الدولــة العــام بمــا فيهــا 

نهائيــة والرســمية والــذي بموجبــه يعفــي الدولــة الملــك العــام المينــائي، القــوة الثبوتيــة و الصــبغة ال
صاحبة هذا الملك من الاثبات، بحيث لا يمكن لأي كان المطالبة بأي حـق علـى ذلـك العقـار 
الذي شمله التحديد، بغض النظر عن مركزه إما كطالب التحفيظ أو كمتعرض، باعتبار الأثـر 

الاداري المتخــــذ فــــي إطــــار هــــذه التطهيــــري لمســــطرة التحديــــد الإداري؛ إذ ينــــتج قــــرار التحديــــد 
فــيهم الــذين يطــالبون باكتســاب حقـــوق  فوريــة إزاء المجــاورين لهــذا الملـــك بمــنالمســطرة  آثــارا 

ملكية على العقار الذي شمله التحديد، وذلك لصـيانة وحدتـه الماديـة مـن التفتيـت وحمايتـه مـن 
ه، ويعـــزز مـــن الترامـــي عليـــه ولضـــمان اســـتعماله اســـتعمالا عاديـــا وفـــق الغـــرض المخصـــص لـــ

 العامة للدولة. للأملاكالحماية القانونية 
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 الملك الغابوي للدولة  . ب
في الملف رقم  28/01/2020 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 29القرار عدد )
في  28/01/2020الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ  31القرار عدد . 344/1403/2020

 (.343/1403/2020الملف رقم 

حــــدى المكونــــات تعتبــــر جــــزءا لا يتجــــزأ مــــن الملــــك الغــــابوي و  مــــن المعلــــوم أن الغابــــة ا 
، وعنصـــرا أساســـيا للتنـــوع البيولـــوجي وأحـــد المـــوارد الطبيعيـــة الداعمـــة الأساســـية للنظـــام البيئـــي

يـة ، وتلعـب دورا هامـا فـي التنميللاقتصاد الوطني بالإضافة إلى دورها الاجتماعي والايكولوج
بحيـــث تـــوفر ثـــروة اقتصـــادية مهمـــة تتجلـــى فـــي تعبئـــة الوعـــاء الاقتصـــادية والاجتماعيـــة للـــبلاد 

العقــاري ووضــعه رهــن إشــارة الدولــة لانجــاز المشــاريع العامــة وفــي خلــق فــرص الشــغل وتســاهم 
 .بمداخيل لفائدة الساكنة القروية والجماعات المحلية

محورية في الحفاظ على الحيـاة وعلـى  وبما أن الغطاء الغابوي في المغرب يحتل مكانة
التــوازن البيئــي والــتحكم فــي التغييــرات المناخيــة، وذلــك بــالنظر إلــى تنــوع أنظمتــه الايكولوجيــة 
وأصنافه الإحيائية، فإنه يتعين الحفاظ عليه وترشيد طـرق اسـتعماله ووضـع حـد لكـل الأخطـار 

 التي تهدد الغابة.

ـــة المجـــال الغـــ ـــق فـــإن حماي ابوي كـــإرث وطنـــي طبيعـــي تنـــدرج ضـــمن ومـــن هـــذا المنطل
ـــة تضـــمن للجميـــع التمتـــع علـــى قـــدم المســـاواة  التزامـــات المملكـــة المغربيـــة فـــي تـــوفير بيئـــة آمن
بـــالحقوق البيئيـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي الدســـتور والاتفاقيـــات والمواثيـــق الدوليـــة التـــي صـــادق 

 عليها المغرب.

تعلقــة بالملــك الغــابوي تستحضــر والوكالــة القضــائية للمملكــة، وهــي تــدبر المنازعــات الم
هــذه المعطيــات مــن خــلال استحضــار القــوانين المنظمــة لهــذا الملــك والتــي تتضــمن إجــراءات 
حمائيــة ومقتضــيات ترمــي إلــى ضــمان حقــوق المــواطنين وحمايــة ملكيــتهم العقاريــة وذلــك ســعيا 
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لقادمـة فـي إلى تكـريس عدالـة عقاريـة وأمـن ايكولـوجي كحـق آنـي ومسـتقبلي للأجيـال الحاليـة وا
 إطار تحقيق التنمية المستدامة. 

وفــــي هــــذا الإطــــار، استصــــدرت الوكالــــة القضــــائية للمملكــــة عــــدة أحكــــام وقــــرارات ســــنة 
 بــالمطلبينالمتعلقــة  القضــيةولعــل أهمهــا  عقــارات ذات مســاحة مهمــةهــم تفــي قضــايا  2020

، أمــــام المحــــافظ علــــى الأمــــلاك 06/05/1970 الأشــــخاص بتــــاريخاللــــذين تقــــدما بهمــــا أحــــد 
 التابعــة للدولــةالعقاريــة والرهــون بتطــوان، قصــد تحفــيظ قطعتــين أرضــيتين تقعــان داخــل الغابــة 

حـــدد طالـــب التحفـــيظ  القطعـــة الأولـــى همـــا كـــالآتي:، و اكذنـــأ تطـــوانالمســـماة "المنجـــرة" بـــإقليم 
 20حـــوالي ب مســـاحتها فـــي حـــدد الطالـــ القطعـــة الثانيـــة؛ آر 74وهكتـــارا  82 فـــي مســـاحتها

 استند طالب التحفيظ على عدة رسوم أشرية.، وتارهك

تقــــــدمت مصــــــلحة الميــــــاه والغابــــــات بتطــــــوان بتعــــــرض علــــــى  15/03/1971وبتــــــاريخ 
تحفيظهمــا يعتبــران جــزءا لا يتجــزأ مــن  العقــارين المطلــوبالمطلبــين مســتندة فــي ذلــك علــى أن 

غابة الدولة، وهي غير قابلـة للتملـك مـن طـرف الخـواص سـواء بالتقـادم أو بالتفويـت، وبالتـالي 
وكـذا عقـود التفويـت المبرمـة  ،في شـأن الغابـة لفائـدة الخـواص جزةفإن جميع رسوم الملكية المن

ود أشــجار ونباتــات طبيعيــة لــى وجــلفائــدتهم تعتبــر باطلــة، كمــا اســتندت الإدارة فــي تعرضــها ع
تــلال رمليــة فــي العقــار موضــوع مطلــب التحفــيظ، ممــا يعتبــر معــه بقــوة القــانون عقــارا النبــت و 

 ، كم تعرضت على المطلبين عدة اطراف أخرى من صندوق الإيداع والتدبير.غابويا مخزنيا

ى المحكمـة أحال المحافظ على الأملاك العقاريـة ملفـي مطلبـي التحفـيظ علـوبناء عليه، 
اســتأنفتهما إدارة الميــاه  الابتدائيــة بتطــوان، التــي أصــدرت حكمــين يقضــيان بــرفض التعرضــين.

بعد ضم الملفات الاستئنافية أصـدرت محكمـة الاسـتئناف بتطـوان ، و الغابات بواسطة محاميهاو 
قضى بتأييد الحكمـين المسـتأنفين فـي الجـزء المتعلـق بعـدم صـحة  16/11/2000قرارا بتاريخ 

قــرارا  06/03/2002أصــدر المجلــس الأعلــى بتــاريخ  بــالنقض،بعــد الطعــن و  رض الإدارة.تعــ
بعـد إحالـة القضـية مـن  المحكمـة للبـت فيـه طبقـا للقـانون. قضى بـالنقض وبالإحالـة علـى نفـس
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جديــد علــى محكمـــة الاســتئناف بطنجـــة وفــتح ملــف لكـــل مطلــب، أصـــدرت المحكمــة المـــذكورة 
أيدت فيهما الحكمين الابتـدائيين القاضـيين بعـدم صـحة تعـرض  05/03/2009قرارين بتاريخ 
   التحفيظ.مطلبي  والغابات علىمصلحة المياه 

زء مــن ملكهــا وبمــا أن ملفــي هــذه القضــية كانــا يســيران فــي اتجــاه حرمــان الدولــة مــن جــ
، فقـد أحالـت المندوبيـة السـامية حمائية المنصوص عليها في القـانون الغابوي رغم الإجراءات ال

ـــدا  ـــذين أي ـــة التصـــحر القـــرارين الصـــادرين عـــن محكمـــة الاســـتئناف الل ـــات ومحارب للميـــاه والغاب
الحكمين المستأنفين القاضيين بعدم صحة تعرض الدولـة علـى مطلبـي التحفـيظ  حيـث طعنـت 

القمينــة بالاســتجابة همــا بــالنقض، بعــد دراســتها لوثــائق الملفــين واســتخلاص الــدفوع والوســائل في
، وقــد تطلــب منهــا ذلــك مجهــودات جبــارة بســبب التوجــه الــذي تبنــاه القضــاء مــن لطلــب الدولــة

، حيـــث كـــان مـــن الصـــعب بمكـــان اقنـــاع ي المرحلـــة الابتدائيـــة مـــن التقاضـــيبدايـــة المســـطرة فـــ
دم صــحة الموضــوع قــد قضــتا بعــ اموقــف الدولــة بعــدما كانــت محكمتــ محكمــة الــنقض بســلامة

 .تعرضها على الملك الغابوي 

محكمـــة  أكلـــه فأصـــدرتغيـــر أن المجهـــود الـــذي بذلتـــه الوكالـــة القضـــائية للمملكـــة أتـــى 
وبإحالـة  مـاالمطعـون فيه ينبطـال القـرار وا  قضـيا بـنقض  19/06/2012الـنقض قـرارين بتـاريخ 

 24/02/2015التـــي أصـــدرت قـــرارين بتـــاريخ  ســـتئناف بـــالقنيطرة،الاعلـــى محكمـــة  تينالقضـــي
الحكـــم بصـــحة تعـــرض إدارة الميـــاه  وبعـــد التصـــديقضـــيا بإلغـــاء الحكمـــين المســـتأنفين جزئيـــا 

تبليــغ القــرارين الاســتئنافيين لطالــب التحفــيظ الــذي لــم  ووقــد تــممطلبــي التحفــيظ.  علــى والغابــات
 وقابلين للتنفيذ.  نهائيين،فأصبحا بالتالي  فيهما،يطعن 

وعلى الرغم من اكتساب القرارين لقوة الشيء المقضي به بعد تبلـغ المعنـي بـالأمر بهمـا 
وفوات أجـل الطعـن، فإنـه عمـد إلـى الطعـن فيهمـا بإعـادة النظـر بالاسـتناد إلـى كونـه تـراءى لـه 
وجود معطيات جديدة بعد الحكم بصحة تعرض صندوق الإيـداع والتـدبير الـذي كـان طرفـا فـي 

اره متعرضــا علــى مطلبــي التحفــيظ، متمثلــة فــي أن الجــزء المطالــب بــه مــن هــذه القضــية باعتبــ
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لـــدن هـــذه المؤسســـة العمومـــة واقعـــا خـــارج وعـــاء هـــذا المطلـــب، والـــتمس فـــي ضـــوء ذلـــك إلغـــاء 
الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم صحة تعرض صندوق الإيداع والتـدبير، علمـا بـأن 

صندوق الإيداع والتدبير الـذي واصـل دعـواه فـي إطـار  هذين القرارين يتعلقان فقط بالدولة دون 
 ملفات أخرى.

وتصديا لهذا الطعـن تقـدمت الوكالـة القضـائية للمملكـة بمـذكرة جوابيـة دفعـت فيهـا بكـون 
الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري غيـر قابلـة للطعـن بإعـادة النظـر، وأن الطـاعن بلـغ 

سنوات، مما يجعـل طعنيـه مقـدمين خـارج الأجـل القـانوني، بالقرارين المطعون فيهما منذ ثلاث 
نما قضيا لفائـدة الدولـة لوحـدها دون  وأن هذين القرارين لا يتعلقان بصندوق الإيداع والتدبير، وا 

 وجود طرف آخر، وأن هذا القرارين أصبحا حائزين لقوة الشيء المقضي به لفائدة الدولة. 

طرة لمطالــب الوكالــة القضــائية للمملكــة وتبنــت ولقــد اســتجابت محكمــة الاســتئناف بــالقني
   دفوعها حيث قضت بعدم قبول الطعنين بإعادة النظر.

 خلاصة:

 :التالية الاستنتاجاتب الخروجيمكن  ،وبناء على المعطيات السالفة الذكر
 بحوالي خمسينتقدر  زمنية طويلةجراءات هذين الملفين فترة إلقد استغرقت  -

 2020وسنة تاريخ تقديم مطلب التحفيظ  06/5/1970ن ما بي ، أيسنة( 50)
بالقنيطرة القاضيين بعدم قبول  عن محكمة الاستئنافالقرارين تاريخ صدور 

 ؛طلبي إعادة النظر
أشواطا  اإن الوكالة القضائية للمملكة لم تتسلم ملفي القضية إلا بعد ما قطع -

نية في وقت كانت عليها من طرف الإدارة المع طويلة ومراحل متعددة، وأحيلا
فيها محكمة الاستئناف بطنجة قد أصدرت قرارين قضت فيهما بعدم صحة 

مما تطلب منها مضاعفة الجهود ومباشرة كل  ،دارة المياه والغاباتإتعرض 
التي مكنتها من إرجاع الأمور إلى نصابها  و الإجراءات القانونية والمسطرية  
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أنية للنصوص القانونية المنظمة مستندة في ذلك على القراءة الرصينة والمت
للملك الغابوي  والتعامل الجدي مع التقارير والمحاضر المنجزة في المراحل 

 السابقة من الملفين.
إن العقارين موضوع هذه القضية لهما قيمة اقتصادية مهمة سواء بالنظر إلى  -

متد هكتار، أو بالنظر إلى موقعه الجغرافي الذي ي 100مساحتهما التي تتجاوز 
بين شاطئ الدالية وميناء طنجة المتوسطي، مما يجعل أسعار العقارات الواقعة 
في هذه المنطقة جد مرتفعة، كما أن هذه المنطقة تعرف نموا اقتصاديا 
مضطردا بفضل الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية المواكبة لإنجاز الميناء 

ن العقارين، عند الشيء الذي سيمكن الدولة من استغلال هذي ،المتوسطي
فإن  سبق،وفضلا عما واجتماعيا.  المنطقة اقتصادياتنمية هذه  يالاقتضاء، ف

 غابوية وغطاءأشجار  ايكولوجية معتبرة لكونهما تكسوهمالهذين العقارين قيمة 
كما يتكون جزء هام منهما من كثبان رملية تمتد إلى غاية الملك  كثيف،نباتي 

، مما يساهم في تحقيق التوازن البيئي البحر( )شاطئالعمومي البحري 
 بالمنطقة.

نصبا على قرارين صادرين لفائدة الدولة ولم يكن اإن الطعنين بإعادة النظر  -
صندوق الإيداع والتدبير طرفا فيهما، بعدما فصل المجلس الأعلى تعرضه على 
باقي التعرضات، ومع ذلك حاول المعني بالأمر أن ينهج هذا المسلك عله 

إلى مبتغاه المتمثل في إلغاء القرارين المذكورين بعد فوات أجل الطعن يصل 
فيهما بالنقض وحيازتهما لقوة الشيء المقضي به. غير أن الوكالة القضائية 
للمملكة انتبهت إلى هذه المحاولة وتمكنت من التصدي لها باستصدارها 

 للقرارين المشار إليهما.
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زعات وأذقها وتحتاج إلى دفاع رصين ن قضايا العقار تعد من أعقد المناإ -
 وتتطلب تنسيقا جيدا مع الإدارة المعنية ومواكبة مستمرة.

II. على مستوى المنازعات الإدارية 
 المسؤولية العقدية قضايا .1

إن حســن تــدبير الصــفقة العموميــة مــن بــدايتها إلــى نهايتهــا يعــد أهــم وســيلة للوقايــة مــن 
ـــة القضـــائية للمملكـــة تحـــاول مـــن خـــلال تـــدبيرها  المنازعـــات المرتبطـــة بهـــا، ولـــذلك فـــإن الوكال
للملفات إضافة إلى تكريس الفعالية مـن خـلال الرفـع مـن مؤشـر النجاعـة، المسـاهمة فـي بلـورة 

ات القضــائية التــي، إن تــم تكريســها مــن خــلال اجتهــادات متــواترة، ســترقى مجموعــة مــن التوجهــ
إلــى مبــادئ قضــائية يعتمــد عليهــا فــي الــدفاع فــي الملفــات اللاحقــة، وأيضــا وســيلة للوقايــة مــن 
المنازعــات عبــر تحديــد أهــم التوجهــات و إخبــار الشــركاء بهــا للوقايــة ممــا قــد يكــون لــوحظ فــي 

مـــن قصـــور أو عـــدم ضـــبط أو مخالفـــة لنصـــوص قانونيـــة أو  تـــدبيرها للعقـــود التـــي تتكلـــف بهـــا
 مبادئ قضائية. 

 ويمكــن إبــراز أهــم التوجهــات التــي ســاهمت الوكالــة القضــائية للمملكــة فــي بلورتهــا خــلال
 أو تكريس ما سبق منها وذلك كالآتي: 2020سنة 

تكريس التوجه القضائي الذي لا يحتسب هامش الربح عن الأشغال  . أ
 الصفقة. المنجزة خارج إطار

لقـد أفـرزت الممارســة العمليـة حـالات تــم فيهـا إنجــاز أشـغال خـارج الإطــار التعاقـدي إمــا 
بوصــفها أشــغالا إضــافية وافقــت علــى إنجازهــا الإدارة ضــمنيا أو صــراحة ولهــا ارتبــاط بصــفقة 

مــا أنهــا أشــغال أنجــزت فــي غيــاب أي  ،موجــودة غيــر أنــه لــم تحتــرم فيهــا المســطرة القانونيــة وا 
 نوني على إنجازها وفقا لما يقتضيه المرسوم المنظم لكيفية إبرام الصفقات العمومية.اتفاق قا



4الفصل  الإنجازات في مجال الدفاع عن أشخاص القانون العام  
 

 146  

 

ويتبين من خلال استقراء بعض الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري بشأن النزاعات 
المرتبطة ببعض العقود المبرمة خارج الضوابط القانونية أنه لم يتخذ موقفا موحدا في هذا 

 إبرازه كما يلي:  الشأن، وهذا ما يمكن

القضاء الإداري في بعـض قراراتـه لـلإدارة بحريـة مطلقـة للتعبيـر  اعترف: الموقف الأول
عــن إرادتهــا دون التقيــد بأيــة ضــوابط، فبمجــرد قيــام المقاولــة بالأشــغال يعتبــر العقــد قائمــا حتــى 
ولـــو لـــم يـــتم احتـــرام الشـــكليات المتطلبـــة قانونـــا أو حتـــى إذا تـــم الالتـــزام مـــن طـــرف جهـــة غيـــر 

 لات المتبادلة بين الطرفين، وبالفواتير...إلخ.مختصة، ويمكن إثبات ذلك بالمراس

غير أن محكمة النقض ذهبت فـي العديـد مـن قراراتهـا إلـى خـلاف هـذا الموقـف إلا أنهـا 
اكتفــت بمناقشــة ســلامة الرضــا الصــادر عــن الإدارة، مــن خــلال اشــتراطها صــدور التعبيــر عــن 

طريـــق اشـــتراطها احتـــرام  إرادة الإدارة ممـــن لـــه صـــفة القيـــام بـــذلك )الآمـــر بالصـــرف(، أو عـــن
المساطر الواجب إتباعها لإبرام العقد دون تناول مدى صـحة التعبيـر عـن الإرادة الصـادر مـن 
جانـــب الآمـــر بالصـــرف لوحـــده. وقـــد اعتبـــرت محكمـــة الـــنقض بـــأن العقـــد المشـــوب بأحـــد هـــذه 

 العيوب غير منتج لآثاره.

مجمله لم يناقش بشـكل ويمكن أن نستخلص من هذه التوجهات أن القضاء الإداري في 
صـــريح تـــأثير عـــدم صـــحة ركـــن الرضـــا علـــى ســـلامة تكـــوين العقـــد الإداري فـــي إطـــار نظريـــة 

 البطلان ما دام أن غياب ركن أساسي من أركان العقد يفضي بالتبعية إلى بطلانه. 

 فيما يتعلق بإقرار المسؤولية بناء على نظرية الإثراء بدون سبب. : الموقف الثاني

ه النظريـــة فـــي القضـــاء الإداري الفرنســـي إلـــى القـــرار الصـــادر بتـــاريخ يرجـــع أصـــل هـــذ
 .SUD AVIATIONبين وزارة الإسكان والإنشاء، وشركة  14/04/1960
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وقد اضطر القضاء الإداري إلى اللجوء إلى هذه النظرية من أجل حل إشكالات ترتبـت 
حولهــا أو فـي حــال وجــود عـن إنجــاز المقاولـة لأشــغال اسـتفادت منهــا الإدارة دون وجــود اتفـاق 

 عقد باطل.

وفــي هــذا الصــدد، جــاء فــي القــرار الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف الإداريــة تحــت عــدد 
مضموم إليـه الملـف عـدد  104/7207/2018في الملف عدد  09/03/2020وتاريخ  639
)قضـــية الشـــركة الجديـــدة بـــويحبر للبنـــاء ضـــد وزارة الأوقـــاف و الشـــؤون  142/7207/2018

 ة ما يلي:الإسلامي

وحيــث بخصــوص المســألة النزاعيــة المرتبطــة بــأداء مقابــل الأشــغال المنجــزة خــارج إطــار " 
المســتقلة، فإنــه مــا دام أن الأشــغال المتعلقــة بهــا  14/2001الصــفقة المضــمنة بالفــاتورة رقــم 

بطبيعتهــا مــن مســتلزمات الأشــغال الاصــلية، بــدليل أنــه تــم التوقيــع عليهــا مــن طــرف المهنــدس 
ري المشرف على المشروع، و لا تنازع الإدارة في استفادتها من تلك الأشغال، و بالتالي لا المعما

مـــن الـــثمن الإجمـــالي  % 10موجـــب لإبـــرام عقـــد ملحـــق بشـــأنها طالمـــا أن قيمتهـــا لا تتجـــاوز 
درهما( لفائدة المقاولة حتى لا  115.644للمشروع، و يتعين عليها أداء مبلغها المحصور في )

تقع تحت طائلة الإثراء بلا سبب مشروع على حسـاب المقاولـة و الحكـم المسـتأنف لمـا نحـا ذات 
 ."المنحى كان صائبا في هذا الشأن و يتعين رد ما جاء في سبب الإدارة بشأنه

ولقـــد اشـــترط القضـــاء الإداري الفرنســـي شـــرطين أساســـيين لقيـــام المســـؤولية وهمــــا: أن  
يكــون هنــاك افتقــار فــي جانــب المقاولــة يقابلــه اغتنــاء فــي جانــب الإدارة، وأن يغيــب أي أســاس 
قــانوني أو تعاقــدي يبــرر هــذا الاغتنــاء أو يبــرر ذلــك الافتقــار، بمعنــى ألا يكــون اغتنــاء الإدارة 

 انوني أو تعاقدي وألا يكون افتقار المقاولة ناجما عن خطئها أو لعلة قانونية.مرده لسبب ق

ولقــد صــدر عــن محكمــة الــنقض قــرار يؤكــد علــى أنــه لا يجــوز اعتمــاد هــذه النظريــة فــي 
مجـــال الأشـــغال الإضـــافية خصوصـــا إذا مـــا ثبـــت أن إخـــلال المقـــاول بحـــدود العقـــد أو إنجـــازه 

 ليات المتطلبة ما دام أن ذلك يشكل خطأ في جانبه.لأشغال كان دون عقد مبرم وفق الشك
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ويمكـــن القـــول أن القضـــاء الإداري اســـتقى هـــذه النظريـــة مـــن أحكـــام قـــانون الالتزامـــات 
من هذا القانون نجدهما قد أسسـا لمبـدأ  67و 66والعقود، إذ بالرجوع إلى مقتضيات الفصلين 

لنظريـة شـرطين مـاديين وهــــما: التعويض عن الإثراء بدون سبب، ومعلوم أن مـن شـروط هـذه ا
استفادة المثري من الإثراء المذكور وافتقـار الطـرف الآخـر نتيجـة هـذا الإثـراء ثـم شـرطا قانونيـا 

 هو أن يكون الإثراء المذكور دون سبب قانوني أو تعاقدي.  

وبــالنظر إلــى طبيعــة هــذه النظريــة التــي لا تنســجم مــع العديــد مــن الحــالات التــي تــرتبط 
شــغال خــارج العقــد، فــإن القضــاء المغربــي أخــذ يهجرهــا إلــى نظريــة أخــرى هــي نظريــة بإنجــاز أ

 الخطأ المشترك أو المسؤولية المتقاسمة.

فيما يتعلق بإقرار المسؤولية المتقاسمة من خلال تحميل الإدارة تكلفـة  : الموقف الغالب
 الأشغال وحرمان المقاول من هامش الربح.

التوجــه الــذي ســاهمت الوكالــة القضــائية للمملكــة بنصــيب حــاول القضــاء مــن خــلال هــذا 
بــارز فــي تكريســه مــع تمســكها بصــريح الــنص القــانوني الــذي يمنــع أداء مقابــل هــذه الـــأشغال 
أصـــلا مـــا دام أنهـــا تمـــت خـــارج الإطـــار التعاقـــدي، إلا أن القضـــاء الإداري مـــا زال يمـــانع فـــي 

كلمـــا تأكـــد لـــه اســـتفادة الأطـــراف مـــن  الأخـــذ بـــه فـــي إطـــار إقـــرار مبـــدأ التـــوازن بـــين الأطـــراف
ـــدفاع بعـــدم  ـــة القضـــائية فـــي ال ـــل اقتنـــع أمـــام اســـتماتة الوكال الأشـــغال المنجـــزة لكنـــه فـــي المقاب

 استحقاق المقاول في المقابل لهامش الربح لأنه لا يمكن أن يستفيد من خطئه.

محـدد فـي  ولقد استمرت الوكالة القضائية أمام عدم استقرار القضاء الإداري على توجـه
 تكريس التوجه الأخير على الأقل الذي يضمن حماية المال العام.

هــو أن الوكالــة القضــائية للمملكــة اســتطاعت  2020غيــر أن مــا قــد يســجل خــلال ســنة 
بنجــاح أن تســاهم فــي بلــورة توجــه حــديث يســـاير الــنص القــانوني الــذي تتمســك بــه وذلــك مـــن 

ال الإضــافية غيــر المثبتــة قانونــا، و يشــكل خــلال الحكــم بعــدم اســتحقاق أي مقابــل عــن الأشــغ
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انتصـارا نوعيـا لموقـف الإدارة الـرافض لأي أداء  -إذا ما تـم تكريسـه نهائيـا –هذا الموقف بحق
فــي غيــاب مــا يفيــد احتــرام المســطرة المتطلبــة لإنجــاز أشــغال إضــافية بإثبــات أن تلــك الأشــغال 

بـالإدلاء بـأمر بالخدمـة صـادر عـن  الإضافية قد تم الاتفاق بشأنها مع صاحب المشروع سـواء
من القيمة الاصلية للأشغال وفي حالـة تجـاوز  %10هذا الأخير إذا لم تتجاوز قيمة الأشغال 

 ذلك لا بد من إبرام عقد جديد أو عقد ملحق بالصفقة.

وفـــي هـــذا الصـــدد، يمكـــن الاستشـــهاد بحيثيـــات القـــرار الصـــادر عـــن محكمـــة الاســـتئناف 
 3272/7206/2019فـي الملـف عـدد  22/07/2020وتـاريخ  1744الإدارية بالرباط عـدد 

 )قضية شركة سوكوبيربات ضد وزارة الصحة( التي جاء فيها ما يلي:

لكن حيث إنه بالاطلاع على معطيات المنازعة و ما تم الإدلاء به من وثائق و مستندات، و " 
، فقد تبين للمحكمة أن في ضوء ما أفرزه تقرير الخبرة المنجز في النازلة من معطيات تقنية

المستأنفة أنجزت لفائدة المستأنف عليها )وزارة الصحة( أشغالا إجمالية تقدر ب 
درهم، بقي منها مبلغ    1.731.350,29درهما أدي منها مبلغ  2.241.745,25

درهما، و كذا مبلغ الضمان، دون أن تقوم المستأنف عليها بتسوية هذا   308.659,44
م تبقى محقة في الحصول عليه، كما ذهبت إلى ذلك المحكمة ثالمبلغ و صرف لفائدتها و من 

الإدارية في حكمها المستأنف، و ذلك بخلاف الأشغال خارج عقد الصفقة التي تطالب بها، و 
قة قانونية من شأنها أن تبرر الحكم بقيمتها، باعتبار أن مثل هذه التي تبقى غير مثبتة بأية وثي

، من خلال 20/06/2011الأشغال و إن كان قد أشير إليها في محضر الورش المؤرخ في 
، فإنه ليس 27/06/2011دعوة المستأنفة للإدلاء بجرد لوضعية هذه الأشغال خلال اجتماع 

المذكورة نفذت بكيفية فعلية من قبل المعنية  هناك ضمن وثائق الملف ما يفيد أن الأشغال
بالأمر ، بعد التقيد في ذلك بالمساطر المنصوص عليها قانونا، و من تم يبقى هذا السبب 
الوحيد من الاستئناف غير قائم على أساس يبررهدا الأمر الذي قررت معه المحكمة التصريح 

 ".لهذه العللبرده، و الحكم المستأنف مؤسس قانونا و حري بالتأييد 
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تكريس التوجه القاضي بعدم جواز الجمع بين الفوائد القانونية والتعويض  . ب
 عن التماطل وفوائد التأخير.
لى تكـريس الـدفع بـأن الفوائـد القانونيـة شـأنها شـأن إلقد عمدت الوكالة القضائية للمملكة 

تـأخر. ومـن ثـم التعويض عن التماطل، فالهدف منهما هو جبر الضرر الحال بالمقاولة عـن ال
فـلا يجـوز الحكـم بالفوائـد القانونيـة وفوائـد التـأخير فـي آن واحـد مـا دام لا يمكـن التعـويض عــن 

 ذات الضرر مرتين.

 374/4وفي ذلك يمكن الاستشـهاد بـالقرار الصـادر عـن محكمـة الـنقض تحـت عـدد    
الحسـن ومحمـد(  )قضية اوعـلال 1103/4/2/2018في الملف عدد  08/09/2020وتاريخ 

 الذي جاء في إحدى حيثياته ما يلي:

وبخصوص الفـرع مـن الوسـيلة المتعلقـة بفوائـد التـأخير فقـد صـح مـا عابـه الطالـب علـى القـرار »
المطعــون فيــه، ذلــك أن المحكمــة عنــدما قضــت بتأييــد الحكــم الابتــدائي فيمــا قضــى بــه مــن فوائــد 

ر الــذي حددتــه فــي مبلــغ ......إلــى المبلــغ التــأخير وفــي نفــس الوقــت أضــافت مبلــغ فوائــد التــأخي
المحكوم به، فقد قضت بتعويض نفس الضرر مرتين وهـو مـا لا يجـوز، وبالتـالي لـم تركـز قرارهـا 

 ".على أساس سليم وعرضته جزئيا للنقض

كمــا تكــرس هــذا التوجــه علــى مســتوى محــاكم الموضــوع بفضــل دفــاع الوكالــة القضــائية 
للحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة الإداريـــة بمكنـــاس تحـــت عـــدد للمملكـــة كمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة 

)قضــــــية  59/7114/2020فــــــي الملــــــف عــــــدد  29/12/2020وتــــــاريخ  74/7114/2020
 شركة تافيلالت للأشغال ضد وزير الداخلية( الذي جاء في إحدى حيثياته ما يلي:

لشخص المدين وحيث إنه ما دام أن فوائد التأخير هي الوسيلة القانونية المحددة لإجبار ا" 
بالوفاء بالتزامه المالي وتعويض الدائن عن التماطل في مجال الصفقات العمومية دون تطبيق 
الفوائد القانونية أو التعويض عن التماطل طبقا لمقتضيات المرسوم أعلاه، وذلك لكونها تستحق 
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التنفيذ بأداء  من تاريخ معاينة انتهاء الأشغال وفقا للمواصفات الفنية والتعاقدية إلى تاريخ
 ".المستحقات المالية لنائل الصفقة

عـــن المحكمـــة الإداريـــة بالربـــاط فـــي  10/12/2020وتـــاريخ  3875وكـــذا الحكـــم عـــدد 
 الذي جاء فيه: 373/7114/2018الملف عدد 

وحيــث إنــه فيمــا يخــص التعــويض عــن التماطــل، فــإن مــن المســتقر عليــه قضــاء أنــه لا يجــوز " 
لضــرر، وأنـه قــد سـبق بحســب مـا تــم تفصـيله أعــلاه القـول بأحقيــة الجمـع بـين تعويضــين لجبـر ا

المدعية في فوائد التأخير وبالتالي فإنها لا تستحق التعويض عن التماطل )قـرار محكمـة الـنقض 
   . (1826/4/1/2013في الملف الإداري عدد  2016يناير  14المؤرخ في  45/1عدد 

 قضايا المسؤولية الإدارية .2
القضــائية للمملكــة فــي معالجــة هــذه القضــايا علــى تــأمين دفــاع أمثــل مــن تســهر الوكالــة 

 أجل تجنيب ميزانية الدولة تحملات مالية قد لا تكون مبررة.

ن القضــايا هــو تميــز القضــاء الإداري مــومــن الخصوصــيات التــي يتميــز بهــا هــذا النــوع 
بإنشـــاء مجموعـــة مـــن النظريـــات وســـعت مـــن مجـــال مســـؤولية المرفـــق العـــام، كمـــا أن دســـتور 

بمــا ألقــاه مــن التزامــات علــى المرفــق قــد وســع أيضــا مــن مجــال إمكانيــة مســاءلة الدولــة  2011
 نشاطاتها.عن 

 المسؤولية عن القرارات الإدارية . أ
اطات المرفــق العــام المســؤولية عــن القــرارات الإداريــة إن مــن صــور المســؤولية عــن نشــ

غيــر المشــروعة ســواء تلــك التــي ســبق أن استصــدر حكــم يقضــي بإلغائهــا لعــدم مشــروعيتها أو 
تلــك التــي تمــت مباشــرة دعــوى المســؤولية فيــه مباشــرة دون المــرور بشــكل قبلــي بــدعوى الطعــن 

 فيها بالإلغاء.
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في التأكيد على أن مسؤولية الدولة عن القرارات ولقد ساهمت الوكالة القضائية للمملكة 
الإدارية لها شروطها ومن ضمنها ضرورة ألا تكون المطالبة بالتعويض عن إلغاء قـرار إداري 
إلا لعيب جوهري من عيوب عدم المشروعية وليس فقط لعيـب فـي الشـكل أو لخطـأ يسـير، مـا 

 ءلة.دام أن نطاق دعوى الإلغاء هو أوسع من نطاق دعوى المسا

وفــي هــذا الصــدد استصــدرت الوكالــة القضــائية قــرارا يكــرس هــذا المبــدأ وهــو القــرار عــدد 
المضــموم لـــه  314/4/1/2018فـــي الملــف عـــدد  2020/ 16/07الصــادر بتــاريخ  515/1

 الذي جاء فيه: 315/4/1/2018الملف عدد 

سك بالتعويض لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن الضرر المتم الاستئنافحيث إن محكمة "
عنه في النازلة إنما جاء بناء على عدم مشروعية قرار إداري ألحق ضررا بالشركة مالكة العقار 
وأن الضرر المذكور يجد صورته في غل يدها من التصرف في عقارها بعد صدور  قرار 
استرجاعه لفائدة الدولة )الملك الخاص( رغم طبيعته غير الفلاحية... في حين تمسك الطرف 

لطالب أن إلغاء الأحكام القضائية القاضية بإلغاء القرارات الإدارية لا تعني بالضرورة أحقية ا
المستفيدين من هذه الأحكام في التعويض عن إصدار هاته القرارات، بل لا بد من أن تكون عدم 
 المشروعية لعيب جوهري جسيم ، والثابت من وثائق الملف أن الإدارة عملت على تعيين العقار

اعتبارا منها على توافر الشروط  02/03/1973المملوك للمستأنف عليها في إطار ظهير 
المحددة بالمادة الأولى من الظهير المذكور، وبالتالي يتبين أن الحكم القاضي بإلغاء القرار 
الوزاري المشترك المذكور لم يتم تأسيسه على قيام ثبوت عيب جوهري وجسيم في هذا القرار ، 

اعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون ، وعللت قرارها تعليلا فاسدا ودون مر 
 "يوازي انعدامه ، مما عرضته للنقض

 التعويض عن الضرر المحقق والمباشر  . ب
عرضت أمام المحكمة الإدارية بالرباط مجموعة من القضايا التي تهـدف الـى الحصـول 

لازمــة ومــن ذلــك الــدعوى لعــدم تــوفير الحمايــة اعلــى التعــويض عمــا اعتبــر ضــررا ناتجــا عــن 
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التــي تقــدم بهــا مالــك مقهــى تعرضــت لانفجــار إرهــابي، وهــو الطلــب الــذي قضــت فيــه المحكمــة 
الإداريـــة بالربـــاط بتعـــويض يشـــمل كافـــة المصـــاريف المحـــددة فـــي تقريـــر الخبـــرة، الا أن تـــامين 

ســتئناف كــان لــه آثــر إيجــابي الــدفاع مــن خــلال مباشــرة الوكالــة القضــائية للمملكــة لمســطرة الا
مـة التعـويض المحكـوم بـه مـع الضـرر المـدعى ءم ملاثـعلى القيمـة الماليـة المطالـب بهـا ومـن 

 به.

  قــــد قضــــت بتعــــويض قـــــدره    الإداريــــة بالربـــــاطمحكمــــة الوفــــي هــــذا الإطــــار فقـــــد كانــــت 
، إلا أن محكمـــة الاســـتئناف 266/7112/2016فـــي الملـــف عـــدد رهـــم  د 9.652.222.27

ـــغ إلـــى الإدا درهـــم  وذلـــك بمقتضـــى القـــرار  3.659.618,24ريـــة بالربـــاط خفضـــت هـــذا المبل
معتمــــدة  450/7206/2017فــــي الملــــف عــــدد   17/06/2020الصــــادر بتــــاريخ  994عــــدد

 على الحيثية التالية :

وحيث إنه لذلك، وبما  لهذه المحكمة من سلطة تقديرية في تحديد التعـويض عـن جبـر مختلـف "
..... ، والتي  يجب أن يشمل فقط قيمة الإصلاحات الضرورية لكي يعود المحل الأضرار اللاحقة 

البنايـة  دمإلى الوضع الذي كان عليه وليس أكثر مـن ذلـك، سـيما أن المسـتأنف علـيهم قـاموا بهـ
بعد إعداد تصميم معماري جديد رغم حصولهم على قرار ترخيص إداري يسمح لهم فقط بالإصلاح 

التعـويض عـن الضـرر لا يمكـن أن يـتم إلا بعـد ثبـوت الضـرر ، وأن الضـرر والترميم ، ولأن منح 
الوحيد القابل والموجب للتعـويض هـو الضـرر المباشـر والمصـاريف التـي تكبـدها فعـلا وتـم إثبـات 

 ".ذلك بحجج

 لإقرار التعويض  اشتراط ثبوت واقعة الاعتداء المادي . ت
الراميـــــة الـــــى الحصـــــول علـــــى طرحـــــت امـــــام القضـــــاء الإداري مجموعـــــة مـــــن القضـــــايا 

التعويض فـي إطـار الاعتـداء المـادي، وكمـا هـو معلـوم ان التعـويض فـي إطـار هـذا النـوع مـن 
الضــرر يصــدر علــى شــكل أحكــام تحمــل قيمــة ماليــة جــد مرتفعــة اعتبــارا للعناصــر التــي تســتند 

 عليها المحكمة في تقديره.
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ورة أن تكــون الواقعــة ثابتــة واســتنادا الــى هــذه العناصــر تمســكت الوكالــة القضــائية بضــر 
وقائمة فعلا ومجسدة على شكل وضع اليد   أو منع من ممارسة أي نشاط يشكل حرمـان مـن 
الاستغلال، أما اعتبار قرب موقع العقار من مؤسسـات عامـة علـى قـدر هـام مـن الخصوصـية 

 الصــادر 2400فــان ذلــك لا يمكــن ان يقــوم دلــيلا علــى الاعتــداء وهــو مــا جســده الحكــم عــدد 
والــذي جــاءت فــي حيثياتــه مــا  1918/7112/2018فــي الملــف عــدد  7/10/2020بتــاريخ 
 يلي :

وحيــــث للتحقيــــق فــــي الــــدعوى أمــــرت المحكمــــة بــــإجراء جلســــة بحــــث قصــــد المزيــــد مــــن 
الاستيضــاح بخصــوص وضــعية العقــار موضــوع النــزاع علــى ضــوء دفوعــات حضــرت خلالهــا 

ة ونائبهــا رغــم التوصــل والامهــال ، ممــا الجهــة المــدعى عليهــا فــي حــين تخلفــت الجهــة المدعيــ
 تقرر معه صرف النظر عن جلسة البحث 

وحيث إنه بالرجوع إلـى وثـائق الملـف ومعطيـات النازلـة ، تبـين أن واقعـة الاعتـداء المـادي غيـر "
ثابتة في النازلة الماثلة طالما أن سند تواجـد بعـض المكتـرين فـي المحـلات التجاريـة هـو العلاقـة 

حلات التجارية بموجب عقود مصـححة الإمضـاء وهـو الأمـر الـذي لـم يدحضـه الطـرف الكرائية للم
المدعي بمقبول ، فضلا على أن الرسـم العقـاري موضـوع النـزاع موضـوع مجموعـة مـن البيوعـات 
كما هو ثابت مـن شـهادة الملكيـة المرفقـة بالمقـال ، ممـا تبقـى معـه الـدعوى عاريـة مـن الإثبـات 

 " .ويبقى مآلها عدم القبول 

مباشرة الإدارة لاختصاصاتها في مجال ضبط مخالفة قواعد تنظيم حركة السير  . ث
 والجولان لا يترتب عنه التعويض.

حيــث عــرض علــى القضــاء الإداري نموذجــان لمســؤولية مرفــق الأمــن عــن توقيــع الجــزاء 
فــي ســحب رخــص الســياقة  نعــن مخالفــة ضــوابط وقواعــد تنظــيم حركــة الســير والجــولان يتمــثلا

 وقطر السيارات.
 المطالبة بالتعويض عن سحب رخص السياقة 
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ون فيهــا اســتحقاقهم للتعــويض ســحيــث فــي هــذا الإطــار تقــدم بعــض الأفــراد بــدعاوى يلتم
اعتبـارا أن ســحب رخـص ســياقتهم كـان غيــر قــانوني ولا يمـت للإجــراءات الإداريـة المحــددة فــي 

 مدونة السير بأي صلة.

فـــي هـــذا النـــوع مـــن  التحقيـــقوكالـــة القضـــائية للمملكـــة مـــا فتئـــت تؤكـــد أن وحيـــث ان ال
المسـؤولية يقتضـي أول الأمــر البحـث فــي النصـوص القانونيـة التــي قـررت التعــويض مـن جهــة 

وبمعنى آخر البحث في تـوافر عناصـر وأركـان المسـؤولية والتـي تـدور  ،وكذا في حالة السحب
ركــان متمثلــة فــي الخطــأ والضــرر والعلاقــة الســببية بطبيعــة الحــال وجــودا وعــدما حــول ثلاثــة أ

 بينهما.

ـــيس الســـحب  -فضـــلا عـــن أن المســـؤولية عـــن الاحتفـــاظ برخصـــة الســـياقة تـــؤطره  -ول
من مدونة السير مـا  216مقتضيات مدونة السير والتي جاء فيها طبقا لما نص عليه الفصل 

تفــــاظ بالرخصــــة فــــي يلــــي: يجــــب علــــى العــــون محــــرر المحضــــر، الــــذي يعــــاين المخالفــــة الاح
 " الحالات التالية:

 إذا كان القانون ينص على توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها. -
 إذا عاين العون أن المعني بالأمر لم يحترم التقييدات المبينة في رخصة السياقة." -

مــن  228بمقتضــيات الفصــل  216وعليــه فبــربط مقتضــيات الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 
نفـــس المدونـــة اتضـــح جليـــا أن الادعـــاءات المتعلقـــة بـــالتعويض عـــن الســـحب ادعـــاءات غيـــر 

 ".حدد حالات السحب  228مرتكزة على أساس سليم اعتبارا لكون الفصل 

خـلال حكمهـا الصـادر بتـاريخ  المحكمـة الإداريـة بالربـاط مـن سـايرتهوهو الموقـف الـذي 
ــــي الملــــف عــــدد  3284تحــــت عــــدد  24/11/2020 ــــذي جــــاء فــــي  60/7112/2020ف وال

 حيثياته ما يلي :
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وحيث إنه باستقراء المقتضيات القانونية أعلاه، يتبين بأن الاحتفاظ برخصة السياقة أو بشـهادة "
ــذي عــاين المخالفــة  هــو تصــرف إداري تســجيل المركبــة مــن طــرف العــون محــرر المحضــر أو ال

لغائهـا ، وهـي الحـالات التـي لا يمكـن تصـورها إلا  مستقل عن حـالات سـحب الرخصـة وتوقيفهـا وا 
بصدور مقرر إداري أو حكم حائز لقوة الشيء المقضي به وفق حالات محددة قانونـا ، بـدليل أن 

سـجيل من مدونة السير نصت على إمكانيـة الاحتفـاظ برخصـة السـياقة أو بشـهادة ت 216المادة 
لغائهـا  المركبة حتى في الحالات التي ينص فيها القانون على توقيف رخصـة السـياقة وسـحبها وا 
، وأن الغاية التي توخاها المشرع من خلال اجـراء الاحتفـاظ برخصـة السـياقة أو بشـهادة تسـجيل 
 المركبــة حتــى أداء غرامــة المخالفــة المرتكبــة هــو حــل صــعوبات التنفيــذ الزجــري ، وتكــريس مبــدأ
الصلح كأساس لحل مشـكل غرامـات مخالفـات السـير والـذي أقـره المشـرع سـواء مـن خـلال الأداء 
الفوري أو إجراء الاحتفـاظ بغيـة تخفيـف العـبء عـن المحـاكم والتقليـل مـن النفقـات التـي يتطلبهـا 

فــي الملفــات ممــا يــؤدي حتمــا إلــى الاقتصــاد فــي مجهــودات العنصــر البشــري ومــن المــواد  تالبــ
 ية. اللوجيستيك

وحيث إنه بالرجوع لنازلة الحال، ولما كان استيفاء عنصر الخطأ اللازم لقيام المسـؤولية الإداريـة 
للجهــة المــدعى عليهــا يقتضــي تحقــق إخلالهــا بأحــد الالتزامــات الملقــاة علــى عاتقهــا، فــإن ثبــوت 

قيـام  الضـوئية، ومخالفة المدعي لإحدى قواعد مدونـة السـير والمتمثلـة فـي عـدم احتـرام الإشـارة 
رجل الأمن بتحرير مخالفة في حقه واحتفاظه برخصة سياقته لعدم أدائـه الغرامـة التصـالحية فـورا 
وتســلميه وصــلا يســمح بالســياقة لمــدة مؤقتــة، علمــا أن واقعــة أداء المــدعي لمبلــغ الغرامــة عــن 

ويــة علــى طريـق الخزينــة العامــة حسـب الثابــت مــن الوصــل المـدلى بــه فــي الملــف يشـكل قرينــة ق
 -ممـا كـان سـيحول دون واقعـة احتفـاظ رجـل الأمـن برخصـة سـياقته  -تخلفه عـن أدائهـا فوريـا 

وهي القرينة التي تبقى قائمة إلى حين إثبـات عكسـها ، الشـيء الـذي يجعـل تصـرف رجـل الأمـن 
مطابقا للقانون ، ويبقى ما تمسك به المدعي من عدم تحقق حالات السحب غيـر مؤسـس لكـون 

نازلة الحال لا يتعلق بسحب رخصة السياقة بل فقط بإجراء الاحتفاظ بها إلى حـين أداء  الأمر في
مبلغ المخالفة داخل الأجل القانوني مع إمكانيـة المنازعـة فيهـا أمـام الجهـة المختصـة ، وبالتـالي 
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انتفاء أي خطأ في جانب الإدارة المدعى عليها للقول بمسؤوليتها الإدارية ويبقى طلب التعـويض 
 " له الرفض.آالمقدم في مواجهتها غير مؤسس وم

المعتدى  ملكية الإدارة لرقبة العقار تحويلتكريس العمل القضائي في مجال  . ج
 عليه نظير إلزامها بأداء ثمنه

مــا فتئــت الوكالــة القضــائية للمملكــة تــدافع عــن ضــرورة نقــل ملكيــة العقــارات التــي تكــون 
موضوع تعويض في إطـار الاعتـداء المـادي لـلإدارة مرتكـزة فـي ذلـك علـى مبـررات موضـوعية 
وقانونيــة وتنســجم مــع روح القــانون، وقــد تــأرجح العمــل القضــائي بخصــوص هــذه النقطــة بــين 

ذلــــك علــــى وجــــوب نقــــل الملكيــــة لفائــــدة الإدارة إعمــــالا للقاعــــدة القبــــول والــــرفض ليســــتقر بعــــد 
المرتبطــة بــالإثراء بــلا ســبب، ومــن جملــة الحــالات التــي عرضــت علــى القضــاء تلــك التــي بتــت 

والتـي تضـمنت  882/7206/2020فيها محكمة الإستئناف الإدارية بالربـاط فـي الملـف عـدد 
 إحدى حيثياته ما يلي: 

وفيمـا يخــص سـبب الاسـتئناف المتصـل بنقـل الملكيـة مقابـل مبلــغ وحيـث إنـه مـن جهـة سـابعة، "
التعويض المحكوم به، فإن مما تجب الإشارة إليه فـي هـذا الصـدد، أن الاجتهـاد القضـائي للغرفـة 
الإدارية بمحكمة النقض قد تواتر مؤخرا ومن خلال عـدد مـن القـرارات الصـادرة عنهـا مـن ضـمنها 

في الملف  2011/04/28الصادر بتاريخ  345كذا القرار عدد القرار الصادر في نازلة الحال، و 
صح ما يعيبه الطاعنون على القرار "  والذي جاء فيه على أنه : 2009/2/4/504الإداري عدد 

المطعــون فيــه ، ذلــك أن المحكمــة قضــت بتعــويض عــن فقــد المطلوبــة ملكيــة عقارهــا المعتــدى عليــه 
محكمــة نقــل ملكيتــه لهــذه الأخيــرة ، خلافــا لأحكــام ماديــا مــن طــرف الطاعنــة ، ومــع ذلــك رفضــت ال

الإثراء بلا سبب ، المتمثلة في نازلة الحال في إثراء المطلوبة عندما قضـي لهـا بـالتعويض المـذكور 
مع احتفاظها بملكية نفس العقـار إليهـا ، ممـا شـكل افتقـارا مباشـرا يقابلـه إثـراء مباشـر و تقـوم بينهمـا 

ي واقعة واحدة هي السبب المباشر لكل منهما ، وهو دفع تعـويض عـن علاقة سببية مباشرة تتمثل ف
قيمــة عقــار لــم تنتقــل ملكيتــه إلــى مــن حكــم عليــه بدفعــه ، وهــو الطالبــة المفتقــرة ، فكــان بــذلك القــرار 
المطعون فيه ما لم يقض بنقل الملكية لهذه الأخيرة والحال ما ذكر فاسدا التعليل ومعرضا للنقض " 
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أصــبح مــن الــلازم وتقيــدا بهــذا التوجــه القضــائي أن تقــرن المحكمــة الإداريــة حكمهــا  ، وبالتــالي فإنــه
القاضي بالتعويض عن واقعة وضع الإدارة ليدها علـى عقـار الغيـر ، بنقـل ملكيـة هـذا العقـار لفائـدة 
هذه الأخيرة ، مما يعني صحة ما تمسك به الوكيل القضائي للمملكة ، الأمر الذي قررت معه هـذه 

متــر مربــع مــن القطعــة الأرضــية موضــوع الرســم  11.364ة التصــريح بنقــل ملكيــة مســاحة المحكمــ
 ." / ف الملك المسمى " الغرديس " مقابل مبلغ التعويض المحكوم به 1952العقاري عدد 

  ارات الاداريةر ن بالإلغاء ضد القوالطعقضايا  .3
الوكالـة القضـائية ، تمكنت 2020من خلال تدبيرها لمنازعات قضايا الإلغاء برسم سنة 

 ة بهذا النوع من القضايا أبرزها:للمملكة من معالجة مجموعة من الإشكالات المرتبط
مكرر من قانون الوظيفة  75الطعن في قرارات العزل تطبيقا لمقتضيات الفصل  . أ

 العمومية

مـــن النظــــام الاساســــي  66بجانـــب العقوبــــات التأديبيـــة المنصــــوص عليهــــا فـــي الفصــــل 
العمومية والتي احاط المشرع توقيعهـا بضـمانات تأديبيـة، هنـاك عقوبـة افردهـا المشـرع للوظيفة 

مكــرر مــن النظــام الاساســي للوظيفــة  75بأحكــام خاصــة هــي المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 
العمومية والمتعلقة بترك الوظيف بصورة متعمدة والتـي يعتبـر بموجبهـا الموظـف المتعمـد لتـرك 

لضمانات التأديبية ومن حق الادارة حذفه من أسـلاكها بعـد اسـتنفاذ وظيفته كما لو تخلى عن ا
 الاجراءات المسطرة في هذا الفصل.

ولقد اعتبر القضاء الاداري المغربي في العديد مـن قراراتـه واحكامـه بـان تطبيـق الفصـل 
مكرر يقتضي أن يتواجد الموظف في حالة تـرك الوظيفـة والتـي عبـر عنهـا المشـرع بتعمـد  75

الانقطــاع عــن العمــل، وان الاصــابة بمــرض وبــالأخص العقلــي او النفســي يبــرر التغيــب عــن 
 مقر العمل ويحول دون إعمال مقتضيات هذا الفصل.
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وبنــاء علــى ذلــك فقــد ألغــى مجموعــة مــن قــرارات العــزل الصــادرة عــن الإدارات العموميــة 
ة العموميــة لأدلاء مكــرر مـن النظـام الاساســي للوظيفـ 75فـي إطـار إعمــال مقتضـيات الفصـل 

 الطاعن بشهادات مرضية تثبت مرضه النفسي أو العقلي، مكرسا لقاعدة مفادها:

ان الغيــاب مــن طــرف الموظــف المبــرر لســلوك الإدارة للمســطرة المنصــوص عليهــا بالفصــل -
مكرر من النظام الأساسي العـام للوظيفـة العموميـة يجـب أن يكـون غيابيـا غيـر مبـرر أمـا  75

يقــع لســبب خـارج عــن إرادة الموظــف )الاصــابة بمـرض نفســي( فــلا يبــرر اللجــوء الغيـاب الــذي 
 إلى هذه المسطرة. 

ولقـــد كانـــت الوكالـــة القضـــائية للمملكـــة تتمســـك مـــن خـــلال دفوعهـــا وأســـباب طعنهـــا بـــأن 
مواجهــة الإدارة وفــق القــوانين والأنظمــة الجــاري بهــا العمــل بمــرض الموظــف يقتضــي أن يكــون 

د التـــي تثبـــت مرضــــه هـــذا، منعـــا لأي تحايـــل او شـــواهد مجاملـــة، ولقــــد قـــد أدلـــى لهـــا بالشـــواه
قـــرار مبـــدئيا أكــــد علـــى ضـــرورة الادلاء لــــلإدارة  2020اســـتطاعت ان تستصـــدر خـــلال ســــنة 

بالشـــواهد التـــي تثبـــت المـــرض النفســـي خـــلال فتـــرة التغيـــب حتـــى يعتبـــر تغيبـــا مبـــررا وهـــو قـــرار 
 4/1/2019/ 2997رقــم الملــف  25/06/2020المــؤرخ فــي  410/1محكمــة الــنقض عــدد 

يلـي : "لـئن ثبـت لهـا مـن وثـائق الملـف وتقريـر الخبـرة المنجـزة فـي الموضـوع  الذي جاء فيه مـا
انـــه كانـــت تســـلم لـــه شـــواهد طبيـــة مـــن أطبـــاء نفســـانيين ، وانـــه ادخـــل الـــى قســـم الطـــب النفســـي 

الإدارة  بمستشـفى الطــب النفســي بكــل مــن مكنــاس وتطــوان ، غيـر انــه لــم يــدل بمــا يفيــد توصــل
،واعتبـــرت قـــرار - 1996نـــوبر 11منـــذ تغيبـــه بتـــاريخ  –بالشـــواهد الطبيـــة التـــي تثبـــت مرضـــه 

مكـرر المشـار اليـه ،  75العزل منضـبطا للمقتضـيات القانونيـة المنصـوص عليهـا فـي الفصـل 
تكون قد بنت قضاءها علـى سـند مـن القـانون وعللـت قراراهـا تعلـيلا كافيـا ، ...ومـا بالوسـيلتين 

 أساس " على غير
  62.17الطعن في قرارات مجلس الوصاية الصادرة في ضوء القانون   . ب
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من المعلوم أن المشرع خص العقارات التابعة للجماعات السلالية بتنظيم قـانوني محكـم 
وجعـل  62.17 بموجـب القـانون  نسـوخو الم 27/04/1919 سـواء مـن خـلال الظهيـر المـؤرخ

ومكــن أعضــاء الجماعــات الســلالية ذكــورا واناثــا،   هــذه الأراضــي تحــت وصــاية وزارة الداخليــة،
مــن الانتفــاع بــأملاك الجماعــة التــي ينتمــون اليهــا وفــق التوزيــع الــذي تقــوم بــه جماعــة النــواب 

، ولا يخـول لهـم هـذا الانتفـاع الا السـالف الـذكر 62.17 القـانون  مـن 9المشار اليه في المـادة 
وضـبط أحكـام الانتفـاع أو التفويـت أو الكـراء الاستغلال الشخصي والمباشر للأملاك المذكورة 

 بأحكام خاصة تختلف بصفة جوهرية عن تلك التي تنظم باقي الأنظمة العقارية.

وحيـث ان الوكالـة القضـائية كانـت تتمســك دائمـا بالطـابع الخـاص المحكـوم بــالأعراف و 
جماعــة الــذي يــؤطر تخويــل حــق الانتفــاع علــى هــذه الأراضــي لــذوي الحقــوق مــن قبــل نــواب ال

وفق الأعراف المتداولة في منطقتهم تحت إشراف مجلس الوصاية والذي يراعي عند نظره فـي 
ن يكـــون ذوي أالاســتئنافات المقدمـــة ضـــد المقـــررات الصـــادرة عــن مجـــالس الوصـــاية الاقليميـــة 

الحقوق مـن اللـذين تتـوفر فـيهم الشـروط المـذكورة   ويقـدم ذلـك علـى الادلاء بموجـب التصـرف 
ل او حيـازة العقـار واستصـلاحه، ولقـد اسـتطاعت الوكالـة القضـائية ان تكـرس هـذه او الاستغلا

ـــواترة ومـــن ضـــمنها علـــى ســـبيل المثـــال الحكـــم الصـــادر عـــن  ـــادئ فـــي أحكـــام قضـــائية مت المب
فــــــــي الملــــــــف رقــــــــم  11/06/2020بتــــــــاريخ  431المحكمــــــــة الإداريــــــــة بفــــــــاس تحــــــــت عــــــــدد 

 الذي جاء فيه مايلي :  22/7110/2020

المـذكور " يتمتـع أعضـاء الجماعـات السـلالية  17-62من القـانون رقـم  6المادة حيث بحسب "
ذكورا واناثا، بالانتفاع بـأملاك الجماعـة التـي ينتمـون اليهـا وفـق التوزيـع الـذي تقـوم بـه جماعـة 

مــن هــذا القــانون، ولا يخــول لهــم هــذا الانتفــاع الا الاســتغلال  9النــواب المشــار اليــه فــي المــادة 
 "  باشر للأملاك المذكورةالشخصي والم
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وحيث انه بالاطلاع على عناصر المنازعة ومـا تـم الادلاء بـه مـن وثـائق ومسـتندات ، يتبـين أنـه 
ن يتعــذر اســتغلال المطلوبــات فــي الطعــن للقطعــة الأرضــية الجماعيــة يبــالرغم مــن تمســك الطــاعن

 )...( موضوع النزاع أعلاه ،الا انهم لم يثبتوا هذا المعطى .

س الطاعنون هذا الشـق مـن الوسـيلة علـى كـونهم يسـتغلون القطعـة الأرضـية موضـوع وحيث أس
 .…النزاع لمدة تقارب الثلاثين سنة، وانهم هم من قاموا باستصلاحها وغرسها 

م الادلاء بــه مــن وثــائق ومســتندات، يتضــح أن ثــ وحيــث بــالاطلاع علــى عناصــر المنازعــة و مــا
ن لم يسبق لهم ان استفادوا بحق الانتفاع بالقطعة الجماعية موضـوع النـزاع انطلاقـا مـن يالطاعن

كونهم ينتمون لأفراد نفس الجماعة طبقا للمقتضى القانوني أعلاه، وانما انطلاقا من استصلاحها 
هكتــارات لفائــدتهم  .... وانــه  3وغرســها وصــيانتها والتــي علــى أساســها تــم تخصــيص مســاحة 

عتـــداد بموجـــب التصـــرف، لكـــون الأراضـــي الجماعيـــة لا تكتســـب عـــن طريـــق الحيـــازة لامجـــال للا
 ."والتصرف 

من  المرسوم رقم  11الطعن في قرارات الاعفاء من المسؤولية  في اطار الفصل  . ت
2.11.681    

نــــــونبر 25)  1432ذي الحجــــــة  28الصــــــادر فــــــي  2.11.681جــــــاء المرســــــوم رقــــــم 
( لتنظـــيم كيفيـــة تعيـــين رؤســـاء الأقســـام ورؤســـاء المصـــالح بـــالإدارات العموميـــة  والـــذي 2011

وتختلـــف المبـــادئ التـــي  12والفصـــل  11يـــؤطره فصـــلان مـــن المرســـوم المـــذكور همـــا الفصـــل 
 11المــذكورين ، فالإعفــاء فــي اطــار الفصــل   تحكــم اتخــاذ قــرار الاعفــاء بــاختلاف  الفصــلين

تحكمــه الســلطة التقديريــة لــلإدارة  ويــتم بنــاء علــى دواعــي المصــلحة العامــة  ولا رقابــة للقضــاء 
على هذه السلطة الا من زاوية الانحراف في استعمال السلطة  أمـا الاعفـاء فـي اطـار الفصـل 

ويكـــون بقـــرار معلـــل يبـــين تلـــك  نـــيأو مخالفـــة للواجـــب المه تدبيريـــةفيكـــون بســـبب أخطـــاء  12
 المخالفات ويبسط رقابته على تلك الأسباب .   
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الســابقة الــذكر علــى أنــه "يعــين الموظفــون والموظفــات الــذين تــم  11ولقــد نصــت المــادة 
انتقاؤهم لمزاولة مهام رئيس قسم أو مهـام رئـيس مصـلحة بقـرار لـرئيس الإدارة المعنيـة، ويعتبـر 

 قابلا للرجوع فيه. التعيين في هذه المهام 

واستطاعت الوكالة القضائية للمملكـة استصـدار احكـام وقـرارات متـواترة كرسـت المبـادئ 
 التالية :

 الإعفاء من التكليف بمهمة يدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة:  -
إسناد المهمة أو التكليف بالمسؤولية لا علاقة له بتحسين الوضعية النظامية  -
إعفائه من المهمة لا يمس هو الآخر تلك الوضعية  للموظف المعني، وبالتالي فانوالإدارية 

 سلبا.
أن التكليف بالمهام لا علاقة له بالإطار الأصلي الذي ينتمي إليه الموظف  -

 المكلف، وبالتالي فلا يعد حقا مكتسبا بالمفهومين القانوني والإداري،
ما، يخضع مبدئيا للسلطة التقديرية  حق اختيار موظف للقيام بمهمة أو مسؤولية -

للإدارة التي لها كامل الصلاحية في إسناد مهمة أو مسؤولية إلى هذا الموظف دون آخر، 
نظرا لعامل الثقة، ومناسبة المهمة لمن أسندت إليه بغض النظر عن الأقدمية والسلالم 

 وغيرها من الاعتبارات.
عقوبة تأديبية تفتح المجال للطعن  أن الإعفاء لا يعتبر بأي حال من الأحوال - 

 بالإلغاء للتجاوز السلطة.
 التعليل بموجبات المصلحة تعليل كاف. -

ولقد ساهمت الوكالة القضائية من خـلال دفاعهـا فـي تـواتر الأحكـام والقـرارات القضـائية 
القـرار الصـادر تحـت  2020المكرسة لهذه المبادئ ومـن ضـمن القـرارات الصـادرة خـلال سـنة 

بتـــاريخ  617/7205/2020عـــن محكمـــة الاســـتئناف الإداريـــة بمـــراكش فـــي الملـــف عـــددعـــدد 
مـن أنـه وحيـث انـه تقيـدا بنقطـة الاحالـة فانـه طالمـا يلـي: "  الـذي جـاء فيـه مـا 28/04/2021
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مهـام رئـيس مصـلحة ...  من خلال معطيـات القضـية أن قـرار تعيـين المسـتأنف عليـه قـي الثابت
انما يندرج في اطار السلطة التقديريـة لـلإدارة ولـم يصـدر فـي اطـار قـانوني حـدد الشـروط القبليـة 
للتعيــين وأقــر ضــوابط موضــوعية تقيــده ، فــان قــرار الاعفــاء يــدخل بــدوره فــي الســلطة التقديريــة 

عفـاء مـن التكليـف بمهمـة لمصدر القرار المطعون فيه ....اذ انه من المعلوم أن الغـاء قـرارات الا
الصــادرة فــي اطــار الســلطة التقديريــة لــلإدارة لا يتــأتى الا فــي الحالــة التــي تكــون موســومة بعيــب 
الانحــراف فــي اســتعمال الســلطة وبالتــالي فانــه لمــا قضــت محكمــة الدرجــة الأولــى بإلغــاء القــرار 

 ."يما انتهت اليهفالإداري المطعون فيه فإنها تكون قد جانبت الصواب 

فــي  2020 خــلال ســنة  عــن المحكمــة الاداريــة بأكــاديرومــن ضــمن الأحكــام الصــادرة 
بتــــاريخ الصــــادر  1104عــــدد الحكــــم إطــــار هــــذه المنازعــــات والتــــي قضــــت بــــرفض الطلبــــات 

، بـــرفض الطلـــب 17/9/2020بتـــاريخ  1107حكـــم عـــدد ،  والبـــرفض الطلـــب 17/9/2020
بتـــــــاريخ  8حكـــــــم عـــــــدد  وال، بـــــــرفض الطلـــــــب 02/10/2020بتـــــــاريخ   247حكـــــــم عـــــــدد وال
، بــرفض الطلــب 17/9/2020بتــاريخ  1105حكــم عــدد  ، والبعــدم قبــول الطعــن 7/1/2020
 .برفض الطلب 17/9/2020بتاريخ  1103حكم عدد وال

 قرارات النقل الطعن في  . ث

كانــت الإدارة تملــك الصــلاحية القانونيــة التــي تخولهــا توزيــع مواردهــا البشــرية عبــر  ذاإ
وفق حاجاتها المصـلحية فـان القضـاء الإداري كـرس مبـدأ مفـاده أنـه لـئن كانـت التراب الوطني 

الإدارة المعنيـــة تتمتـــع بســـلطة تقديريـــة فـــي اتخـــاذ قـــرارات التنقيـــل لموظفيهـــا حســـب الحاجيـــات 
المعبــر   عنهــا، فــان ذلــك لا يحــول دون تســليط القضــاء رقابتــه علــى القــرار المتخــذ مــن ناحيــة 

 حددة، في إطار تحقيق مبدأ المساواة.مدى احترامه للمعايير الم

ولقـد كـان بعـض العمـل القضــائي لا يكتفـي بتسـليط رقابتـه علــى هـذه القـرارات مـن زاويــة 
الانحــراف فــي اســتعمال الســلطة فقــط بــل كــان فــي بعــض الأحيــان يتوســع فــي هــذه الرقابــة ممــا 

 كان يحرم الإدارة من سلطتها في تدبير مواردها البشرية.
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كالــة القضــائية للمملكــة تتمســك بــان الإقــرار لــلإدارة بســلطة تقديريــة فــي وكانــت دفــوع الو 
اتخـــاذ هـــذه القــــرارات بـــالنظر لحاجيـــات المرفــــق التـــي تظــــل هـــي الأولـــى بتقــــديرها يجعـــل مــــن 
الضروري ان تكون الرقابة القضائية على هذه القرارات محدودة بحدود الانحراف في اسـتعمال 

 هذه السلطة.

كرسـت هـذا التوجـه مـن ضـمنها  2020متـواترة خـلال سـنة  ئيةاحكام قضـاولقد صدرت 
الصــــادرين  129و128الحكمــــين الصــــادرين عــــن المحكمــــة الإداريــــة بمــــراكش ذوي العــــددين 

 97/7110/2020و 69/7110/2020فــــي الملفــــين ذوي العــــددين  23/07/2020بتــــاريخ 
 واللذان جاء فيهما:

ــ" ــى ك ــن المرتكــزة عل ــه بالنســبة لوســيلة الطع ــث ان ــامي وحي ــة ذو طــابع انتق ــرار نقــل الطاعن ون ق
ومشوب بعيب الانحراف في استعمال السـلطة فانـه مـن المعلـوم ان عيـب الانحـراف فـي اسـتعمال 
السلطة يكون قائما حينما تكون الغايـة وراء اتخـاذ القـرار هـو تحقيـق مصـلحة خاصـة وشخصـية 

ق من يثيره وانه لما تمسكت تحيد عن المصلحة العامة ويكون عبء اثبات تلك الواقعة على عات
بــه الطاعنــة دون تعزيــزه بــأي وســيلة اثبــات مقبولــة قانونــا فــان الوســيلة المثــارة تبقــى مفتقــرة 
للوجاهة ويتعين استبعادها خاصة أن قرار النقل الصادر في حقها يعتبر صـلاحية قانونيـة لـلإدارة 

 " اتها المصلحيةتمكنها من توزيع مواردها البشرية عبر التراب الوطني وفق حاجي

 الطعن في المرسوم المعلن عن المنفعة العامة   . ج
تعتبر مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة مسطرة استثنائية، فالأصـل انـه لا يجـوز 
حرمان أي أحد من ملكيتـه الا فـي الأحـوال والشـروط المنصـوص عليهـا فـي القـانون، وفقـا لمـا 

وبالتــالي فـان نــزع الملكيـة لا يكــون مشـروعا الا إذا كــان مــن الدسـتور،  35نـص عليــه الفصـل 
غايتـه تحقيــق المنفعــة العامــة، و التــي تعلــن عنهــا بمقــرر اداري، و مــا دام ان المرســوم المعلــن 
للمنفعة العامة يعتبر قـرارا تنظيميـا، فانـه يخضـع لرقابـة القضـاء الاداري الـذي انتقـل فـي اطـار 

 التالي: أة مؤكدا على المبدءمالى مراقبة الملااقبة المشروعية هذه الرقابة من مر 
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الإدارة تتـــوفر علـــى الســـلطة التقديريـــة بخصـــوص المنفعـــة العامـــة التـــي تســـعى الـــى  ذا كانـــتإ
لا يمنع القضاء الإداري مـن مراقبـة مضـمون وأغـراض  ن ذلكإتحقيقها من وراء نزع الملكية، ف

الــى تحقيــق نفــس الأغــراض والأهــداف  يســعى المنفعــة المــذكورة، ومــا اذا كــان المنــزوع ملكيتــه
 .التي  تستهدفها الإدارة

بــالنظر الــى تحقيــق المنفعــة العامــة نظــرة مجــردة وانمــا  ويتضــح ان هــذا التوجــه لا يكتفــي
تجــاوز ذلــك الــى النظــر فيمــا يعــود بــه القــرار مــن فائــدة تحقــق اكبــر قــدر مــن المصــلحة العامــة 

المشــــروع المزمــــع إنشــــاؤه والمصــــالح   حققهــــاوذلــــك عــــن طريــــق الموازنــــة بــــين الفوائــــد والتــــي ي
ضوء مزايـاه وسـلبياته والمقارنـة  فيالخاصة التي سيمس بها، و بالتالي تقييم قرار نزع الملكية 

ــــــين ــــــك فــــــي نطــــــاق  ب ــــــزوع ملكيــــــتهم، كــــــل ذل المصــــــالح المتعارضــــــة لــــــلإدارة والخــــــواص المن
 .المخولة لقاضي الإلغاء المشروعية

فـــــــي الملـــــــف رقـــــــم  16/01/2020المـــــــؤرخ فـــــــي  74/1قـــــــرار محكمـــــــة الـــــــنقض رقـــــــم 
 الذي جاء فيه  2553/4/1/2019

حيــث يؤســس الطــاعن طعنــه علــى كــون المرســوم القاضــي بنــزع الملكيــة أكــد أن المنفعــة العامــة "
تتطلب انشاء واحداث وتهيئة مرفق عمومي للسيارات بواد زحون على هذه الأراضي في حين انه 

هو وارد في مشروع بناء مركب سياحي قدّ أعد تصميما لبناء موقف للسيارات على مساحة وكما 
متر مربع سيتم تزويده واستغلاله بأحدث الوسائل العصرية ، وانـه مسـتعد لإنجـاز  3.680قدرها 

هــذا المشــروع ملتزمــا بجميــع المواصــفات التــي تفرضــها الإدارة مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار ادماجــه 
السياحية المتواجدة او التي سيتم احداثها ، وتبعا لذلك يكون في الغاء المرسوم القاضـي المرافق 

بنزع الملكية مادام أن الغاية التي يهدف اليها المرسوم الإداري سيقوم بهـا بنفسـه باعتبـاره مالـك 
 العقار ، مما يناسب الغاء المرسوم.

لعامــة تقتضــي بإحــداث وتهيئــة موقــف لكــن ، حيــث ان المقــرر المطعــون بــالإعلان أن المنفعــة ا
عمومي للسيارات بواد زحون وبنزع ملكية القطعـة اللازمـة لهـذا الغـرض بعمالـة فـاس وهـو مقـرر 
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يدخل في مجال السلطة التقديرية للإدارة مالم يثبت انحرافها عـن الهـدف المعلـن وهـو مـالم يثبـت 
اريع التـي تنـوي الإدارة إنجازهـا أو في النازلة ، وان رغبة المنزوعة ملكيتـه فـي إقامـة نفـس المشـ

مشاريع قريبة منها لا يكفي للقول بأن هناك شطط في اسـتعمال السـلطة ، فالمنفعـة العامـة تظـل 
 "فوق الاعتبارات الشخصية ، ويبقى الطلب غير مؤسس

 الوضعية الفردية والمعاشات قضايا تسوية .4
لمتعلقــة بالقطاعــات الوزاريــة مــن خــلال تــدبيرها لمنازعــات الوضــعية الفرديــة والمعاشــات ا

، اســـتطاعت الوكالـــة القضـــائية 2020والمؤسســـات العموميـــة والجماعـــات الترابيـــة برســـم ســـنة 
 للمملكة استصدار قرارات قضائية في هذه الدعاوى جنبت خزينـة الدولـة اعبـاء وتكـاليف ماديـة

 .مرتبطة أساسا بالأجرة التكميلية، وبالتعويض عن التخصص، وبالتعويض عن التكوين،..

 الاجرة التكميلية . أ
وطـــب الأســــنان  تمـــنح الاجـــرة التكميليـــة للأســـاتذة الجـــامعيين بكليـــات الطـــب والصـــيدلة

، المتعلق بالنظام الأساسـي 1975أكتوبر  17المؤرخ في  665/75/2بمقتضى المرسوم رقم 
الصـادر بـنفس  669/75/2تعليم الباحثين في التعليم العالي وبمقتضى المرسوم عدد لرجال ال

ديســمبر  30الصــادر فــي  2.14.33التــاريخ والمؤســس للأجــرة التكميليــة و كــذا المرســوم رقــم 
 . 1990ديسمبر  25الصادر في  2.90.471بتغيير وتتميم المرسوم رقم  2014

الـنقض تقضـي باسـتحقاق الاسـاتذة البـاحثين وقد كانت محاكم الموضـوع ومعهـا محكمـة 
بكليــة الطــب والصــيدلة و طــب الأســنان للأجــرة التكميليــة المطالــب بهــا بمجــرد اثبــات المــدعي 

 كونه يعمل بإحدى هاته الكليات.

غير ان الوكالة القضائية للمملكة قد ذهبت الى كون المرسوم المحدث للأجرة التكميلية 
يقومــــون بمهــــام استشــــفائية وتخصصــــات طبيــــة مقابــــل الأعبــــاء يهــــم الاســــاتذة الاطبــــاء الــــذين 

وبالتــالي فالأســاتذة بكليــة  ،الخاصــة المرتبطــة بمزاولــة هــذه المهــام ولا ســيما المخــاطر المهنيــة
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الطـــب والصـــيدلة وطـــب الاســـنان الـــذين لا يقومـــون بعمليـــات استشـــفائية ويقومـــون فقـــط بمهـــام 
 رسوم المذكور.التدريس والتأطير لا تسري عليهم مقتضيات الم

ـــــنقض مـــــن خـــــلال القـــــرار عـــــدد  ـــــاريخ  1057وهـــــو مـــــا كرســـــته محكمـــــة ال الصـــــادر بت
والقاضـي بـرفض طلـب الـنقض الـذي تقـدمت  9/4/2/2019في الملف عدد  26/11/2020

 به المعنية بالأمر والذي جاء فيه ما يلي:

عليهـا مـن "لكن، حيث إن فحص الوثائق والحجج ممـا تسـتقل بـه محكمـة الموضـوع، ولا رقابـة 
طــرف محكمــة الــنقض إلا بخصــوص التعليــل الــذي ينبغــي أن يكــون ســائغا لــه أصــله الثابــت 
ضمن وثائق الملف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيـه بـالنقض اسـتندت فيمـا انتهـت إليـه 

بمـنح أجـرة تكميليـة  25/12/1990بتـاريخ  2-90-471في تعليل قضائها إلى المرسوم رقـم 
لـى إقـرار للمدرسين الباحث ين بكليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان في مادته الأولى وا 

ــــام بمهــــام  ــــيس القي ــــأطير والتكــــوين ول ــــه عهــــد إليهــــا بمهــــام الت ــــة )المســــتأنف عليهــــا( بأن الطالب
استشــــفائية وتخصصــــات طبيـــــة والأعبــــاء الخاصـــــة المرتبطــــة بمزاولــــة هـــــذه المهــــام ولا ســـــيما 

عطيات القضية، أنها لم تستجمع الشروط المقررة بمقتضـى المخاطر المهنية، واستنتجت من م
المرســوم الــذي يــنظم مــنح أجــرة تكميليــة للمدرســين البــاحثين بكليــات الطــب والصــيدلة وكليــات 
طـــب الأســـنان، وباعتبارهـــا باحثـــة فـــي الطـــب والصـــيدلة وطـــب الأســـنان يكـــون الشـــرط الأول 

يها، بينما تبقى مفتقرة للشـرط الثـاني المنصوص عليه في المقتضى القانوني المذكور متوفر لد
اللازم لأحقية الاستفادة من الأجرة التكميلية المنصوص عليها فـي المقتضـى المـذكور، ورتبـت 
)المحكمة( على ذلك عدم استيفائها لكافة الشروط التي تخولها الحق في الاستفادة مـن الأجـرة 

اءها علــى أســاس قــانوني، ويبقــى مــا التكميليــة، تكــون قــد عللــت قرارهــا تعلــيلا ســليما وبنــت قضــ
 بالفرع من الوسيلة على غير أساس". 

 التعويض عن التخصص . ب
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الدبلوم الجـامعي المحصـل عليـه مـن طـرف كليـات الطـب كانت محاكم الموضوع تعتبر 
مــن  45والمتعلــق بطــب العمــل يمــنح لحاملــه صــفة متخصــص وذلــك طبقــا لمقتضــيات المــادة 

بمزاولة الطب المعتمد من طرف المجلس الـوطني لهيئـة الأطبـاء المتعلق  10.49القانون رقم 
 الوطنية.

غيــر ان الوكالــة القضــائية للمملكــة ذهبــت الــى ان الاســتجابة لهــذه المطالــب مــن طــرف 
المحـــاكم الاداريــــة لا يراعــــي الضــــوابط التشــــريعية والتنظيميـــة المعمــــول بهــــا فــــي اعــــداد شــــواهد 

واهد المــدلى بهــا مــن طــرف المعنيــين بــالأمر تــم ذلــك لان الشــ ،التخصــص فــي المجــال الطبــي
الحصول عليها في إطار التكوين المستمر وليس فـي إطـار المسـار الأكـاديمي المحـدد قانونـا، 
فضلا عن كون اعداد شهادة التخصص يستوجب أولا أن يكـون المعنـي بـالأمر حـاملا لشـهادة 

 الدكتوراه في الطب.

فـــي  2020خـــلال ســـنة ناف الإداريـــة بالربـــاط وهـــو الاتجـــاه الـــذي تبنتـــه محكمـــة الاســـتئ
ـــــال ـــــى ســـــبيل المث ـــــاريخ  4260القـــــرار عـــــدد  مجموعـــــة مـــــن القـــــرارات و منهـــــا عل الصـــــادر بت

الصـــادر بتـــاريخ  4275القـــرار عـــدد ، و 687/7208/2019فـــي الملـــف رقـــم  14/12/2020
الصـــادر بتـــاريخ  4266القـــرار عـــدد ، و 154/7208/2020 فـــي الملـــف رقـــم 14/12/2020
الصـــــادر بتـــــاريخ  3760القـــــرار عـــــدد ، و 2/7208/2020فـــــي الملـــــف رقـــــم  14/12/2020
الصــادر بتــاريخ  675القــرار عــدد ، ثــم 688/7208/2019فــي الملــف رقــم  10/11/2020
 .693/7208/2019في الملف رقم  10/03/2020

ضوئه قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالربـاط بإلغـاء تلـك الأحكـام  فيوالتعليل الذي 
 ق ما يلي:جاء وف

حيث صح ما يعيب المستأنف الحكم المستأنف، ذلك أن الدبلوم المسـلم مـن طـرف جامعـة الـدار "
البيضــاء فــي مجــال طــب العمــل غيــر معتــرف بــه مــن طــرف الســلطة الحكوميــة المكلفــة بــالتعليم 

المختومة مـن طـرف كاتـب  2018أكتوبر  12الصادر بتاريخ  01214/01والبحث العلمي عدد 
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ــة لــد ــيم العــالي والبحــث العلمــي الدول المكلــف  –ى وزارة التربيــة الوطنيــة والتكــوين المهنــي والتعل
ن كان الدبلوم الجامعي المحصل عليه من طرف المستأنف ...بالتعليم العالي والبحث العلمي  ، وا 

عليهــا مــن جامعــة الحســن الثــاني بالــدار البيضــاء والــذي علــى إثــره تــم تخويلهــا صــفة طبيــب 
، لا يمكــن أن يخولهــا حقــا 2017نــونبر  2هيئــة الأطبــاء الوطنيــة بتــاريخ  متخصــص مــن طــرف

مكتسبا كطبيبة مختصة على اعتبـار أن القـرار الـذي يخولهـا هـذه الصـفة مـن القـرارات المعدومـة 
التي لا تنتج أي آثار قانونية ويمكن الطعن فيها كل وقت او حين ولا يتقيـد الطعـن فيهـا بالآجـال 

المحـدث بموجبـه المحـاكم الإداريـة مـا  41-90من القانون رقم  23مادة المنصوص عليه في ال
دام أن المركــز القــانوني المحــدث لــه صــدر عــن ســلطة غيــر مختصــة، ممــا تكــون المحكمــة فيمــا 

 ".قضت به قد جانب الصواب ويتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب

عادة الترتيب بموجب الشهادة  . ت  التوظيف وا 
ثـــار إشـــكال إعـــادة ترتيـــب أو ترقيـــة موظـــف بموجـــب شـــهادة حصـــل عليهـــا إمـــا بموافقـــة أ

مــن  22الإدارة أو بمبــادرة منــه إشــكالية بشــأن تنزيــل هــذا المقتضــى ســيما بعــد تعــديل الفصــل 
الـذي  ،النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكـذا المراسـيم المتعلقـة بكـل فئـة مـن المـوظفين

 ة في كل توظيف.اشترط اجتياز مبارا 

وقـد أصــدرت المحـاكم الإداريــة أحكامـا قضــائية قضـت بالاســتجابة لطلبـاتهم مســتندة فــي 
. هــذه الأحكــام تــم تأييــدها 1987أكتــوبر  6الصــادر فـي  2.86.812ذلـك علــى المرســوم رقــم 

بموجب قرارات من قبل محاكم الاسـتئناف الإداريـة وقامـت الوكالـة القضـائية للمملكـة  بـالطعن 
 02الصــادر بتــاريخ  2.05.72أمــام محكمــة الــنقض بنــاء علــى مقتضــيات المرســوم رقــم فيهــا 

بشـــأن النظـــام الأساســـي الخـــاص بهيئـــة التقنيـــين المشـــتركة بـــين الـــوزارات ســـيما  2005دجنبـــر 
المــادة التاســعة مــن المرســوم وذلــك لعــدم تــوفرهم علــى الشــروط التــي تمكــنهم مــن إدمــاجهم فــي 

مجموعــة مــن الأنظمــة القانونيــة الجــاري بهــا العمــل ســيما تــوفر تلــك الدرجــة، وكــذا بنــاء علــى 
 المناصب المالية ومدى حاجيات الإدارة للتوظيف بناء على الشهادة المستدل بها.
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وقــد تمكنــت الوكالــة القضــائية للمملكــة مــن اقنــاع محكمــة الــنقض بــنقض تلــك القــرارات 
 ويمكن الاستدلال في هذا الصدد بالقرارات التالية:

ـــــــرا ـــــــاريخ  831/1ر عـــــــدد الق ـــــــف الإداري عـــــــدد  15/10/2020الصـــــــادر بت ـــــــي المل ف
 والذي جاء فيه ما يلي: 501/4/2/2019

"حيـــث أسســـت المحكمـــة مصـــدرة القـــرار المطعـــون فيـــه بـــالنقض قضـــاءها علـــى المرســـوم رقـــم 
ـــاريخ  2.86.812 ـــة  1987أكتـــوبر  16الصـــادر بت ـــق بالنظـــام الأساســـي الخـــاص بهيئ المتعل

 2الصــادر بتــاريخ  2.05.72ة بــين الــوزارات، الــذي تــم نســخه بالمرســوم رقــم التقنيــين المشــترك
لــى الدوريــة 2006ينــاير  12والــذي لــم يــدخل حيــز التنفيــذ إلا ابتــداء مــن  2005ديســمبر  ، وا 

فــــي شــــأن تســــوية  1992غشــــت  10بتــــاريخ  427الصــــادرة عــــن الســــيد وزيــــر الداخليــــة رقــــم 
عد مختص ومساعد تقني وتقني، والتـي تضـمنت الوضعية الإدارية لحاملي شهادات تقني مسا

تقــرر تــوظيفهم فــي  1987فــي فقرتهــا الثالثــة أن الحــاملين لشــهادة تقنــي ابتــداء مــن فــاتح ينــاير 
، وباعتبـار المعنـي بـالأمر حاصـل علـى شـهادة تقنـي 8إطار التقنيين من الدرجة الثانيـة السـلم 

ة المشـار عليهـا وردت بصـيغة العمـوم، ، وأن الدوريـ1996شعبة الصيانة الفندقية فوج يوليـوز 
فإنـه يبقـى مشـمولا بمقتضـيات هــذه الدوريـة ومـن حقـه الاســتفادة مـن مقتضـياتها لحصـوله علــى 

المشــار إليــه، فــي حــين  2.05.72شــهادة تقنــي فــي تــاريخ ســابق علــى صــدور المرســوم رقــم 
بق الاحتجــاج يتمســك الطــرف الطالــب بأنــه لا يمكــن لحملــة شــهادة التقنــي فــي ظــل النظــام الســا

بـالحقوق المكتسـبة، لأن هــذا النظـام لــم يحـدث لهــم أي مركـز قــانوني، وأن مقتضـيات المرســوم 
الــذي يطالــب المعنــي بــالأمر بنــاء عليــه  1987أكتــوبر  16الصــادر بتــاريخ  2.86.812رقــم 

قـد تـم نسـخها بموجـب المرسـوم رقـم  8بترقيته من مساعد تقني إلـى تقنـي الدرجـة الثانيـة السـلم 
 2بشــأن النظــام الأساســي الخــاص بهيئــة التقنيــين المشــتركة بــين الــوزارات بتــاريخ  2.05.72
ـــين، وأن 2005ديســـمبر  ـــاراة آليـــة للتوظيـــف والتعيـــين فـــي إطـــار التقني ، الـــذي يجعـــل مـــن المب

الإدماج في إطار التقنيين بعد الحصـول علـى شـهادة تقنـي شـعبة الصـيانة الفندقيـة يبقـى رهينـا 
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ن كـان يتـيح التوظيـف المباشـر فـي ظـل باجتياز هذه الم باراة، وأن التعيين في إطار التقنيـين وا 
النظام السابق، فإن ذلك يبقى مرهونا بتوفر المنصب المـالي الشـاغر، ووجـود حاجيـات الإدارة 
والتوافـــق مـــع أولوياتهـــا، وذلـــك فـــي إطـــار المناصـــب الماليـــة المتـــوفرة لـــديها والمناســـبة للإطـــار 

رتيب فيه والذي لم يدل المعني بالأمر بما يفيد توفرها فـي حالتـه، والمحكمـة المرغوب إعادة الت
مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما لم تحقق في مدى توفر المعنـي بـالأمر علـى الشـروط 
التـــي يتـــيح التوظيـــف المباشـــر فـــي ظـــل النظـــام الســـابق، يكـــون قرارهـــا فاســـد التعليـــل المـــوازي 

 ض".لانعدامه، مما يعرضه للنق

ـــــــرار عـــــــدد  ـــــــاريخ  841/1الق ـــــــف الإداري عـــــــدد  15/10/2020الصـــــــادر بت ـــــــي المل ف
 والذي جاء فيه ما يلي: 5081/4/2/2019

حيث إن محكمة الاستئناف لما اسـتندت فيمـا انتهـت إليـه إلـى أن المسـتأنف عليـه حاصـل علـى "
نعاش الشغل دورة يونيو  ، أي قبل دخول 1988شهادة تقني صادر عن مكتب التكوين المهني وا 

بمثابـة النظــام الأساسـي الخـاص بهيئــة  2/12/2005الصــادر بتـاريخ  2.05.72المرسـوم رقـم 
بــين الــوزارات الــذي أصــبح يشــترط اجتيــاز مبــاراة للحصــول علــى الترقيــة، وأن  التقنيــين المشــتركة

 2.86.812طلب تسوية الوضـعية الإداريـة والماليـة للمسـتأنف عليـه يسـتند إلـى المرسـوم رقـم: 
المتعلق بهيئة التقنيين المشتركة بين الـوزارات، ومسـتجمع لشـروط ترتيبـه  6/10/1987بتاريخ 

، فـي حـين تمسـكت الطالبـة 1992يوليـوز  01ابتـداء مـن  4الدرجـة  08في إطـار تقنـي السـلم 
بأن توظيف المعني بالأمر كان بناء علـى شـهادة البكالوريـا ولـيس شـهادة التقنـي، وأن المرسـوم 

المتعلــق بهيئــة  6/10/1987بتــاريخ  2.86.812والمرســوم رقــم:  2/12/2005المــؤرخ فــي 
التوظيف المباشـر، ولا يتحـدثان عـن إعـادة الترتيـب  التقنيين المشتركة بين الوزارات يتحدثان عن

ــــي  ــــه، وأن المرســــوم المــــؤرخ ف ــــه المســــتأنف علي ــــب ب ــــذي يطال ــــر الإطــــار ال ــــة وتغيي أو الترقي
ــة، وطلبــه أتــى لاحقــا عــن  2/12/2005 ــى الترقيــة المطلوب ــاراة للحصــول عل يشــترط اجتيــاز مب

ه الاســتفادة مــن رســالة وزيــر ، ولا يمكنــ1/8/2002فــي  8تــاريخ اســتفادته مــن الترقيــة للســلم 
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الداخلية لأنها أتت لاحقة لتاريخ الترقية المذكورة للسلم الثامن، ودون مراعـاة مـا ذكـر، لـم تجعـل 
 ".لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض

ملف الإداري عدد في ال 17/09/2020الصادر بتاريخ  1166/3القرار عدد     
 والذي جاء فيه ما يلي: 1752/4/3/2019

استنادا إلى الشهادة التي سـلمت لـه  04/02/2002المطلوب تم توظيفه كعون عرضي بتاريخ "
من طرف مكتب التكوين المهني، وأن إدلائه بعد ذلك بـدبلوم التقنـي مـن الدرجـة الثانيـة لا يخـول 

المقتضـيات المحـددة فـي القـانون ومنهـا تـوفره علـى وفـق  8له أن يرقـى إلـى درجـة تقنـي السـلم 
الأقدمية المتطلبة قانونا في درجة العـون العرضـي وتـوفر المنصـب المـالي، والمحكمـة لمـا قضـت 

قــد خرقــت  8بتســوية الوضــعية الإداريــة والماليــة للمطلــوب بإعــادة ترتيبــه فــي درجــة تقنــي الســلم 
 ".عدامه وعرضته للنقضالقانون وعللت قضاءها تعليلا فاسدا بمثابة ان

ملف إداري  05/10/2020الصادر عن محكمة النقض بتاريخ  831/1القرار      
 الذي جاء فيه:  501/4/2/2019عدد 

الـــذي يطالـــب  1987أكتـــوبر  16الصـــادر بتـــاريخ  2-86-812".... أن مقتضـــيات المرســـوم 
قــد تــم  8ة الثانيــة الســلم المعنــي بــالأمر بنــاء عليــه  بترقيتــه مــن مســاعد تقنــي إلــى تقنــي الدرجــ

بشـــأن النظـــام الأساســـي الخـــاص بهيئـــة التقنيـــين  2-05-72نســـخها بموجـــب المرســـوم رقـــم 
، الـــذي يجعـــل مـــن المبـــاراة آليـــة للتوظيـــف 2005ديســـمبر  2المشـــتركة بـــين الـــوزارات بتـــاريخ 

شـعبة  والتعيين في إطار التقنيين، وان الإدماج في إطار التقنين بعد الحصول علـى شـهادة تقنـي
ن كـان يتـيح  الصيانة الفندقية يبقى رهينا باجتياز هذه المباراة، وأن التعيـين فـي إطـار التقنيـين وا 
التوظيف المباشر في ظل النظام السابق، فإن ذلك يبقى مرهونا بتـوفر المنصـب المـالي الشـاغر، 

المتـوفرة لـديها ووجود حاجيـات الإدارة والتوافـق مـع أولوياتهـا، وذلـك فـي إطـار المناصـب الماليـة 
والمناسبة للإطار المرغوب إعادة الترتيب فيـه والـذي لـم يـدل المعنـي بـالأمر بمـا يفيـد توفرهـا فـي 
حالته والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما لم تحقق فـي مـدى تـوفر المعنـي بـالأمر 
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هــا فاســد التعليــل علــى الشــروط التــي يتــيح التوظيــف المباشــر فــي ظــل النظــام الســابق، يكــون قرار 
 "الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض.

 يستخلص من مضمون قرارات محكمة النقض ما يلي:

مجرد الحصول على الشهادة لا يعطي أي حق مكتسب في الترقية أو إعادة الترتيب أو  -
 تغيير إطار؛

 الولوج إلى الوظائف أصبح بموجب مباراة؛ -
 جيات الإدارة والتوافق مع أولوياتها؛التوظيف أو تغيير الإطار يتوقف على حا -
 .ضرورة توفر المنصب المالي -

 التعويض عن التكوين . ث
أصـــدرت المحـــاكم الإداريـــة أحكامـــا قضـــت بالاســـتجابة لطلـــب التعـــويض عـــن التكـــوين 
بالنســـبة للمـــوظفين، وتـــم تأييـــد هـــذه الأحكـــام مـــن طـــرف محكمـــة الاســـتئناف الإداريـــة بالربـــاط 

الإداريـــة بمـــراكش. غيـــر أن محكمـــة الـــنقض كانـــت تقضـــي بـــرفض طلـــب  ومحكمـــة الإســـتئناف
المدرســة الوطنيــة ب تلــك المتعلقــة بموظــف تــابع التكــوينوخصوصــا  الطعــن فــي بعــض الملفــات

لـــلإدارة لكـــون النظـــام الأساســـي للمدرســـة يعتبـــر كـــل مـــن يتـــابع التكـــوين لـــديها طالبـــا وبالتـــالي 
المتعلــق بتحديــد  16/12/1957رخ فــيالمــؤ  2-57-1841تنطبــق عليــه مقتضــيات مرســوم  

اجــــور المــــوظفين والاعــــوان والطلبــــة الــــذين يتــــابعون تكــــوين أو دروس اســــتكمال خبــــرة ولــــيس 
المتعلــق بــالتكوين المســتمر  2005/ 2/12المــؤرخ فــي 2-05-1366مقتضــيات مرســوم رقــم 

 لفائدة موظفي وأعوان الدولة.

بـــراز النظـــام وفـــي إطـــار تحســـين الوكالـــة القضـــائية للمملكـــة لوســـائل  الطعـــن بـــالنقض وا 
القانوني الـذي يسـري علـى الموظـف الطالـب بالمدرسـة الوطنيـة لـلإدارة الـذي يحـتفظ لـه بصـفة 

وقضـــت بوجاهـــة موقفهـــا  موظـــف ويمتعـــه بجميـــع الحقـــوق الوظيفيـــة، اقتنعـــت محكمـــة الـــنقض
 بالنقض والحالة على هذا الأساس، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر:
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ملف إداري عدد  22/09/2020الصادر عن محكمة النقض بتاريخ  413/4القرار 
 الذي جاء فيه:  2094/4/3/2018

تنص على أنـه " يعمـل بهـذا  2-05-1366من المرسوم رقم  14إن الفقرة الأولى من المادة " 
وتنسـخ ابتـداء مـن نفـس  2006المرسوم الذي نشـر بالجريـدة الرسـمية  ابتـداء مـن فـاتح ينـاير 

 16) 1377جمـادى  الأولـى  23الصـادر فـي  1841-57-2تضـيات المرسـوم رقـم التاريخ مق
( بتحديد الأجور المنفـذة للمـوظفين و الأعـوان والطلبـة الـذين يتـابعون دورات 57-194ديسمبر 

ـــوين  ـــى رخصـــة اســـتكمال التك ـــون ضـــده حصـــل عل ـــرة"، والمطع تكـــوين أو دروس اســـتكمال الخب
لكونـه موظـف عمـومي بالمدرسـة الوطنيـة لـلإدارة بعـد  الأساسي من طـرف الإدارة التـي عمـل بهـا

، وليس طالبا بعـد دخـول المرسـوم رقـم 2009تبعا لشهادة النجاح المؤرخة في  01/01/2006
، ومـــع ذلـــك اعتبرتـــه خاضـــعا لأحكـــام المرســـوم 1/01/2006حيـــز النفـــاذ فـــي  1366-05-2

تين الثانيـة والثالثـة مـن المـادة الملغى بالرغم من عدم توفره على الشروط المتطلبة بموجـب الفقـر 
مــن المرســوم المــذكور أعــلاه، والــذي يجعلــه ســاري المفعــول بالنســبة للطلبــة الــذين يتــابعون  14

دروس التكوين والموظفين والأعوان الذين يتابعون دورات التكـوين أو اسـتكمال الخبـرة مـن تـاريخ 
ــي بدايــة  2-05-1366العمــل بالمرســوم رقــم  ــر أعــلاه ، فإنهــا بــذلك 2006ف ــا ذك ــراع م لــم ت

وخالفت مبدأ عدم سريان القانون على الماضي، مما كان قرارها غير مبني على أسـاس ومعرضـا 
 "للنقض والإبطال.

 6304/4/1/2020ملف إداري عدد  10/11/2020الصادر بتاريخ  570/4القرار و 
 الذي جاء فيه:

تكوين المســـتمر لفائـــدة مـــوظفي المتعلـــق بـــال 2-05-1366مـــن المرســـوم رقـــم  14... إن المـــادة " 
نما نسخت فقـط منـه  المقتضـيات  2-57-1841وأعوان الدولة لم تنسخ المرسوم رقم  بشكل كلي وا 

المتعلقــــة  بــــدورات التكــــوين، أو دروس اســــتكمال الخبــــرة بــــدليل أن الفقــــرة الثانيــــة منهــــا أبقــــت علــــى 
ــــم  ــــذين يتــــ 2-57-1841مقتضــــيات المرســــوم رق ــــة ال ابعون دروس التكــــوين مطبقــــة بالنســــبة للطلب

لا  2-05-1366المنصــوص عليهــا فــي المرســوم المــذكور ســارية المفعــول، وبــذلك فالمرســوم رقــم 
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ينطبق على وضعية المسـتأنف عليـه مـا دام التكـوين الـذي خضـع لـه لا يتعلـق بالتكوينـات المسـتمرة 
مــن  14ت المــادة إنمــا بتكــوين أساســي بالمعهــد الــوطني للتهيئــة والتعميــر " تكــون قــد أولــت مقتضــيا

المشــار إليــه أعــلاه تــأويلا خاطئــا فجــاء قراهــا فاســد التعليــل وعرضــة  2-05-1366المرســوم عــدد 
 "للنقض.

 الترقية بالاختيار  . ج
تثيــر الترقيــة بالاختيــار عــدة منازعــات امــام القضــاء الاداري خصوصــا وان العديــد مــن 

 في لائحة الترقي.الموظفين يطالبون بحقهم في الترقي بشكل آلي بمجرد تسجيلهم 

غير ان الوكالة القضائية للمملكة مـا فتئـت فـي دفوعهـا تؤكـد علـى كـون الترقيـة تخضـع 
لمجموعــة مــن المعــايير، فضــلا علــى ضــرورة تــوفر المنصــب المــالي وهــو مــا كرســه الاجتهــاد 

 08/10/2020بتــاريخ  807/1القضــائي ونــذكر فــي هــذا الصــدد قــرار محكمــة الــنقض عــدد 
 الذي جاء فيه ما يلي:  2019//1862/4/2ي عدد في الملف الإدار 

فــي حــين يتمســك الطــرف الطالــب بــأن المــدعي ) المطلــوب( قيــد فــي لائحــة الترقــي برســم ســنة " 
وفـق نظـام  -، ولتوفره على شـرط المـدة المتطلبـة قانونـا، فـإن الإمكانيـات المتاحـة للترقـي2014

ــا نســبته  ندســين الرؤســاء مــن الدرجــة مــن عــدد المه  %33الحصــيص التــي تســمح بترقيــة م
تســتلزم اســتيفاء أقدميــة لا تقــل عــن ســت ســنوات مــن الخدمــة الفعليــة بهــذه الصــفة  -الأولــى

للمدرجين في لائحة الترقية، وان الترقيـة ليسـت مطلقـة  وبمجـرد التسـجيل فـي هـذه اللائحـة، بـل 
يهــا وترتيــب يجــب مراعــاة مجموعــة مــن المعــايير والشــروط بمــا فــي ذلــك عنصــر المــدة المشــار إل

المعني بالأمر بلائحة الترقي الذي لم يخـول لـه الاسـتفادة مـن الترقيـة إلـى درجـة مهنـدس رئـيس 
، والمحكمــة لمــا لــم تحقــق فــي مــدى تــوفر الطــاعن علــى 2014مــن الدرجــة الممتــازة برســم ســنة 

ة شرط المدة المتطلبة قانونا، والتي ينبغي أن لا تقل عـن سـت سـنوات مـن الخدمـة الفعليـة بصـف
مهنـدس رئـيس مـن الدرجـة الممتـازة، وبيـان بــاقي عناصـر الترقـي، تكـون قـد عللـت قرارهـا تعلــيلا 

  ."فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض
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ضــــرورة تــــوفر الأقدميــــة   وعليــــه، بموجــــب هــــذا الاجتهــــاد تــــم تكــــريس الشــــروط التاليــــة:
 المطلوبة؛ 

ضــرورة التقيــد بالحصــيص ثــم  ؛التســجيل فــي لائحــة الترقــي لا يعنــي اســتحقاق الترقيــةو 
 .المالي المخصص لكل إطار

 القضايا الإستعجالية ومنازعات التنفيذ .5
ائية للمملكـة استطاعت الوكالـة القضـبخصوص القضايا الاستعجالية ومنازعات التنفيذ، 

قضـائية لفائـدة الحكـام عـدد مهـم مـن الأ ، إذ أنهـا تمكنـت مـن استصـدارايجابيةأن تحقق نتائج 
   .2020خلال سنة  الدولة

 .م.ممن ق 149و 148الدعاوى الاستعجالية المقامة في إطار الفصلين  . أ
ــــــوم أن مجــــــال تــــــدخل القضــــــاء الاســــــتعجالي فــــــي المــــــادة الإداريــــــة محكــــــوم  مــــــن المعل

 148بالمقتضيات القانونية المنظمة لقانون المسـطرة المدنيـة وعلـى رأسـها مقتضـيات الفصـول 
ــــانون  152و 149و ــــانون المحــــاكم مــــن هــــذا الق ــــت عليهــــا المــــادة الســــابعة مــــن ق ــــي أحال والت

الإدارية، كما يظل موقوفا على القضايا التـي تـدخل ضـمن اختصـاص القضـاء الإداري بشـكل 
 المحدث للمحاكم الإدارية. 90/41عام طبقا لما ينص عليه قانون رقم 

تعجال وبالتــالي فــإن اختصــاص القضــاء الاســتعجالي يظــل مشــروطا بتــوافر حالــة الاســ
وعـــدم المســـاس بجـــوهر النـــزاع غايتـــه بســـط حمايـــة مؤقتـــة علـــى موضـــوع الحـــق دون المســـاس 
بالأوضـــاع القانونيـــة القائمـــة، فالأحكـــام الصـــادرة فـــي إطـــاره هـــي مـــن قبيـــل الإجـــراءات الوقتيـــة 

مـن  148والتحفظية، وذلك سـواء تعلـق الأمـر بالطلبـات المقدمـة فـي إطـار مقتضـيات الفصـل 
 من ق.م.م. 149مقتضيات الفصل  .م.م أو في إطارق

 وفــي هــذا الســياق فــإن الوكالــة القضــائية للمملكــة قــد حرصــت فــي إطــار معالجتهــا لهــذه
الملفــات علــى التأكــد مــن مــدى تحقــق شــروط تقــديم الطلــب أمــام القضــاء الاســتعجالي كهــاجس 
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اع بأحكــام صــادرة فــي إطــار القضــاء الاســتعجالي تحســم فــي النــز  تواجــهحتــى لا  يأولــي وأساســ
مـــــن أصـــــله وتولـــــد حقوقـــــا للغيـــــر منـــــازع بشـــــأنها لا يمكـــــن أن تـــــتم مناقشـــــتها إلا أمـــــام قضـــــاء 

 الموضوع.

 تقضـــائية قضـــ اأحكامـــ توفـــي هـــذا الصـــدد فـــإن للوكالـــة القضـــائية للمملكـــة استصـــدر 
مـن ق.م.م نـذكر منهـا علـى  148بالتراجع عن الأوامر الصـادرة فـي إطـار مقتضـيات الفصـل 

والـــذي صـــدر بشـــأنها أمـــر  195/7102/2020 موضـــوع الملـــف عـــددقضـــية ال ســـبيل المثـــال
وبـرفض الطلـب  993بالعدول عن الأمر عـدد  ىقض 02/06/2020وتاريخ  195تحت عدد

ــــوطني  ــــدفاع ال ــــوب الحصــــول عليهــــا لهــــا صــــلة بقطــــاع ال ــــار أن المعلومــــات المطل ــــى اعتب عل
ق بــــالحق فـــــي المتعلــــ 13.31المشــــمول بالاســــتثناءات المنصــــوص عليهــــا فـــــي القــــانون رقــــم 

وهــو الأمــر المحظــور  ،الحصــول علــى المعلومــات كمــا أن مــن شــأنه المســاس بحقــوق الأغيــار
 من قانون المسطر المدنية. 148بمقتضى الفصل 

استصـدار مجموعـة مـن الأحكـام القضـائية تمكنت من القضائية للمملكة  كما أن الوكالة
لبـــات المقدمـــة فـــي إطـــار بعـــدم اختصـــاص القضـــاء الاســـتعجالي للنظـــر فـــي الط تالتـــي قضـــ

 .من ق.م.م أو برفضها 149مقتضيات الفصل 

 المنازعات المرتبطة بالحجز لدى الغير  . ب
فـــي إطـــار الـــدور الوقـــائي الـــذي يعتبـــر مـــن ركـــائز منظومـــة تـــدبير المنازعـــات بالوكالـــة 
القضائية للمملكة ووعيا بالمخاطر القانونية والمالية التي يشكل الحجز على الأمـوال العموميـة 
ـــــى  ـــــة القضـــــائية للمملكـــــة فـــــي إطـــــار اختصاصـــــاتها وبجانـــــب شـــــركائها وعل ، ســـــاهمت الوكال

صـاد والماليـة علـى وضـع المـادة التاسـعة مـن قـانون الماليـة لسـنة الخصوص ضـمن وزارة الاقت
التي شكلت بحق آليـة قانونيـة لأجـرأة تنفيـذ الأحكـام القضـائية الصـادر ضـد الدولـة فـي  2020

وفــي نفــس الوقــت وبــنفس الدرجــة صــون  ،إطــار احتــرام  التوازنــات الماليــة والقواعــد المحاســبية
 حقوق المحكوم له.
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فتئــت الوكالــة القضــائية للمملكــة تتمســك مــن خــلال دفاعهــا بخــرق  وفــي هــذا الســياق مــا
 الحجوزات للمادة التاسعة المذكورة مؤكدة على ما يلي:  

إن اعتماد إجراءات التنفيذ الجبري بعلة عدم تنفيذ الآمر بالصرف للحكم مرهون  -
باستيفاء المسطرة الواردة في المادة المذكورة التي حددت آجالا هي من النظام 
العام لأداء النفقة العمومية في إطار تنفيذ الأحكام القضائية، وبذلك لا بد من 

للآمر بالصرف مع ضرورة التأكد من وجود  المحدد قانونا جلالأمنح 
الاعتمادات الكافية للتنفيذ، وفي حالة عدم التنفيذ لعدم كفاية الاعتمادات فتطبق 

ر بالصرف ببرمجة الاعتمادات الفقرات الموالية لهذه المادة التي تلزم الآم
 اللازمة لهذه النفقة في حدود أربع سنوات.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الحجز على الأموال العامة تنفيذا لحكم قضائي - -
إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، وبالتالي فإن المصادقة على الحجز 

 يعتبر خرقا صريحا للقانون.معناه الإقرار بجواز الحجز على المال العام مما 

ز موقــــف يــــوتعز  ةســــاندعملــــت علــــى م والجــــدير بالــــذكر أن الوكالــــة القضــــائية للمملكــــة 
، وأيضا موقف الأكاديميات الجهويـة للتربيـة والتكـوين بنـاء جماعات الترابية في هاته الملفاتال

ـــرة. ـــى طلـــب هاتـــه الأخي ـــه الملفـــات فقـــد تبنـــى القضـــاء الإداري  معـــرضوفـــي  عل ـــه فـــي هات بت
 توجهين أساسيين: 

: اعتبر أن الحجوزات الواقعة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ لا يمكن أن ولالأ 
 تسري عليها هاته المادة استنادا إلى مبدأ عدم رجعية القوانين .

العمومية وهو ما جسدته أن هاته المادة لا تسري على المؤسسات اعتبر : ثانيال
الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس  5/7103/2020مجموعة من الأحكام أهمها الأمر عدد 

، وبعد الطعن فيه من طرف 134/7103/2019في الملف عدد  22/1/2020بتاريخ 
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الأكاديمية وتقديم الوكالة القضائية للمملكة لمقال يرمي إلى التدخل الإرادي أصدرت محكمة 
قضت فيه بإلغاء هذا  29/06/2020وتاريخ  444ستئناف الإدارية بالرباط القرار عدد الا

 الأمر.

 الدعاوى المتعلقة بتحديد الغرامة التهديدية . ت
مــن بــين مســاطر التنفيــذ الجبــري التــي يقرهــا القاضــي الإداري لإجبــار الإدارة علــى تنفيــذ 

وتصــفيتها وذلـــك اســتنادا إلــى أحكـــام الأحكــام القضــائية هـــي مســطرة تحديــد الغرامـــة التهديديــة 
 من قانون المسطرة المدنية. 448الفصل 

وعلـى اسـتمرارية المرفـق  علـى المـال العـام المباشـر هاته الملفات وأثرها حساسيةونظرا ل
، على اعتبار أن من شأن استصدار أحكام قضـائية تقضـي بتحديـد الغرامـة التهديديـة العمومي

حكــم بــالتعويض فــي إطــار مســطرة تصــفية الغرامــة التهديديــة، أن تــؤول إلــى دعــاوى تســتهدف ال
فــإن الوكالـــة القضـــائية للمملكـــة مـــا فتئـــت تؤكـــد خـــلال دفاعهـــا فـــي هاتـــه الملفـــات علـــى النقـــاط 

 التالية:
 ضرورة التأكد من توافر شروط الحكم بالغرامة التهديدية وذلك من خلال: -
انوني من طرف قاضي التأكد فعلا من وجود امتناع عن التنفيذ دون مبرر ق -

 التنفيذ و ليس الاكتفاء بمحضر الامتناع المحرر من طرف المفوض القضائي.
المحكوم عليه، نظرا لتداخل  اختصاصالتأكد من أن التنفيذ لا يخرج عن دائرة  -

ة داريالإ راتقراالأو إصدار  اتجراءالإالعديد من الأطراف الإدارية في اتخاذ 
 سند التنفيذ.   الحكم تصفيةمن أجل  اللازمة

الإدارة قد منحت الأجل المعقول والكافي للتنفيذ، على اعتبار أن كون التأكد من  -
تنفيذ الحكم يتطلب إجراءات إدارية معينة حتى بعد صيرورة هذا الأخير نهائيا، 
مادام أن إصدار قرارات إدارية تجسد تنفيذ هاته الأحكام لا يتصور إلا باتخاذ 

 بذلك وفقا للمسطرة القانونية المطلوبة.الإجراءات الكفيلة 
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الإلزام بعمل أو امتناع عن عمل والذي التأكد من أن الحكم المراد تنفيذه من قبيل  -
 يقتضي أن يتعلق الأمر بتنفيذ عيني.

يقاف التنفيذ ضد الحكم سند التنفيذ مبرر قوي  - سلوك مسطرة الطعن بالنقض وا 
، على الأقل حتى صدور قرار عن ومؤسس يجعل الإدارة تلتمس إيقاف التنفيذ

محكمة النقض بشأن طلب إيقاف التنفيذ، لأن التنفيذ مع إمكانية تراجع القضاء 
 عن الحكم سند التنفيذ سيخلق أوضاعا يصعب تداركها.  

ضرورة التأكد مما إذا كان هناك مانع قانوني أو واقعي يحول دون التنفيذ، علما  -
كالة القضائية للمملكة بناء على طلب الإدارة أنه في مثل هاته الحالة تقوم الو 

إلى تقديم طلب يرمي إلى إثارة صعوبة في التنفيذ أمام قاضي التنفيذ طبقا 
 من ق.م.م. 436لأحكام الفصل 

تؤكد على ضرورة احترام شروط  كما أن الوكالة القضائية للمملكة مافتئت -
التقاضي وفق ما تنص عليه مقتضيات قانون المسطرة المدنية من صفة 
ومصلحة وأهلية، وأيضا من ضرورة توفر المقال على كافة البيانات المنصوص 

 من قانون المسطرة المدنية. 32عليها في الفصل 

فــي عــدة قــرارات  فوعهاتــه الوســائل والــد ســاير مجموعــة مــنوحيــث إن القضــاء الإداري 
 :منهانذكر 

الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش في الملف عدد  314الأمر عدد  -
الذي أكد على ضرورة احترام  30/12/2020وتاريخ  263/7101/2020

من ق.م.م على اعتبار أن الدعوى يجب أن توجه ضد  515مقتضيات الفصل 
جية دون توجيه الدعوى ذي صفة وأنه لا يجوز مقاضاة إحدى المصالح الخار 
 ضد الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة.
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الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف عدد  1638الأمر عدد  -
الذي قضى برفض الطلب مادام  07/08/2020بتاريخ  753/7101/2020

نفيذ في أن الإدارة قد تقدمت بطلب إيقاف تنفيذ الحكم سند التنفيذ واعتبر أن الت
هذه الحالة يظل سابقا لأوانه في انتظار صدور قرار بخصوص طلب إيقاف 

 361التنفيذ المرفوع أمام محكمة النقض، وهو الحق المخول بمقتضى الفصل 
 من قانون المسطرة المدنية.

 10/11/2020الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ  2202الأمر عدد  -
الذي أكد على أن فرض الغرامة التهديدية  1028/7101/2020في الملف عدد 

للإجبار على تنفيذ الأحكام القضائية لا يمكن اللجوء إليه إلا بخصوص تلك 
القاضية بتنفيذ التزام بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، ومادام أن الحكم 
موضوع التنفيذ يتعلق بأداء مبالغ مالية فقد صرح بعدم قبول الطلب لعدم 

 ته.  قانوني
الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ  1680الحكم عدد  -

الذي أكد أنه مادام لا  3570/7112/2019في الملف عدد  22/12/2020
يوجد في المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي ما يفيد مراجعة المنفذ 

ه يكون ضده لأجل التنفيذ بعد صدور الحكم بفرض الغرامة التهديدية وتبليغه إلي
 لأوانه. اطلب تصفية الغرامة التهديدية سابق

الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ  473الحكم عدد  -
الذي أكد على أنه في  585/7112/2019في الملف عدد  12/03/2020

غياب إدلاء المدعي بمحضر الامتناع فضلا عن عدم تقديم شهادة بعدم الطعن 
نهائيا  بالاستئناف وصيرورة الحكم الاستعجالي القاضي بتحديد الغرامة التهديدية

 فإن طلب تصفية الغرامة التهديدية يكون مختلا من الناحية الشكلية.  
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الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ  3595الحكم عدد  -
الذي أكد على أنه متى  1828/7112/2019في الملف عدد  31/12/2020

تحققت  ثبت تنفيذ الحكم سند التنفيذ فإن الغاية من فرض الغرامة التهديدية قد
 ويبقى طلب تصفيتها غير مؤسس قانونا وواقعا.

وفضـلا عــن ذلــك فــإن الوكالـة القضــائية للمملكــة، مــن خـلال دفاعهــا فــي هاتــه الملفــات، 
فإنهـا تتــوخى أيضـا التقلــيص مــن قيمـة الغرامــة التهديديـة ســواء فــي دعـاوى تحديــدها أو دعــاوى 

 ثال الأحكام التالية:تصفيتها وذلك حماية للمال العام، ونذكر على سبيل الم
في  05/02/2020الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ  9الأمر عدد  -

 300الذي حدد الغرامة التهديدية في مبلغ  209/7101/2019الملف عدد 
 درهم المطالب بها. 5000درهم بدل 

في  14/4/2020الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ  959الأمر عدد  -
الذي حدد مبلغ الغرامة التهديدية في مبلغ  8545/7101/2019ف عدد المل

درهم المطالب بها، وهو نفس ما ذهب إليه الأمر عدد  5000درهم بدل  500
عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف  27/10/2020تاريخ ب الصادر 2123
 .10150/7101/2019عدد 

ة تتخــذ فـــي هــذه الملفـــات مقاربــة اســـتباقية الوكالـــة القضــائية للمملكـــوالجــدير بالــذكر أن 
مــن خــلال الحــرص علــى حــث الإدارات علــى تنفيــذ الأحكــام القضــائية النهائيــة الحــائزة  وقائيــة

لقوة الشيء المقضي به والتي استنفذت كافة المساطر القضـائية وذلـك مـن أجـل تفـادي سـلوك 
 لة نفقات إضافية.مساطر التنفيذ الجبري التي من شأنها أن تؤدي إلى تكليف الدو 

 منازعات تحصيل الديون العمومية . ث
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إن الوكالة القضائية للمملكة ما فتئت تتدخل في قضايا منازعـات التحصـيل التـي يكـون 
أساسها القرارات الإدارية الصادرة عن الآمـرين بالصـرف، كمـا أنهـا تتـدخل فـي بعـض القضـايا 

الجمــــارك والضــــرائب غيــــر المباشــــرة نظــــرا المتعلقــــة بالمنازعــــات الجمركيــــة بتنســــيق مــــع إدارة 
 لارتباط هاته الملفات بملفات أخرى تتولى الوكالة القضائية للمملكة الدفاع فيها.

ولقد استطاعت الوكالة القضائية للمملكة أن تساهم في استصدار أحكام قضـائية لفائـدة 
 الإدارة ونذكر هنا على سبيل المثال:

  للغير الحائزالمنازعات المتعلقة بالإشعار 

دارة ســواء الإإلــى تقــديم مجموعــة مــن الــدعاوى فــي مواجهــة الدائنــة لشــركة ا تلقــد عمــد
نــــازع بمقتضـــاها فــــي تأمـــام المحكمـــة الإداريــــة بالربـــاط أو المحكمـــة الإداريــــة بالـــدار البيضـــاء 

دارة بتحصــيلها مــن زبنــاء الإلــتمس إرجــاع جميــع المبــالغ التــي قامــت تالإشــعار للغيــر الحــائز و 
 شركة.ال

باتخـاذ  لمعنيـةادارة الإوفي هذا الصدد فقد قامـت الوكالـة القضـائية للمملكـة بتنسـيق مـع 
بالنظر إلى أهمية  دفاع حفاظا على مصالح الدولة، وذلكال كافة الاجراءات اللازمة في مجال

 .ا بمساطر اخرى رائجة أمام المحاكم الدوليةوارتباطه اولحساسيته اتالملف ههذ
والرامية إلى إبطال  67/7109/2019الدعوى موضوع الملف عدد وفي هذا الإطار تأتي 

، استنادا درهم 1.931.975.859,39الاشعار الغير الحائز وبإرجاع المبالغ المالية المحددة في 
لم يتوصل لكون سنديك التصفية إلى كون الإدارة لم تحترم الإجراءات المنصوص عليها قانونا 

بدون صائر ولم يبلغ بأي إنذار، بالإضافة إلى كون الاستخلاص الذي قامت به  بآخر إشعار
 من مدونة التجارة. 715الإدارة قد تم خلال فترة الريبة ويقع تحت طائلة مقتضيات المادة 

الـدعوى والتـي مـا فتئـت الإدارة تؤكـد ثبـوت احترامهـا لمبـدأ  هوجوابا على ما أثيـر فـي هـذ
شــركة عــن طريــق مســطرة الإشــعار الغيــر الحــائز، وذلــك الهــا علــى التــدرج فــي تحصــيل ديــون ل
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من مدونة تحصيل الديون العمومية، فـإن الوكالـة القضـائية للمملكـة  41و 36تطبيقا للمادتين 
مسـطرة الاشـعار الغيـر الحـائز قد أكدت في هذا السياق على مبدأ جوهري وأساسـي وهـو كـون 

مــن مدونــة  715المــادة ذلــك أن  .نــة التجــارةمــن مدو  715تخــرج عــن نطــاق مقتضــيات المــادة 
بعــد  إبطــال كــل الأداءات التــي قامــت بهــا الشــركة المدينــةالتجــارة قــد منحــت للمحكمــة إمكانيــة 

تاريخ التوقف عن الدفع، و هو التـاريخ الـذي يجـب أن لا يتجـاوز، فـي جميـع الأحـوال، ثمانيـة 
مـن ذات المدونـة، ومـن ثمـة  713عشر شهرا قبل فتح المسطرة، حسب ما نصته عليه المادة 

حددت شروط طلب ابطال بعض التصرفات التي تقوم بها الشركة المدينـة و  715فإن المادة 
وأن يكـــون هـــذا الأداء قـــد تـــم أن يكـــون الأداء قـــد تـــم مـــن قبـــل المـــدين مـــن بـــين هـــذه الشـــروط 

 نســـية عبـــارة، والمشـــرع المغربـــي اســـتعمل عبـــارة الأداء، التـــي يقابلهـــا فـــي اللغـــة الفر طواعيـــة
paiement والتـــي يقصـــد بهـــا كـــل وســـيلة يقـــوم بهـــا الملـــزم مـــن أجـــل تنفيـــذ التـــزام واقـــع علـــى ،

، وبالتـالي يخـرج مـن نطـاق "الأداء" التنفيـذ الجبـري، و مـن ثمـة اطوعيـ اعاتقه وهو يعتبـر تنفيـذ
قبـل  فإن التحصيل الجبري الذي يقوم بها الدائن في مواجهة المدين لا يعتبر أداء طواعيـة مـن

وبالتالي فإن هذا الأداء الأخير يخرج مـن زمـرة الشـروط المنصـوص عليهـا فـي المـادة  ،المدين
 .المشار إليها أعلاه 715

 2322حكمهــا عــدد  30/9/2020هــذا وقــد أصــدرت المحكمــة الإداريــة بالربــاط بتــاريخ 
 قضت فيه بعدم قبول الطلب.

  لأحكام زجرية نهائية تقضي القضايا المتعلقة بالطعن في أوامر التحصيل تنفيذا
 بأداء غرامات مالية:
  إلغاء الأمر بالتحصيل لتقادم استخلاص الطلب الرامي إلى

 الغرامة المالية:
 4776حكمــا تحــت عــدد أن استصــدر لفائدتــه  للمــدعيســبق تتعلــق هــذه القضــية بملــف 

فــــــــي الملــــــــف عـــــــــدد  13/11/2018الصــــــــادر عــــــــن المحكمــــــــة الإداريــــــــة بالربــــــــاط بتــــــــاريخ 
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بســـــقوط حـــــق إدارة الجمـــــارك و الضـــــرائب غيـــــر المباشـــــرة القاضـــــي: "  309/7109/2018
 ".بتطوان في استخلاص الغرامة المحكوم بها موضوع الطعن للتقادم

وهو الحكم الذي تقدمت بشأنه الوكالـة القضـائية للمملكـة بطعـن بالاسـتئناف، كمـا أدلـت 
أن بمذكرة تعزيزية وذلك بتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أكـد مـن خلالهمـا 

المنعـــي علـــى إجـــراءات التحصـــيل غيـــر قـــائم فـــي نازلـــة الحـــال، ذلـــك أنـــه بـــالرجوع إلـــى التقـــادم 
مـــده المعنـــي بـــالأمر للقـــول بســـقوط حـــق إدارة الجمـــارك فـــي تحصـــيل الـــديون الـــنص الـــذي اعت

 العمومية المترتبة في ذمته للتقادم لم يكن له علاقة بنازلة الحال.

ــــة الجمــــارك تؤكــــد علــــى أنهــــا تــــنظم فقــــط  261فــــالقراءة فــــي الفصــــل  مكــــرر مــــن مدون
ـــة الصـــادرة بشـــأن الجـــنح أو المخالفـــات الجمركيـــة، فـــي  ـــات العقوبـــات المالي حـــين تظـــل العقوب

المالية الصادرة في إطار أحكام جنائية باعتبارها تصدر في إطار دعاوى مدنية تابعة تخضـع 
 للقواعد المدنية العامة.

بالإضافة إلى ذلك ومادام أن الغرامة المالية صادرة في إطـار عقوبـة جنائيـة قضـى بهـا 
تطــوان فــإن الإطــار القــانوني قــرار اســتئنافي صــادر عــن غرفــة الجنايــات بمحكمــة الاســتئناف ب

مــن قــانون المســطرة الجنائيــة  649الــذي يمكــن إعمالــه فــي نازلــة الحــال هــو مقتضــيات المــادة 
 التي تنص على انه:

تتقادم العقوبات الجنائية بمضي خمس عشرة سنة ميلادية كاملـة، تحتسـب ابتـداء مـن التـاريخ " 
 ."الشيء المقضي بهالذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسبا لقوة 

وبالتالي فإن السند القانوني المعتمد في إطار الدعوى الحالية لا يمكن تطبيقه في نازلـة 
 الحال.

بتـــاريخ  3257 وبنـــاء عليـــه أصـــدرت محكمـــة الاســـتئناف الإداريـــة بالربـــاط قرارهـــا عـــدد
قضـــــى بإلغـــــاء الحكـــــم المســـــتأنف  1040/7213/2019فـــــي الملـــــف عـــــدد  12/10/2020
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قضــى بــه مــن ســقوط حــق إدارة الجمــارك والضــرائب غيــر المباشــرة فــي اســتخلاص  جزئيــا فيمــا
 الغرامة المنازع فيها وتصديا برفض الطلب بشأنها، وبتأييده في الباقي.

وبموجــــــــــــب هــــــــــــذا القــــــــــــرار أصــــــــــــبحت الإدارة محقــــــــــــة فــــــــــــي تحصــــــــــــيل مبلــــــــــــغ قــــــــــــدره 
حــق ، بعــدما كانــت محكمــة الدرجــة الأولــى قــد قضــت بســقوط درهــم 3.577.616.595,00
 الإدارة في استخلاصها.

  الطعن في إجراءات التحصيل التي يباشرها رؤساء كتابة
الضبط لدى المحاكم والمتعلقة بتنفيذ الغرامات المالية 

 الزجرية المحكوم بها:
عـــن شـــرعية الأوامـــر بالتحصـــيل  علـــى تـــأمين الـــدفاعالوكالـــة القضـــائية للمملكـــة  عملـــت

لقــة بتنفيــذ الغرامــة الماليــة المحكــوم بهــا فــي ملفــات الصــادرة عــن رؤســاء كتابــة الضــبط والمتع
فـي  الإدارةحكامـا قضـائية لفائـدة أالأحيـان أن تستصـدر  مـنزجرية، وقد استطاعت في الكثير 

 :هذا الإطار نذكر منها
وصدر بشأنها حكم عن  192/7109/2019موضوع الملف عدد الدعوى  -

 قضى برفض الطلب. 28/12/2020وتاريخ  4740المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 
ة شركة الدعوى الرامية إلى الطعن في الإشعار غير الحائز الصادر في مواجه -
عن المحكمة  اي صدر بشأنهتوال 2444/7109/2019موضوع الملف عدد  للتأمين

 قضى برفض الطلب.  19/03/2020وتاريخ  515الإدارية بأكادير الحكم عدد 
  الأوامر بالتحصيل التي القضايا التي قدمت في مواجهة

 استندت إلى قرارات إدارية صادرة عن الآمرين بالصرف.

ـــولى الوكالـــة القضـــائية للمملكـــة ـــة إلـــى الطعـــن فـــي مهمـــة  تت الـــدفاع فـــي القضـــايا الرامي
إجراءات التحصيل التي تستند إلى قرار إداري صـادر عـن الآمـر بالصـرف باعتبـار أن الأمـر 
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باتي لهــذا القــرار الــذي رتــب آثــارا قانونيــة وماليــة فرضــت بالتحصــيل مــا هــو إلــى تجســيد محاســ
 على المحاسب العمومي ضرورة تحصيل نتائجها.

ومـــن أهـــم الـــدفوع التـــي تثيرهـــا الوكالـــة القضـــائية فـــي هـــذا الســـياق، والتـــي اســـتجاب لهـــا 
 القضاء في العديد من الملفات هي: 

صدر في حق المعني  لقرار إداري  امحاسباتي اإن الأمر بالتحصيل ليس إلا تجسيد -
بالأمر ورتب آثار قانونيا من أهم تجلياتها الأمر باستخلاص مبالغ مالية أديت دون وجه 

ومادام أن هذا القرار الإداري لم يتم الطعن فيه، فإن طلب إلغاء الأمر بالمداخيل  حق.
 يظل غير مرتكز على أساس على اعتبار أن إلغاء الأمر بالمداخيل مرتبط كل الارتباط
بإلغاء القرار الاداري المذكور، وبالتالي فإنه لا يمكن الغاء هذا الامر الا بعد النظر في 

 مشروعية القرار الاداري والقول بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
من المعلوم أن الأجر لا يكون إلا مقابل العمل، وبالتالي فإن الأمر بالتحصيل  -

ل أجورا استخلصت عن فترة لم يقدم المعني بالأمر القاضي باسترجاع مبالغ مالية تمث
ذلك أن الإدارة تحتكم  فيها أية خدمة للإدارة يكون مرتكزا على أسس قانونية سليمة.

وذلك استنادا إلى  " في مثل هذه الملفات إلى  القاعدة القانونية "الاجر مقابل العمل
بتاريخ  330-66عدد  من المرسوم الملكي 41و  11الاحكام الواردة في الفصلين 

مقتضياته صرف  تمنعالخاص بسن نظام المحاسبة العمومية الذي  21/04/1967
المنظم للمحاسبة  مرسومال هأي أجر الا مقابل أداء العمل على النحو الذي قرر 

، وتنزيلا سليما للمقتضيات الدستورية المنصوص عليها في الدستور المغربي العمومية
التي أكد من خلالها المشرع الدستوري على  157و   155و  154من خلال المواد 

فالأجر الذي يتقاضاه الموظف يشكل مقابلا  ،الحكامة في تدبير المرفق العمومي
للعمل الذي يباشره في اطار العلاقة النظامية التي تربطه بالإدارة ، كما أن الفصل 

مكلفين بتسديد النفقات من مرسوم المحاسبة العمومية و ان كان يلزم المحاسبين ال 11
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بالقيام بمراقبة دقيقة لصحة الدين المطالب به عن طريق التثبت من أداء العمل، فإن 
من نفس المرسوم ذهب الى أبعد من ذلك حينما جعل الاداء معلقا على  41الفصل 

ضرورة تنفيذ العمل و الذي جاء فيه " الاداء هو العمل الذي يبرئ به المرفق 
ن الدين و لا يمكن أن يتم هذا الاداء قبل تنفيذ العمل أو حلول أجل العمومي ذمته م

 الدين أو صدور المقرر الفردي بتخويل إعانة أو منحة".

ـــة القضـــائية خـــلال ســـنة  ـــد اســـتطاعت الوكال أن تستصـــدر  2020وفـــي هـــذا الصـــدد فق
 أحكاما قضائية لصالح الإدارة من بينها: 

  دارية بالرباط في الملف عدد الصادر عن المحكمة الإ 1473الحكم عدد
الحكم عدد و  ؛القاضي برفض الطلب 22/06/2020بتاريخ   329/7209/2019

  19/7109/2020الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف عدد  4235
الصادر عن  3346الحكم عدد ثم  ؛القاضي برفض الطلب 28/12/2020يخ بتار 

)قضية م ر ضد إدارة  55/7109/2020عدد المحكمة الإدارية بارباط في الملف 
 القاضي برفض الطلب. 25/11/2020الدفاع الوطني( بتاريخ 

       الدعاوى المتعلقة باسترجاع المبالغ المالية  . ج
فــي إطــار اســتراتيجيتها لحمايــة المــال العــام توصــلت الوكالــة القضــائية للمملكــة بطلبــات 
من مجموعة من القطاعات الوزارية بهدف اسـترجاع مبـالغ ماليـة تـم أداؤهـا بغيـر حـق، عملـت 

تقديم طلبات أمام الجهات القضائية المختصـة قصـد استصـدار على الوكالة القضائية للمملكة 
 قــرارالتــي ســبق لــلإدارات أن قامــت بتنفيــذها بنــاء علــى  ترجاع هــذه المبــالغأوامــر قضــائية لاســ

 القـراراتقضـي بـالتراجع عـن هاتـه تعن محكمة الـنقض  اتقرار  ت بشأنهاصدر والتي  استئنافي
 هاته المبالغ غير مستحقة الأداء. واصبحت بذلكالقضائية، 
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علــى استصــدار  2020عملــت الوكالــة القضــائية للمملكــة خــلال ســنة وفــي هــذا الســياق 
أحكــام اســـتعجالية تقضــي بإرجـــاع الحالـــة إلــى مـــا كانـــت عليــه وذلـــك بإرجـــاع المبــالغ التـــي تـــم 

 ر قرار نهائي بعدم أحقية طالب التنفيذ في الحصول عليها.   و أداؤها وصد

وبالرغم من الصعوبات التـي تعتـرض عمليـة اسـترجاع المبـالغ الماليـة بعـد تنفيـذها، فـإن 
مبــالغ مهمــة بعــد ســلوكها عــدة مســاطر  تســترجعية للمملكــة قــد اســتطاعت أن الوكالــة القضــائ

جـــراءات مـــن أجـــل  المنفـــذ لفائـــدتهم مـــن أجـــل إرجـــاع هاتـــه المبـــالغ لخزينـــة الدولـــة بعـــد  حـــثوا 
 صدور حكم قضائي نهائي يلغي الحكم سند التنفيذ. 

قطـاع في إطـار مسـطرة نـزع الملكيـة التـي سـلكها جاءت ومن أبرز هاته الملفات قضية 
صــدر عــن مرفــق عمــومي حيــوي، حيــث لأجــل تخصــيص العقــار موضــوع النــزاع لبنــاء  وزاري 

قضى بـأداء الإدارة  09/04/2012وتاريخ  1237المحكمة الإدارية بالرباط حكما تحت عدد 
قــرار الاســتئنافي عــدد ، وهــو الحكــم الــذي تــم تأييــده بموجــب المقابــل نــزع ملكيــة العقــارتعويضــا 

 .  %17بحوالي مبلغ التعويض  بخفضمع تعديله  18/01/2018وتاريخ  113

إجــراءات  المســتفيدة مــن الحكــموأنــه أثنــاء مباشــرة الإدارة لمســطرة إعــادة النظــر باشــرت 
تنفيذ الحكـم واستخلصـت بموجـب ذلـك مبـالغ تفـوق مـا هـو مسـتحق لهـا وفـق القـرار الاسـتئنافي 

 وع .الصادر في الموض

ولأجل ذلك فقد باشرت الوكالة القضائية للمملكة الإجراءات القضائية الكفيلـة باسـترجاع 
الفارق بين المبلـغ المسـتخلص تنفيـذا للحكـم الابتـدائي والمبلـغ المحكـوم بـه انتهائيـا والبـالغ قـدره 

 درهم. 15.816.550

ــــــف عــــــدد  58وقــــــد توجــــــت هــــــذه الإجــــــراءات باستصــــــدار أمــــــر تحــــــت عــــــدد  فــــــي المل
بنكيـة علـى قضى بإيقاع الحجز بين يدي وكالة  13/01/2016بتاريخ  112/7101/2016

، كمــا تــم استصــدار أمــر المحكــوم بــهمبلــغ الوذلــك فــي حــدود  الحســاب المفتــوح لفائــدة المدعيــة
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 2073/7101/2019ملـــف عـــدد فـــي ال 17/04/2019وتـــاريخ  2445قضـــائي تحـــت عـــدد 
قضى بإرجاع الحالة إلـى مـا كانـت عليـه قبـل التنفيـذ وذلـك فـي حـدود إرجـاع المطلـوب ضـدها 

 درهم وبرفض الطلب فيما زاد عن ذلك. 11.984.439,58لمبلغ 

وتبعـــا لـــذلك وبـــالرغم مـــن تحفـــظ الإدارة علـــى المبلـــغ المســـترجع علـــى اعتبـــار أن المبلـــغ 
فقــد تقــدمت الوكالــة القضــائية للمملكــة  ،درهــم 15.816.550,00الواجــب إرجاعــه يصــل إلــى 

درهــم  11.984.439,58بطلــب مــن أجــل تحويــل المبلــغ الموجــود بالحســاب المــذكور وقــدره 
واسـترجاع  113إلى صندوق المحكمة الإداريـة بالربـاط  ضـمانا لتنفيـذ القـرار الاسـتئنافي عـدد 

 المبالغ المالية المستحقة للإدارة .

ــــــب  ــــــه المحكمــــــة بموجــــــب الأمــــــر عــــــدد وهــــــو الطل ــــــذي اســــــتجابت ل ــــــاريخ  2405ال وت
، وتمـــت مباشـــرة مســـطرة تنفيـــذه ممـــا 1498/7101/2020فـــي الملـــف عـــدد  28/12/2020

 نتج عنه قيام الوكالة البنكية بتحويل المبلغ المذكور إلى صندوق المحكمة.

ـــد تقـــدمت بطعـــن بالاســـت ـــة القضـــائية للمملكـــة ق ـــذكر أن الوكال ئناف فـــي هـــذا وجـــدير بال
 15.816550,00علــى اعتبــار أن المبلــغ الواجــب إرجاعــه هــو  2445مواجهــة الأمــر عــدد 

   .درهم ، وهو ما استجابت له محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
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لقـــد تجســــد المجهــــود المبــــذول مــــن قبــــل الوكالـــة القضــــائية للمملكــــة فــــي صــــدور أحكــــام 
مرجعية وحاسمة في جملة من النقط القانونية كانت موضوع سـجالات فـي المـذكرات والطعـون 
التـــي أحيلـــت علـــى الوكالـــة القضـــائية للمملكـــة مـــن طـــرف المحـــاكم بمناســـبة نيابتهـــا أو تتبعهـــا 

يكــــون أحــــد أشــــخاص القــــانون العــــام طرفــــا فيهــــا، خــــلال ســــنة للمنازعــــات والخصــــومات التــــي 
 .الصادرة عن محكمة النقض القرارات نستعرض منها أهم، 2020

I.  المنازعات العقاريةفي مجال 

  2336/4/3/2020، ملف إداري رقم 10/12/2020المؤرخ في  1672/1القرار رقم 

العقارية حيث قامـت إحـدى يندرج القرار المشار إلى مراجعه أعلاه في إطار المنازعات 
المتعلــــق بنــــزع الملكيــــة بإنشــــاء طريــــق  الجماعــــات الحضــــرية فــــي إطــــار تنفيــــذ مشــــروع القــــرار

عموميــة علــى جــزء مــن العقــار موضــوع المنازعــة، ممــا تعــذر معــه اســتكمال إجــراءات القســمة 
الرضــائية المجــراة بــين المــدعين، الأمــر الــذي حــذا بهــؤلاء إلــى رفــع دعــوى قضــائية مــن أجــل 
المطالبــة بتعــويض مؤقــت وأساســا بإرجــاع الحالــة إلــى مــا كانــت عليــه واحتياطيــا الأمــر بــإجراء 

 خبرة من أجل تحديد التعويض المستحق لهم.

وقـــد اســـتجابت المحكمـــة الإداريـــة لطلـــبهم المتعلـــق بـــالتعويض فـــي حـــين قامـــت محكمـــة 
عـدم اسـتحقاق ب ا القاضـيهـذه الأخيـرة قرارهـوقـد بـررت  الدرجة الثانية بإلغاء الحكم المسـتأنف.

التعــويض بوجــود منازعــة جديــة حــول الوضــعية القانونيــة للعقــار موضــوع النــزاع، والتــي لا تــزال 
معروضــة علــى الجهــة القضــائية المختصــة للبــت فيهــا. وحســب نفــس المحكمــة، فإنــه لا يمكــن 

زعـة للمستأنف عليهم المطالبة بأي تعويض نظيـر عقـار فـي طـور التحفـيظ ولازال موضـوع منا
جدية حـول ملكيتـه بـين عـدد مـن الأطـراف فـي ضـوء التعرضـات التـي لا تـزال معروضـة علـى 

 وهو القرار الذي كان موضوع طلب النقض من طرف مالكي العقار. القضاء المختص.
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ومن جملة ما عابه الطالبون على القرار المذكور كون المحكمة مصدرته لم تفرق بين التقييد 
لإيداع والتعرض على مطلب التحفيظ، حيث أن التقييدات المضمنة في الرسم العقاري أو ا

بالشهادة الصادرة عن المحافظة العقارية لا تتضمن أي تعرض وتتعلق فقط بإيداع عقود ناقلة 
للملكية أو رسوم إراثة، كما أن القول بوجود منازعة جدية حول الوضعية القانونية للعقار 

 وجود أي تعرض.يجعل قرارها منعدم التعليل لعدم 
وقد سايرت محكمة النقض تعليلات طالبي النقض وقضت بـنقض القـرار المطعـون فيـه 
حالة القضية على المحكمـة مصـدرته للبـت فيـه مـن جديـد، حيـث جـاءت حيثيـات قرارهـا كمـا  وا 

أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم المسـتأنف وتصـديا  ذلك ....يلـي: " 
الحكم بعدم قبول الطلب بعلة "........ دون ان تبرز السند الـذي اعتمدتـه للقـول بوجـود منازعـة 
جدية بخصوص الوضعية القانونية للعقار موضوع الدعوى، بمثلمـا لـم تبـين مـن أيـن استخلصـت 

ب التحفيظ وكونها معروضة على القضاء المختص، سيما فـي ظـل نفـي وجود تعرضات على مطل
دلائهـم أمامهـا بشـهادة صـادرة عـن المحـافظ  الطالبين وجـود أي تعـرض علـى المطلـب المـذكور وا 
على الأملاك العقارية والرهون لا تتضمن أي بيان يتعلق بالتعرضات، فضلا علـى أن مجـرد كـون 

الضــرورة أنــه محــل منازعــة بشــكل يحــول دون المطالبــة العقــار موضــوع مطلــب تحفــيظ لا يفيــد ب
بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به، وبالتالي فالمحكمـة بعـدم مراعاتهـا لمـا ذكـر تكـون قـد عللـت 

 ".قرارها تعليلا ناقصا بمثابة انعدامه وعرضته للنقض

  5305/4/3/2019، ملف إداري رقم 19/11/2020المؤرخ في  1571/3القرار رقم 

حيـث قامـت إحـدى الـوزارات برفـع  ذا القرار أيضـا فـي إطـار المنازعـات العقاريـةيندرج ه
دعوى قضائية تطالب من خلالهـا نقـل ملكيـة عقـار إليهـا مقابـل التعـويض الـذي حددتـه اللجنـة 

 الإدارية للتقييم في إطار المرسوم القاضي بنزع ملكية عقار من أجل بناء سد.

لطلب وأيدتها في ذلك محكمة الدرجة الثانية بموجب وقد استجابت محكمة الدرجة الأولى ل
 قرارها المطعون فيه بالنقض.
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محكمــة الدرجــة الثانيــة بــين  وقــد ركــز طــالبو الــنقض علــى التنــاقض الــذي وقعــت فيــه
التعليل والمنطوق لكون المحكمة أشارت إلى اعتمادها للتعويض المحكوم به ابتدائيا الـذي هـو 

لواحــد والحـال أن الحكـم الإبتـدائي قضــى بتعـويض علـى أســاس درهـم للمتـر المربـع ا 300.00
 درهم للمتر المربع الواحد، وبالتالي كان عليها أن تعدل الحكم بدل أن تؤيده. 200.00

وقـــد خلصـــت محكمـــة الـــنقض إلـــى صـــحة تعلـــيلات طـــالبي الـــنقض فاســـتجابت للطلـــب 
نحــو التــالي: "حيــث بموجــب قرارهــا القاضــي بــنقض القــرار المطعــون فيــه حيــث عللتــه علــى ال

يبقـى "  صح ما تمسك به الطالبون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت بأنـه
درهــم للمتــر المربــع الواحــد لتناســبه مــع  300.00التعــويض المحكــوم بــه ابتــدائيا علــى أســاس 

بــأي  القيمــة الحقيقيــة للقطعــة الأرضــية فــي ضــوء المواصــفات المــذكورة، وبالتــالي عــدم اتســامه
بمــا يعنيــه ذلــك أن  غلــو أو إجحــاف، ويبقــى تبعــا لــذلك الحكــم المســتأنف صــائبا وحريــا بالتأييــد"

درهـم للمتـر المربـع هـو تعـويض  300.00تأييدها للحكم المسـتأنف تقـرر بعـدما قـدرت أن مبلـغ 
متناسب مع قيمة العقار، والحال أنه بالرجوع إلى الحكم الإبتدائي يتبين أنه قضـى بتعـويض عـن 

درهـم للمتـر المربـع الواحــد، فجـاء قرارهـا نـاقص التعليــل  200.00القطعـة الأرضـية علـى أســاس 
 ".بمثابة انعدامه ولم تمكن بالتالي محكمة النقض من بسط رقابتها عليه، مما يعرضه للنقض

  314/4/1/2018، ملفين إداريين رقم 16/07/2020المؤرخ في  515/1القرار رقم 
 315/4/1/2018ضم إليه الملف رقم 

يتنــاول القــرار المشــار إلــى مراجعــه منازعــة تتعلــق باســترجاع الأراضــي فــي إطــار ظهيــر 
، حيــث تــدعي شــركة عقاريــة متخصصــة فــي المعــاملات العقاريــة أنهــا تملــك 02/03/1973

قطعــة أرضــية بأحــد الأحيــاء وأن الدولــة )الملــك الخــاص( قامــت باســترجاعها فــي إطــار ظهيــر 
بــالرغم  30/07/1973المــؤرخ فــي  779.73القــرار المشــترك عــدد بموجــب  02/03/1973

 .من كونها غير خاضعة لأحكام الظهير المذكور لأنها ليست فلاحية وغير معدة للفلاحة
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ســتجابة مــن طــرف محكمــة بالا المتعلــق بإلغــاء القــرار المشــترك وقــد قوبــل طلــب الشــركة
المنحــى الــذي  محكمــة الــنقضأقــرت و الدرجــة الأولــى وأيــدتها فــي ذلــك محكمــة الدرجــة الثانيــة 

 .  سارت فيه هذه الأخيرة

الشــــركة بــــأن إقحــــام الدولــــة لأرضــــها فــــي الملــــك الخــــاص يعتبــــر خطــــأ يرتــــب  ادعــــتو 
مســــؤوليتها بــــالتعويض عــــن الضــــرر الــــذي لحقهــــا مــــن جــــراء حرمانهــــا مــــن اســــتغلال عقارهــــا 

 من قانون الالتزامات والعقود. 98باعتبارها شركة استثمارية حسب مقتضيات الفصل 

لطلبهــــا المتعلــــق ســــتئناف محمــــة الاوقــــد اســــتجابت كــــل مــــن محكمــــة الدرجــــة الأولــــى و 
 .الاستئنافيالوكيل القضائي للمملكة إلى الطعن بالنقض في القرار ببالتعويض، مما دفع 

ـــة لا تعنـــي  وقـــد دفـــع الوكيـــل القضـــائي للمملكـــة بكـــون الأحكـــام بإلغـــاء القـــرارات الإداري
همــا أن إلا فــي حــالتين محــددتين و  فــي المطالبــة بــالتعويض بالضــرورة أحقيــة المســتفيدين منهــا

تكــون عــدم المشــروعية ناتجــة عــن عيــب جــوهري جســيم أو عــن انحــراف الإدارة فــي اســتعمال 
سلطتها، وأن القرار المطعون فيـه غيـر مـدعم بـاي معطيـات تقـود للقـول بموضـوعية التعـويض 

بعــد ثبــوت أن العقــار محــل النــزاع المطلــوب التعــويض عــن الحرمــان مــن  ةالمحكــوم بــه خاصــ
 خرية وغير قابلة للإستعمال الفلاحي.استغلاله له طبيعة ص

وقــد أكــدت محكمــة الــنقض فــي قرارهــا القاضــي بــنقض القــرار المطعــون فيــه علــى نفــس 
حيث إن محكمة الإستئناف لما اسـتندت فيمـا الدفوعات، حيث جاءت حيثيات قرارها كما يلـي: "

إنمــا جــاء بنــاء علــى عــدم  انتهــت إليــه إلــى أن الضــرر المتمســك بــالتعويض عنــه فــي النازلــة
مشروعية قرار إداري ألحق ضررا بالشركة مالكة العقار وأن الضرر المذكور يجد صورته فـي غـل 
يـدها مــن التصـرف فــي عقارهـا بعــد صـدور قــرار اسـترجاعه لفائــدة الدولـة ) الملــك الخـاص( رغــم 

ضــائية القاضــية طبيعتـه غيــر الفلاحيــة.... فــي حــين تمســك الطـرف الطالــب أن إلغــاء الأحكــام الق
بإلغاء القرارات الإدارية لا تعني بالضرورة أحقية المستفيدين من هاته الأحكام في التعـويض عـن 
إصدار هاته القرارات الإدارية، بل لابد من أن تكـون عـدم المشـروعية هـذه لعيـب جـوهري جسـيم، 
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أنف عليها فـي إطـار والثابت من وثائق الملف أن الإدارة عملت على تعيين العقار المملوك للمست
اعتبــارا منهــا علــى تــوافر الشــروط المحــددة بالمــادة الأولــى مــن الظهيــر  02/03/1973ظهيــر 

المــذكور، وبالتــالي يتبــين أن الحكــم القاضــي بإلغــاء القــرار الــوزاري المشــترك المــذكور لــم يــتم 
تجعـل لمـا تأسيسه على قيام ثبوت عيب جوهري وجسيم في هذا القرار، ودون مراعاة ما ذكـر لـم 

قضــت بــه أي أســاس مــن القــانون، وعللــت قرارهــا تعلــيلا فاســدا يــوازي انعدامــه، ممــا عرضــته 
 ".للنقض

  5809/4/1/2019، ملف إداري رقم 12/11/2020المؤرخ في  976/1القرار رقم 
ينــدرج القــرار المــذكور فــي إطــار منازعــات الأراضــي الســلالية، حيــث يتعلــق الأمــر بنــزاع 

رار بمنـــع اســـتغلال أرض ســـلالية بعـــدما تـــم مـــنح حـــق الإنتفـــاع  بهـــا. حـــول مـــدى مشـــروعية قـــ
ويتبــين مــن خــلال المقــال الإفتتــاحي للــدعوى أن المعنــي بــالأمر اســتفاد مــن تــرخيص اســتغلال 
قطعــة أرضــية ســلالية بعــد حصــوله علــى رخصــة لحفــر بئــر مــن أجــل ســقي الأرض، غيــر أنــه 

حـــول هـــذه  اة بعلـــة أن هنـــاك نزاعـــفـــوجئ بمنعـــه مـــن الإســـتغلال مـــن طـــرف الســـلطات المحليـــ
 القطعة بين الجماعة التي رخصت له والجماعة المجاورة لها.

ويلتمس المدعي مـن خـلال دعـواه الحكـم بإلغـاء القـرار الضـمني الصـادر عـن السـلطات 
المحليــة بمنعــه مــن اســتغلال الأرض الســلالية التــي مــنح لــه حــق الإنتفــاع بهــا. وقــد اســتجابت 

لطلـب وأيـدتها فـي ذلـك محكمـة الدرجـة الثانيـة بموجـب قرارهـا المطعـون فيـه المحكمة الإداريـة ل
 بالنقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة.

نمــا  وقــد أوضــح الوكيــل القضــائي للمملكــة بــأن القــرار المطعــون فيــه لــم يــأت مــن فــراغ وا 
بــين  بنــاء علــى معطيــات واقعيــة تبــرره، ذلــك أن العقــار المــذكور هــو موضــوع نــزاع قــائم ودائــم

ثـــلاث جماعـــات ســـلالية حـــول كيفيـــة الإســـتغلال وتوزيـــع حـــق الإنتفـــاع بـــه، وأنـــه خـــلال ســـنة 
نشب نزاع من جديد بشأنه بين هذه القبائل السلالية ومخافة التداعيات الأمنية التي قـد  2009

قليميـة خلصـت إلـى توقيـف الإسـتغلال ببقعـة  تترتب على ذلك عقدت عـدة اجتماعـات محليـة وا 
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لغاء جميـع التـراخيص الأحاديـة الجانـب وعـرض النـزاع علـى مجلـس شاسعة من هذ ا العقار، وا 
 الوصاية للبت فيه.

وقــــد اســــتجابت محكمــــة الــــنقض للطعــــن المقــــدم مــــن طــــرف الوكيــــل القضــــائي للمملكــــة 
" بموجب قرارها القاضي بنقض القرار المطعون فيه، حيـث جـاءت حيثياتـه علـى النحـو التـالي:

حيث اسـتندت المحكمـة فـي تعليـل قرارهـا إلـى أن صـلاحية البـت فـي النـزاع حـول مـنح رخـص أو 
سحبها وكيفية توزيع الإنتفاع هـو أمـر موكـول للجماعـات النيابيـة ومجلـس الوصـاية ولـيس إلـى 

بشـأن تنظـيم الوصـاية الإداريـة  27/4/1919مـن ظهيـر  4العامل أو القائد وذلك حسـب المـادة 
ضـــبط تـــدبير شـــؤون الأمـــلاك الجماعيـــة وتفويتهـــا، وأنـــه مـــا دام أن رخصـــة علـــى الجماعـــات و 

ن النـزاع حـول مشـروعية قـرار إالإستغلال ممنوحة للمستأنف عليه من طرف الجماعة النيابية، فـ
المنع من عدمه وتطبيقا للمقتضى المـذكور يبقـى مـن اختصـاص مجلـس الوصـاية، فـي حـين أن 

نتفاع أو توزيعه الموكول للجماعة النيابيـة، بـل بقـرار منـع أو الأمر لا يتعلق بقرار بشأن منح الإ 
توقيـــف اســـتغلال صـــادر عـــن عامـــل .... اســـتنادا إلـــى وجـــود نـــزاع قـــائم بـــين ثـــلاث جماعـــات 
ســلالية.... بخصــوص قطعــة أرضــية كبيــرة توجــد ضــمنها البقعــة التــي يســتغلها المطلــوب، وهــو 

والـذي ترأسـه العامـل وحضـره  24/4/2012 النزاع الـذي كـان موضـوع الاجتمـاع المنعقـد بتـاريخ
ممثلــو وزارة الداخليــة ومجلــس الوصــاية ونــواب الجماعــات الــثلاث المــذكورة، وأن البــت فــي مــدى 
مشــروعية القــرار المطعــون فيــه يتعــين أن يكــون علــى ضــوء محضــر الاجتمــاع المــذكور وبــاقي 

ه، والمحكمة لما لم تراع مـا ذكـر الوثائق المدلى بها ووضعية النزاع القائم وهل تم فعلا الحسم في
 ".لم تجعل لما قضت به من أساس قانوني وعرضت قرارها للنقض

  2102/4/1/2018، ملف إداري رقم 10/12/2020المؤرخ في  1149/1القرار رقم 

حيــث يتعلــق الأمــر  يتنــاول هــذا القــرار قضــية مــن قضــايا منازعــات الأراضــي الســلالية،
ن النساء ان مورثهن توفي وترك أرضا جماعية، وانه صـدر بنزاع تدعي من خلاله مجموعة م

قرار عن الجماعة النيابية منحـت بموجبـه القطعـة الأرضـية للأبنـاء الـذكور دون الإنـاث وبـاقي 
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ه لكونـه مخـالف لقواعـد ؤ مجلس الوصاية، ملتمسـين إلغـا الورثة الشرعيين، وتم تأييده من طرف
 ص القرآني ولقواعد الدستور.الشريعة الإسلامية ولقواعد الإرث في الن

وقد استجابت المحكمـة الإداريـة للطلـب وأيـدتها فـي ذلـك محكمـة الدرجـة الثانيـة بموجـب 
 قرارها المطعون فيه بالنقض.

وقد استندت الإدارة طالبة النقض على مبدأ  عدم رجعية القـوانين ذلـك أن وفـاة المـورث 
الـذي  25/10/2010بتـاريخ  60عـدد  كانت قبل صدور منشور وزيـر الداخليـة المسـتند عليـه

واسـتغلال الأراضـي السـلالية بالتسـاوي مـع الرجـال،  الانتفـاعأقر بأحقية النساء السـلاليات فـي 
 وبالتالي لا يمكن تطبيق المنشور المذكور بأثر رجعي.

قــــرت محكمــــة الــــنقض بحــــق النســـــاء أة ومقاربــــة النــــوع، ا ومراعــــاة منهــــا لقاعــــدة المســــاو 
 في الإرث بموجب قرارها القاضي بنقض القرار المطعون فيه حيث عللته كما يلي: السلاليات

ن المحكمة لما عللت قرارها بأن عملية توزيع الإنتفاع  بالاراضي السـلالية فـي إطـار إلكن حيث "
يــتم اســتنادا إلــى الأعــراف المحليــة، وأنــه مــن المبــادئ العامــة فــي تراتبيــة  27/4/1919ظهيــر 

ونية بمفهومها العام ألا تكون العرفية منها مخالفة لقاعـدة مكتوبـة خاصـة إذا كانـت القاعدة القان
مـن الدسـتور  19هذه الأخيرة متعلقة بمشتملات النظام العام، وأنه ترتيبـا علـى ذلـك فـإن الفصـل 

يجعــل المـــواطنين متســاوين أمـــام القــانون، وأن تلـــك المســاواة تشـــمل الرجــال والنســـاء، كمـــا أن 
ساسية للشريعة الإسلامية باعتبارهـا الـدين الرسـمي للدولـة تقتضـي توريـث مـا يخلـف المبادئ الأ

ناثا، فضلا عن الإتفاقيات الدولية المصـادق عليهـا مـن طـرف المغـرب خاصـة  إلى الأبناء ذكورا وا 
منها اتفاقية منع جميع أشكال التمييز ضد النساء، مما يجعل العرف القـائم علـى حرمـان النسـاء 

ع بالأراضــي الســلالية مخالفــا لتلــك القواعــد، وأن قــرار مجلــس الوصــاية بعــدم تمكــين مــن الإنتفــا
الطاعنــات مــن حقهــن فــي الإنتفــاع غيــر مشــروع، تكــون قــد بنــت قرارهــا علــى ســند مــن القــانون 

 ".وعللته تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس
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II.  الصفقات العموميةفي مجال 

  2077/4/2/2018، ملف إداري رقم 23/06/2020المؤرخ في  211/4القرار رقم 

ينـدرج القــرار المشــار إلـى مراجعــه أعــلاه فـي إطــار منازعــات الصـفقات العموميــة، حيــث 
 300أنهــا أبرمــت  صــفقة عموميــة مــن أجــل إنجــاز اشــغال غــرس   تــدعي إحــدى  الشــركات

قامـت  دارةالإشهرا موزعة علـى ثـلاث مراحـل، وأن  24هكتار من الزيتون ،حددت  مدتها في 
بفســـخ الصـــفقة مطالبـــة بـــأداء مـــا تبقـــى مـــن المســـتحقات وكـــذا مبلغـــي الإقتطـــاع الضـــامن عـــن 

 شطرين بالإضافة إلى الضمانة النهائية.

بأداء مبلغ للشركة المعنية مع رفض باقي الطلبـات،  الإدارةوقد صدر حكم قضى على 
المســــتأنف وهــــو القــــرار  اســــتأنفه الطرفــــان، فأصــــدرت محكمــــة الإســــتئناف قــــرارا بتأييــــد الحكــــم

 المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة.

وقــد ركــز الوكيــل القضــائي للمملكــة فــي طعنــه علــى كــون القــرار المــذكور يتســم بفســاد 
التعليــل المــوازي لانعدامــه وذلــك لثبــوت إخــلال الشــركة المعنيــة بالتزاماتهــا التعاقديــة ومشــروعية 

 مة لم تكن على حق عندما أقرت بأحقية الشركة في مطالبها.قرار الفسخ، كما أن المحك

وأوضــــح الوكيــــل القضــــائي للمملكــــة بــــان الإدارة قــــد ســــلكت بشــــأن قــــرار الفســــخ جميــــع 
مـن دفتـر الشـروط الإداريـة  70الإجراءات والمقتضيات القانونية المنصوص عليهـا فـي المـادة 

اقديـة وتأخرهـا فـي إنجـاز الأشـغال ورفضـها العامة لما تبث لديها إخلال الشركة بالتزاماتها التع
الإســتجابة لأوامــر الإدارة رغــم الإنــذارات الموجهــة إليهــا، ممــا يكــون معــه قــرار الفســخ مشــروعا 
وكان حريا ترتيب الآثار القانونية عن ذلك من بينها حجز كل مـن مبلغـي الضـمان وعـدم أداء 

 المبالغ المطالب بها.

إثبات إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية فإن القول وقد أضاف طالب النقض بأنه أمام 
باســتحقاقها لمبلغــي الضــمان مــن عدمــه رهــين بإثبــات وفــاء الشــركة بالتزامهــا وحصــولها علــى 
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محضــــر التســــليم النهــــائي، والمطلوبــــة لــــم تــــدل بــــأي محضــــر للتســــليم النهــــائي يثبــــت وفاءهــــا 
 بالتزاماتها.

ــــل  ــــد ســــايرت محكمــــة الــــنقض تعلــــيلات الوكي القضــــائي للمملكــــة، وأصــــدرت قرارهــــا وق
حيـث صـح مـا عابتـه الطالبـة "القاضي بنقض القرار الإستئنافي، حيث جاءت حيثياته كما يلي:

مـن العقـد الـرابط بـين الطـرفين نظـم الضـمانات واقتطـاع الضـمان  12على القرار ذلـك أن الفصـل 
اولـة بعـد المصـادقة علـى حيث أكـد فـي فقرتـه الأخيـرة علـى أن الإقتطـاع الضـامن يرجـع إلـى المق

محضر التسليم النهائي. كما أكـد المقتضـى المـذكور علـى أن الإقتطـاع الضـامن يـتم جزئيـا علـى 
أســاس كــل كشــف حســاب، بمــا مــؤداه أن الجــزء الــذي يحــتفظ بــه صــاحب المشــروع لا يرجــع إلــى 

لتزاماتهــا. المقاولــة مــا لــم يــتم إنجــاز محضــر التســليم النهــائي للأشــغال بعــد تنفيــذ المقاولــة لا 
ن كــان مقــررا علــى مراحــل ثــلاث فــإن ذلــك لا يعنــي أن كــل مرحلــة  وبالتــالي فــإن تنفيــذ الصــفقة وا 

مـن عقـد الصـفقة نـص علـى كيفيـة تحديـد الأداءات،  24مستقلة عن الأخرى، سيما وأن الفصل 
 وأثار أحقية المقاولة في مبلغ كل كشف حساب وذلك حسب تقدم الأشغال للمراحل المختلفة حيث

المتبقى من المرحلة الثانية من الصفقة يبقى أداؤه رهينا بتسـلم %50أكد أن أداء الطالبة لنسبة 
أشــغال المرحلــة الثالثــة مــن الصــفقة. والقــرار الإســتئنافي المطعــون فيــه لمــا قضــى بخــلاف ذلــك 
ر وباستحقاق المقاولة للإقتطاع الضامن عن الشطرين الأول والثاني بعـدما تبـث لـه أن هنـاك قـرا

لفسخ العقد بسبب إخـلال المقاولـة بالتزاماتهـا وعـدم إنجازهـا لأشـغال الشـطر الثالـث مـن الصـفقة 
 ".يكون فاسد التعليل وعرضة للنقض

  6184/4/2/2019، ملف إداري رقم 22/12/2020المؤرخ في  672/4القرار رقم 

يتعلـــق يتنـــاول القـــرار المـــذكور قضـــية مـــن قضـــايا منازعـــات الصـــفقات العموميـــة حيـــث 
 .بـأجهزة إرسـال مرفـق عمـومي الأمر بصفقة عموميـة أبرمتهـا إحـدى الشـركات مـن أجـل تزويـد

مكنهـــا مـــن يلـــم  المرفـــق العمـــوميأن  وتـــدعي الشـــركة مـــن خـــلال مقالهـــا الإفتتـــاحي للـــدعوى 
بأدائــه لهــا المبلــغ المســتحق مــع  يــهمســتحقاتها رغــم مراســلتها فــي الموضــوع، ملتمســة الحكــم عل

 طل.تعويض عن التما
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وقد استجابت المحكمـة الإداريـة للطلـب وايـدتها فـي ذلـك محكمـة الدرجـة الثانيـة بموجـب 
 قرارها المطعون فيه بالنقض.

لنقض بأن الخبرة المنجزة وقفت على العيوب التي شابت الإدارة في طلبها ل وقد أوضحت
سية على بعض التجهيزات والأدوات المشار إليها بدفتر التحملات بالإضافة إلى تقشير التك

اللوحات، كما أن القرار المطعون فيه أشار في إحدى حيثياته بأن الخبرة المذكورة قد انتهت 
في خلاصاتها على أن تلك العيوب راجعة إلى عوامل مناخية وهو الأمر الذي يتنافى وبنود 
 دفتر التحملات الذي ألزم المطعون ضدها على تسليمها بضائع وتجهيزات ومعدات في حالة

 جيدة.
وقـــد اقتنعـــت محكمـــة الـــنقض بجديـــة هـــذه التعلـــيلات وقضـــت بـــنقض القـــرار الإســـتئنافي 

 معللة قرارها كما يلي:

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، فيمـا انتهـت إليـه إلـى مـا جـاءت بـه مـن أن "
الخبــرة المنجــزة اســتئنافيا أثبتــت أن العيــوب التــي شــابت التجهيــزات موضــوع التعاقــد ناتجــة عــن 

بقــى غيــر محقــة فــي ت -فــالإدارة –عوامــل مناخيــة فقــط، وهمــت تكســية بعــض اللوحــات وبالتــالي 
ستحقات الشـركة، فـي حـين أن النصـوص المنظمـة للصـفقات العموميـة تلـزم المقـاول الإحتفاظ بم

بإنجاز الأشغال وفق المواصفات المطلوبة ووفق المتفق عليه، ولا يمكن للمقاولة الحصـول علـى 
قيمة أشغال لم تنجز أو أنجزت بشكل سيء ولما كانت الخبرة المنجـزة خـلال المرحلـة الإسـتئنافية 

للوحــات موضــوع الصــفقة شــابتها عيــوب وأن إصــلاحها يقتضــي إزالــة التكســية أفــادت أن بعــض ا
المتضررة واستبدالها بأخرى جديدة مع استعمال مادة لاصقة مـن نـوع يسـتحمل العوامـل المناخيـة 
صـلاح الشـارات المضـيئة لمـدة  المحلية، كما أن الشركة المطلوبة سبق لها أن التزمت بضـمان وا 

مان المرفقة بتقرير الخبرة، والمحكمـة بـذلك كـان عليهـا أن ترتـب خمس سنوات حسب رسالة الض
النتائج القانونية عن ذلـك، وبمـا أنهـا لـم تفعـل فقـد جـاء قرارهـا غيـر مرتكـز علـى أسـاس عرضـة 

 ".للنقض
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III.    منازعات التعميرفي مجال 

  2012/4/1/2018، ملف إداري رقم 23/01/2020المؤرخ في  102/1القرار رقم 
 2840/4/1/2018رقم ضم له الملف 

ينــدرج القــرار المــذكور فــي إطــار منازعــات التعميــر حيــث أنــه بمقتضــى تصــميم التهيئــة 
لإحــدى البلــديات تقــرر شــمول عقــار المــدعين بمرفــق إداري عبــارة عــن مؤسســة تعليميــة، وأنــه 
بعد مرور عشر سنوات على تـاريخ المصـادقة علـى تصـميم التهيئـة، تقـدم المـدعون إلـى وزيـر 

 ة الوطنية بطلب استرداد عقارهم إلا أنه رفض طلبهم بعلة استمرار الحاجة إليه.التربي

ويلـــــتمس المـــــدعون مـــــن خـــــلال دعـــــواهم الحكـــــم بمحـــــو آثـــــار تصـــــميم التهيئـــــة المتعلـــــق 
بالجماعــة المعنيــة بخصــوص العقــار المملــوك لهــم والتشــطيب عليــه مــع مــا يترتــب علــى ذلــك 

ة الوطنية. كما أدلوا بمقال إضافي يرمي إلـى الحكـم لهـم قانونا، والحكم بإلغاء قرار وزير التربي
جـراء خبـرة لتحديـد التعـويض عـن الضـرر اللاحـق بهـم جـراء تجميـد وضـعية  بتعويض مؤقـت وا 

 عقارهم وحرمانهم من التصرف فيه.

وقــد قوبلــت دعــواهم بعــدم القبــول مــن طــرف المحكمــة الإداريــة غيــر أن محكمــة الدرجــة 
الحكــم بإلغائــه والحكــم تصــديا علــى الدولــة المغربيــة فــي شــخص الثانيــة قضــت بعــد اســتئناف 

 بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض. رئيس الحكومة بأدائها تعويضا لفائدة المدعين

وقــد ركــز طــالبو الــنقض فــي طعــنهم علــى كــون المحكمــة مصــدرة القــرارة اكتفــت بالتأكيــد 
تصـــميم التهيئـــة بخصـــوص  علـــى اســـتعادتهم لعقـــارهم دون أن تقضـــي بالتشـــطيب ومحـــو آثـــار

حيـــث إن عقــارهم، وهـــو الأمـــر الـــذي  ســـايرته محكمـــة الـــنقض حيـــث عللــت قرارهـــا كمـــا يلـــي: "
محكمة الإستئناف لما استندت فيما انتهـت إليـه إلـى أنـه يتضـح مـن خـلال المقتضـيات القانونيـة 

ذين منعـوا المتعلق بالتعمير إلى أن ملاك الأراضـي الـ 90.12من القانون رقم  28خاصة المادة 
من التصرف في أراضيهم خلال فترة سريان تصميم التهيئة يستعيدون حق التصرف بقوة القانون  

ســنوات مــن تــاريخ نشــر الــنص القــانوني القاضــي بالموافقــة علــى تصــميم  10بعــد انصــرام أجــل 



5الفصل  عمل الوكالة القضائية للمملكة من خلال قرارات محكمة النقض  
 

 203  

 

منـذ التهيئة بالجريدة الرسمية، وفي نازلة الحال، فقد استعاد الطالبون حق التصرف في عقارهم  
ويبقــى طلــب التشــطيب ومحــو آثــار تصــميم التهيئــة بخصــوص عقــارهم غيــر مبنــي  4/5/2010

علــى أســاس، فــي حــين تمســك الطــالبون بــأنهم التمســوا بمقــال دعــواهم الحكــم لهــم بمحــو آثــار 
ســنوات مــن تــاريخ نشــر  10تصــميم التهيئــة الخــاص بعقــارهم والتشــطيب عليــه بعــد انتهــاء مــدة 

الموافقة على تصميم التهيئة بالجريدة الرسمية إلا أن المحكمـة لـم تبـت النص القانوني القاضي ب
في طلبهم هذا بمحو الآثار المذكورة، خاصة في ظل وجود نـزاع مـع وزارة التربيـة الوطنيـة بشـأن 
بسط يدها على عقارهم، ودون مراعاة لما ذكر لم تجعل لما قضت به من أساس وعرضـت قرارهـا 

 ".للنقض

  3233/4/1/2017، ملف إداري رقم 12/09/2019المؤرخ في  1057/1القرار رقم 
إلغــاء قـــرار إداري بيتعلــق الامــر فـــي هــذا القـــرار بــدعوى قضــائية يطالـــب فيهــا المـــدعي 

 بدون رخصة. لكذببعلة قيامه ضالة من الإسمنت المسلح بهدم بناء 

القيـام حصل على رخصة تخـول لـه  وقد جاء في المقال الإفتتاحي للدعوى بأن المدعي
بإصـــلاحات داخليـــة "بفنـــدق"، وأنـــه باشـــر الإصـــلاحات المـــذكورة وفـــق الرخصـــة الممنوحـــة لـــه، 
غيــر أنــه علـــم بصــدور القــرار المشـــار إليــه أعـــلاه، ملتمســا إلغــاء القـــرار الإداري المــذكور مـــع 

 ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

رار الهـدم المطعــون وجوابـا علـى ذلـك، أصــدرت المحكمـة الإداريـة حكمـا قضــى بإلغـاء قـ
فيــــه مــــع مــــا يترتــــب عــــن ذلــــك قانونــــا، اســــتأنفه الوكيــــل القضــــائي للمملكــــة، فقضــــت محكمــــة 

 الإستئناف الإدارية بتأييده بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

وقد أكد الوكيل القضائي للمملكة في طعنـه علـى كـون القـرار المطعـون فيـه بـالنقض قـد 
مـن قـانون التعميـر، موضـحا أن المطلـوب فـي الـنقض  68و 66و 65خرق مقتضيات المـواد 

قام بخرق ضـوابط البنـاء العامـة الواجـب مراعاتهـا فـي البنـاء والمتمثلـة فـي شـروعه فـي تسـقيف 
وتهوية الفندق فوق الدرج الذي يصعد منه الزبناء بضالة من الإسمنت المسـلح بـدون تـرخيص 
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عــرض الحــائط بكــل القواعــد القانونيــة قــانوني مــن طــرف المصــالح الإداريــة المختصــة، ضــاربا 
 والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان التعمير والبناء.

وأضاف الوكيـل القضـائي للمملكـة بـأن هـذه الواقعـة يثبتهـا محضـر المعاينـة المنجـز فـي 
مــن  67هــذا الإطــار، وأنــه تــم  توجيــه أمــر فــوري للمطلــوب فــي الــنقض  طبقــا لأحكــام المــادة 

ـــم   12/90القـــانون رقـــم  ـــه ل ـــر أن ـــتم تحريـــر محضـــر عـــدم عللأمـــر الصـــادر  يمتثـــلغي ـــه، ف لي
 الإمتثال في حقه، وتم أيضا توجيه شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية.

عـــلاوة علـــى ذلـــك، فـــالمطلوب فـــي الـــنقض لـــم ينـــازع فـــي قيامـــه بتســـقيف تهويـــة الفنـــدق 
بـذلك. وخلـص الوكيـل القضـائي  بضالة مـن الإسـمنت المسـلح دون تـوفره علـى تـرخيص سـابق

مـــن خـــلال كـــل هـــذه الوقـــائع إلـــى أن واقعـــة المخالفـــة ثابتـــة فـــي حقـــه، وأنـــه كـــان علـــى محكمـــة 
ـــانون التعميـــر  الإســـتئناف قبـــل إصـــدار قرارهـــا التأكـــد مـــن صـــحة تطبيـــق الإدارة لمقتضـــيات ق

 من عدمه. 68إلى  65وخاصة الفصول من 

المثارة مـن طـرف الوكيـل القضـائي للمملكـة، وقد اقتنعت محكمة النقض بجدية الوسائل 
فأصــدرت قرارهـــا القاضـــي بـــنقض القـــرار المطعـــون فيــه وبإحالـــة القضـــية علـــى نفـــس المحكمـــة 

 للبت فيها من جديد.

IV.  الوظيفة العموميةفي مجال 

  1299/4/3/2019، ملف إداري رقم 06/02/2020المؤرخ في  237/3القرار رقم 

أعـلاه مـدى تـأثير توجيـه الـدعوى ضـد غيـر ذي صـفة  يعالج القرار المشار إلـى مراجعـه
علـــى ســـريان المســـطرة، حيـــث تقـــدم المـــدعي بمقـــال يطلـــب فيـــه بســـبب الشـــطط فـــي اســـتعمال 

بإيقافــه مؤقتــا عــن عملــه دون إصــدار أي قــرار  البريــد بنــكالســلطة إلغــاء القــرار الصــادر عــن 
 نهائي أو إحالته على مجلس التأديب.
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ريــة لطلـب المـدعي وأيـدتها فــي ذلـك محكمـة الدرجـة الثانيــة وقـد اسـتجابت المحكمـة الإدا
 بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

تـم الإذن لبريــد  5/6/2008بتـاريخ  2.08.258وللإشـارة، فإنـه بمقتضـى المرسـوم رقـم 
 07.08المغرب بإحداث شركة مساهمة تابعة تسمى البريد بنك، ثم إنه بمقتضـى القـانون رقـم 

تـــم تحويـــل بريـــد   11/02/2010بتـــاريخ 1.10.09لظهيـــر الشـــريف رقـــم الصـــادر بتنفيـــذه ا
ـــــك بموجـــــب المرســـــوم رقـــــم  ـــــم بعـــــد ذل ـــــى شـــــركة مســـــاهمة وت ـــــاريخ  2.10.336المغـــــرب إل بت

 .ل أنشطته المالية إلى البريد بنكنق 25/10/2010

وقــد تمســك طالــب الــنقض فــي تعليلاتــه بــأن الــدعوى موجهــة ضــد غيــر ذي صــفة وأنــه 
الوثـــائق التـــي تفيـــد تبعيـــة المطلـــوب لشـــركة البريـــد بنـــك مـــن قـــرار توقيفـــه ونســـخة أدلـــى بجميـــع 

الشــكاية المرفوعــة باســم البنــك، وأنــه كــان يتعــين توجيههــا ضــد البريــد بنــك الــذي هــو شــخص 
 معنوي قائم بذاته وله من يمثله.

وقــد اســتندت المحكمــة مصــدرة القــرار المطعــون فيــه بــالنقض علــى المــادة الســابعة مــن 
الســـالف الــــذكر التـــي نصـــت علـــى اســــتمرارية وتبعيـــة مســـتخدمي بريــــد  08.07نون رقـــم  القـــا

المغرب إلى شركة المساهمة بريد المغرب بما في ذلـك المسـتخدمون الـذين قـد تـم إلحـاقهم مـن 
طـــرف هـــذه الشـــركة لـــدى مقاولـــة أو شـــركة تابعـــة يـــتم إحـــداثها وبقـــائهم خاضـــعين لمقتضـــيات 

أن توجيـه  مغرب. وعلى هذا الأساس خلصـت إلـىمي بريد الالنظام الأساسي الخاص بمستخد
الطــاعن طعنــه فــي مواجهــة بريــد المغــرب يبقــى مؤسســا وموجهــا ضــد ذي صــفة باعتبــار تبعيــة 
الطاعن القانونية لـه كمسـتخدم دون أن يـؤثر ذلـك فـي صـدور القـرار المطعـون فيـه عـن شـركة 

 بريد بنك.
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ادة المــــذكورة، حيــــث أنهــــا ســــايرت وقــــد كــــان لمحكمــــة الــــنقض تفســــير وتأويــــل آخــــر للمــــ
تعلـــيلات طالـــب الـــنقض وخلصـــت إلـــى أن المحكمـــة المـــذكورة لـــم تنـــاقش كـــل المعطيـــات ولـــم 

 تبحث في حقيقة وضعية المطلوب والجهة التي يتبع إليها مما عرض قرارها للنقض.

في حين أن القرار الملغى بموجب الحكـم المؤيـد حيثيات قرارها كما يلي:"....  توقد جاء
اســتئنافيا يشــير فــي طليعتــه إلــى أنــه صــادر عــن البريــد بنــك، وأنــه لــئن كــان هــذا الأخيــر تابعــا 
لمجموعة بريد المغـرب، فهـو مـع ذلـك شـركة مجهولـة الإسـم طبقـا لمقتضـيات المـادة الأولـى مـن 

بالإذن لبريد المغـرب فـي إحـداث شـركة  2008يونيو  05الصادر في  2.08.258المرسوم رقم 
، ممـا يعنـي أنـه  AL BARID BANK S.Aذات رخصة بنكيـة محـدودة تسـمى مساهمة تابعة 

)أي البريد بنك( يتوفر على الشخصية القانونية وأن القـرارات التـي يصـدرها رئـيس مجلـس الإدارة 
الجماعية أو تصدر باسمه يكون هو أي البريد بنك المسؤول عنها، مما يعني أن الدعوى ينبغي 

شــا ــى اســتمرار النظــام الأساســي ون القاضــي بإحــداث بر رة القــانأن توجــه ضــده، وا  ــد المغــرب إل ي
لمستخدميه في التطبيق علـى جميـع المسـتخدمين بمـا فـي ذلـك الـذين يـتم إلحـاقهم لـدى شـركات 
تابعة له، كما هو الشأن في نازلة الحال، لا يسـتتبع بالضـرورة تقـديم الـدعاوى فـي مواجهتـه هـو 

نمـــا فـــي مواجهـــة تلـــك الشـــركات فـــي شـــخص ممثلهـــا القـــانوني، والطالـــب تمســـك أمـــام قضـــاة  وا 
الموضوع بأن القرار المطعون فيه صادر عن شركة البريد بنـك واسـتظهر فـي سـبيل ذلـك بنسـخة 

من البريد بنـك إلـى وكيـل الملـك  –ضد المطلوب  –من القرار وكذا بنسخة من الشكاية المرفوعة 
قد يكون لتلك الوثائق من تـأثير فـي وجـه والتي على أساسها تم توقيفه عن العمل، وبالرغم مما 

القضـــاء بتحديـــد الجهـــة المخاطبـــة بالـــدعوى، فـــإن المحكمـــة المطعـــون فـــي قرارهـــا لـــم تتناولهـــا 
بالمناقشة بمثلما لم تبحث في حقيقة وضعية المطلوب والجهة التي يتبع لها، فجـاء قرارهـا خارقـا 

 ."للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض

  5081/4/2/2019، ملف إداري رقم 15/10/2020المؤرخ في  841/1القرار رقم 

للـدعوى أنـه  الافتتـاحيمقاله  بحالة موظف يدعي من خلال يتعلق الأمر في هذا القرار
، بإحــدى الجماعــات، وأنــه حاصــل علــى شــهادة تقنــي شــعبة 5، الســلم اعموميــ اتــم تعيينــه عونــ
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وجـــه عـــدة طلبـــات إلـــى رئـــيس الجماعـــة مـــن أجـــل تســـوية ، وأنـــه 1990المحاســـبة فـــوج ينـــاير 
وضعيته الإدارية ولكن دون جدوى. ويضيف أن وزير الداخلية قد وجه رسالة إلى ولاة وعمـال 

بمثابــة النظــام الأساســي  2/12/2005عمــالات وأقــاليم المملكــة بمناســبة صــدور المرســوم رقــم 
موافاتـه بـالإجراءات التــي اتخـذت مــن الــوزارات مـن اجــل  نلخـاص بهيئـة التقنيــين المشـتركة بـيا

طرف الآمرين بالصرف قصد البت فـي طلبـات تسـوية وضـعية مـوظفي الجماعـات الحاصـلين 
حصــاء الحــالات المتبقيــة، ورغــم تــوفره علــى الشــهادة  علــى دبلــوم تقنــي قبــل صــدور المرســوم وا 

 المطلوبة لم يتم اخذها بعين الإعتبار، وظل ينتظر تسوية وضعيته دون جدوى.

ويطالب المعني بالأمر من خلال دعواه بتسوية وضعيته الإدارية والماليـة وذلـك بترقيتـه 
 مع تمتيعه بالترقيات اللاحقة. 1992يونيو  18ابتداء من  8إلى تقني الدرجة الرابعة السلم 

وقد استجابت المحكمة الإدارية لطلبه وأيدتها في ذلك محكمة الدرجة الثانية بموجب قرارها 
 .فيه بالنقض المطعون 

وقــد عللــت محكمــة الإســتئناف قرارهــا بكــون المعنــي بــالأمر حاصــل علــى شــهادة تقنــي 
نعاش الشغل دورة يونيو  ، أي قبـل دخـول المرسـوم 1988صادر عن مكتب التكوين المهني وا 

بمثابـة النظـام الأساسـي الخـاص بهيئـة التقنيـين  2/12/2005الصادر بتـاريخ  2.05.72رقم 
 وزارات الـذي أصـبح يشـترط اجتيـاز مبـاراة للحصـول علـى الترقيـة، وأن طلـبالمشـتركة بـين الـ

ـــى المرســـوم رقـــم :  ـــه يســـتند إل ـــة للمســـتانف علي ـــة والمالي  2.86.812تســـوية الوضـــعية الإداري
المتعلق بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، ومسـتجمع لشـروط ترتيبـه  6/10/1987بتاريخ 

 .1992يوليوز  01ابتداء من  4الدرجة  8في إطار تقني السلم 

وقد اعتبرت محكمة النقض بأن تعليـل محكمـة الإسـتئناف المشـار إليـه أعـلاه هـو تعليـل 
فاسد يوازي انعدامه، لأن توظيف المعني بالأمر كان بناء على شهادة البكالوريا ولـيس شـهادة 

خ بتـــــــــاري 2.86.812والمرســــــــوم رقـــــــــم  2/12/2005التقنــــــــي، وأن المرســـــــــوم المــــــــؤرخ فـــــــــي 
المتعلق بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات يتحـدثان عـن التوظيـف المباشـر،  6/10/1987
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ولا يتحدثان عن إعادة الترتيب أو الترقية وتغيير الإطار الذي يطالب به المستأنف عليـه، وأن 
يشـــترط اجتيـــاز مبـــاراة للحصـــول علـــى الترقيـــة المطلوبـــة،  2/12/2005المرســـوم المـــؤرخ فـــي 

ـــه أ ، ولا يمكنـــه 1/08/2002فـــي  8تـــى لاحقـــا عـــن تـــاريخ اســـتفادته مـــن الترقيـــة للســـلم وطلب
 الإستفادة من رسالة وزير الداخلية لأنها أتت لاحقة لتاريخ الترقية المذكورة للسلم الثامن.

  2634/4/3/2019، ملف إداري رقم 11/02/2020المؤرخ في  37/4القرار رقم 
وضــوع التعــويض عــن المردوديــة بالنســبة لمســتخدمي يتنــاول القــرار المشــار إليــه أعــلاه م

المراكز الإستشفائية، حيـث تقـدمت إحـدى الممرضـات بمقـال افتتـاحي عرضـت فيـه أنهـا كانـت 
تعمـــل ممرضـــة مســـاعدة مـــن الدرجـــة الأولـــى وملحقـــة مـــن الوظيفـــة العموميـــة بإحـــدى المراكـــز 

رية، مكافــأة عــن المردوديــة الإستشــفائية الجامعيــة، وأنهــا تتقاضــى بالإضــافة إلــى أجرتهــا الشــه
 2.03.935مــــن المرســــوم رقــــم  9تــــوازي أجــــرة شــــهر مــــن العمــــل تطبيقــــا لمقتضــــيات المــــادة 

عـن  2009، وأن المركز الإستشـفائي المـذكور توقـف منـذ سـنة 28/6/2003الصادر بتاريخ 
أدائهـــا بـــدون ســـبب يـــذكر، ولهـــذا تلـــتمس الحكـــم بـــأن يـــؤدى لهـــا مبلـــغ المكافـــأة عـــن الســـنوات 

2009- 2010 – 2011 – 2012 – 2013 -2014 -2015. 

ـــة  ـــة الإبتدائيـــة قضـــى بالإســـتجابة للطلـــب، اســـتأنفته المعني وقـــد صـــدر حكـــم فـــي المرحل
ودون باقي السـنوات المطلوبـة أمـام محكمـة الإسـتئناف الإداريـة  2009بالأمر جزئيا عن سنة 

بــه مــن رفــض الطلــب التــي قضــت بمقتضــى قرارهــا بإلغــاء الحكــم المســتأنف جزئيــا فيمــا قضــى 
 2014و 2013و 2012و 2011و 2010بخصـــــــوص مكافـــــــأة المردوديـــــــة برســـــــم ســـــــنوات 

وتصـــديا بأحقيـــة المســـتأنف فيهـــا وبتأييـــده فيمـــا عـــدا ذلـــك، وهـــو القـــرار المطعـــون فيـــه  2015و
 بالنقض من طرف المركز الإستشفائي.

مرسـوم مـن ال 9وقد ركز طالب النقض على كون التحديد المنصوص عليه في الفصـل 
المشــار إليــه أعــلاه يــتم علــى أســاس التنقـــيط الممنــوح مــن طــرف الــرئيس المباشــر، والمحكمـــة 



5الفصل  عمل الوكالة القضائية للمملكة من خلال قرارات محكمة النقض  
 

 209  

 

من نفس المرسوم، وأن هذين الأخيرين لا علاقـة  11و 10عللت قرارها على أساس الفصلين 
 لهما في تحديد المكافأة.

ه، وهــو مــا ســارت عليــه محكمــة الــنقض فــي قرارهــا القاضــي بــنقض القــرار المطعــون فيــ
حيث صح ما عاب به الطالب القرار المطعـون فيـه ذلـك أنـه إذا حيث جاءت تعليلاتها كما يلـي:"

ــم  ــي  2.03.535كانــت مقتضــيات الفصــل التاســع مــن المرســوم رق ــاني  27الصــادر ف ــع الث ربي
( تمنح العاملين في المراكز الإستشفائية مكافأة عـن المردوديـة برسـم 2003يونيو  28) 1424

نسبتها فإن مقتضيات الفصلين العاشر والحادي عشر من نفس المرسوم أعطت  كل سنة وحددت
ــة للمســتخدم وفعاليتــه  ــى المعلومــات المهني ــز بالإعتمــاد عل ــيم لمــديري هــذه المراك صــلاحية التقي
ومنهجيتــه فــي العمــل وأهليتــه فــي تنفيــذ المهــام الموكولــة إليــه وســلوكه داخــل مقــر العمــل. وهــي 

د إليهــا فــي مــنح النقطــة العدديــة الســنوية للمعنيــين بــالأمر. والمحكمــة العناصــر الواجــب الإســتنا
خلال بتها في طلبات تسوية الوضعية الفرديـة لهـذه الفئـة مـن المسـتخدمين وجـب عليهـا مراعـاة 
جميع هذه العناصر المعتمدة في التنقيط قبل إقرار استحقاقهم للتعويض عن المردودية، ولهـا أن 

ات التحقيـق، وأن خـرق مسـطرة تبليـغ النقطـة العدديـة إلـى المسـتخدم تسـلك فـي ذلـك كافـة إجـراء
لى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء قصد الإطلاع على التقييم العام لا يمكن أن يؤدي حتما  وا 
إقــرار اســتحقاق المعنــي بــالأمر للمكافــأة عــن المردوديــة التــي حــدد المشــرع ضــوابطها. والمحكمــة 

يات تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، وعرضـته بالتـالي بعدم مراعاة هذه المقتض
 ".للنقض

  5019/4/1/2019، ملف إداري رقم 27/02/2020المؤرخ في  274/1القرار رقم 

تناول القرار المشار إلى مراجعه أعلاه قضية من قضايا الإلغـاء، ويتعلـق الأمـر بحالـة  
موظف بسلك الأمن الوطني يدعي من خلال مقاله الإفتتاحي أنه تم إشعاره إداريا بإيقافه عـن 

، وظــل موقوفــا عــن 07/03/2012العمــل إلــى حــين بــت القضــاء فــي ملفــه، وذلــك منــذ تــاريخ 
بهـــذا ســـاس القـــانوني المعتمـــد فـــي اتخـــاذه. وأضـــاف بأنـــه وجـــه مراســـلة العمـــل دون أن يعـــي الأ

بقيت بدون نتيجة، مما جعله أمـام قـرار ضـمني غيـر معلـل بـالعزل، وبـادر إلـى الطعـن  الصدد
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فيــه بــدعوى الإلغــاء واستصــدر حكمــا قضــى بإلغائــه أيدتــه محكمــة الإســتئناف الإداريــة بموجــب 
حالة القضية على نفس المحكمـة قرار تم الطعن فيه بالنقض فقضت محكمة  النقض بنقضه وا 

 للبت فيها من جديد.

ويلــتمس مــن خــلال دعــواه الحكــم لفائدتــه بتعــويض عــن الضــرر النفســي والمــادي الــذي 
 لحقه من فقدان عمله والحكم على الدولة المغربية بأدائه له التعويض المذكور.

ورفــض بــاقي الطلبــات  وقــد قضــت محكمــة الدرجــة الأولــى بالإســتجابة لطلــب التعــويض
وأيدتها في ذلك محكمة الدرجة الثانية بموجب قرارها المطعون فيـه بـالنقض مـن طـرف الوكيـل 

 القضائي للمملكة.

وقـد أكـد الوكيــل القضـائي للمملكــة فـي طعنــه أن العقوبـة المتخــذة فـي حقــه لا تتسـم بــأي 
صــــــدر بتــــــاريخ غلــــــو ومناســــــبة للفعــــــل الــــــذي اقترفــــــه، لأن الثابــــــت مــــــن وثــــــائق الملــــــف أنــــــه 

بمؤاخذتــه مــن   فــي حــق المعنــي بــالأمر حكــم عــن المحكمــة الإبتدائيــة قضــى 04/04/2012
أجل ارتكابه جنحـة قيـادة عربـة فـي حالـة سـكر وتسـببه فـي حادثـة سـير عرضـية بالشـارع العـام 
وخسائر مادية بملك الدولة بعدما فقد التحكم فيها بسبب حالة السكر التي تمت معاينتهـا عليـه 

عليــه بشــهرين موقــوفي التنفيــذ وغرامــة ماليــة، تــم تأييــده مــن طــرف محكمــة الإســتئناف  وحكمــت
وأصبح نهائيـا لعـدم الطعـن فيـه بـالنقض، وهـي المؤاخـذات التـي تـم اعتمادهـا فـي توقيـع الجـزاء 
التأديبي الملائم للأفعال المقترفة آخذا بعين الإعتبار طبيعة المرفق الذي يشتغل بـه وحساسـية 

لقاة على عاتقه، ومثل من أجـل ذلـك أمـام المجلـس التـأديبي، وتـم الإسـتماع إليـه فـي المهام الم
 إطار الضمانات  المخولة له قانونا.

وأضـــاف الوكيـــل القضـــائي للمملكـــة بأنـــه نظـــرا للتصـــرفات الخطيـــرة التـــي أتاهـــا المخلـــة 
رة فــي بأخلاقيــات مهنــة وصــفة رجــل الأمــن وحساســية المهمــة التــي كــان يزاولهــا أصــدرت الإدا
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حقه عقوبـة العـزل فـي إطـار سـلطتها التقديريـة التـي لا معقـب عليهـا فـي هـذا الأمـر إلا بثبـوت 
 انحرافها في استعمال هذه السلطة وهو أمر لا دليل على تحققه في نازلة الحال.

وقد سايرت محكمة النقض تعليلات الوكيل القضائي للمملكة موضحة أن عقوبة العـزل 
بــالأمر هــي عقوبــة تتناســب جــدا مــع طبيعــة المخالفــات التــي ارتكبهــا  المتخــذة فــي حــق المعنــي

 وليس فيها أي غلو في التقدير، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

  5558/4/1/2019، ملف إداري رقم 24/12/2020المؤرخ في  1227/1القرار رقم 

يتعلـق الأمـر  يتناول القـرار المشـار إلـى مراجعـه أعـلاه قضـية مـن قضـايا الإلغـاء، حيـث
بقضــية يــدعي مــن خلالهــا المعنــي بــالأمر بأنــه كــان يشــتغل بصــفوف الأمــن الــوطني، وأثنــاء 
عمله باغثه مرض أطرحه الفـراش ومنعـه مـن العمـل وأدلـى بشـواهد طبيـة لإدارتـه، لكنـه فـوجئ 
بتوقيف صرف راتبه الشهري دون إعلام مسبق، الأمر الذي جعله موقوفا عـن العمـل، ملتمسـا 

 قرار عزله.إلغاء 

وقــد اســتجابت المحكمــة لطلــب المعنــي بــالأمر وأيــدتها فــي ذلــك محكمــة الدرجــة الثانيــة 
بقـــرار طعـــن فيــــه الوكيـــل القضـــائي للمملكــــة بـــالنقض فقضـــت محكمــــة الـــنقض بـــنقض القــــرار 
المطعــون فيــه وبإحالــة القضــية علــى نفــس المحكمــة للبــت فيهــا مــن جديــد طبقــا للقــانون، وبعــد 

ــــة القضــــية علــــى  م الإجــــراءات قضــــت بتأييــــد الحكــــم مــــيتالإداريــــة وت الاســــتئنافمحكمــــة إحال
 المستأنف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة.

وقــد أوضــح الوكيــل القضــائي للمملكــة فــي طعنــه مشــروعية قــرار العــزل واحتــرام الإدارة 
لإيصــال  بــه الإدارة قامــت بمــا يجــب القيــامللضــوابط القانونيــة والضــمانات الـــتأديبية، ذلــك أن 

بــه عبــر الهــاتف، إلا  بالاتصــالجميــع المكاتبــات إلــى المعنــي بــالأمر، وأكثــر مــن ذلــك قامــت 
أنها لم تجـد أي رد مـن طرفـه سـواء للقيـام بـالفحص المضـاد علـى إثـر إدلائـه بشـواهد طبيـة أو 

اعتمــدت الإدارة توصــيل هــذه عنــد اتخــاذ قــرار بتوقيفــه مؤقتــا عــن العمــل، وأكثــر مــن ذلــك فقــد 
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المكاتبات، خاصة قرار توقيفه مؤقتا والإستدعاء للمثـول أمـام المجلـس التـأديبي بواسـطة البريـد 
المضمون إلى العنوان المصرح به للإدارة، وهو العنوان الذي لا ينازع فيـه المعنـي بـالأمر ولـم 

ن معـه مـتحملا وزر العنـوان يبد في أية مرحلة من مراحل الدعوى كونه ليس عنوانـه، ممـا يكـو 
 الذي صرح به لها.

ـــأن المعنـــي بـــالأمر رفـــض الإلتحـــاق بمقـــر عملـــه  ـــل القضـــائي للمملكـــة ب وأضـــاف الوكي
الجديــد بعــدما تــم نقلــه لــدوافع المصــلحة العامــة إلــى منطقــة أمنيــة أخــرى واسترســل فــي الإدلاء 

مـن إقامـة المـدير العـام  بالشواهد الطبية عبر البريد المضمون، كما تم ضبطه متربصا بـالقرب
 للأمن الوطني بالإضافة إلى تصرفات أخرى تخالف الضوابط الإدارية.

وقـد سـايرت محكمـة الـنقض كـل هــذه التعلـيلات فأصـدرت قرارهـا القاضـي بـنقض القــرار 
ــرح فــي حقــه بالإجمــاع :"........ المطعــون فيــه وعللتــه كمــا يلــي ــأديبي واقت ــد المجلــس الت فانعق

عقوبـة العــزل، والتـي تمــت تزكيتهـا مــن طـرف ســلطة التسـمية علمــا أن مـا نســب للمعنـي بــالأمر 
دلائـه  نمـا عـدم امتثالـه لقـرار التنقيـل ودخولـه فـي غيـاب عـن العمـل وا  ليس تخليـه عـن العمـل، وا 

ية بمثولــه بقســم الصــحة التــابع للمديريــة بشــواهد طبيــة وعــدم رضــوخه لتعليمــات المديريــة القاضــ
العامة للأمن الوطني من أجل خضوعه للفحص الطبي المضاد، وقد اعتبر المجلس التأديبي هذه 
التصرفات كلها مخلة بأخلاقيات المهنة والتزاماتها ضاربا عرض الحائط الـنظم والضـوابط الإداريـة 

ت بما يجب عليها من تدابير مادام أنـه لـم يعمـل الجاري بها العمل، وتبعا لذلك فإن الإدارة قد قام
على أخذ البعيثة التي أرسلت إليه عبر البريد المضمون، كمـا أنـه لـم يكـن بمقـر سـكناه المصـرح 
به للإدارة أثناء محاولة تبليغه ولعدة مرات، وأنه هو يتحمل المسؤولية في عدم تبليغه، ومحكمـة 

ضــي بإلغـاء القــرار الإداري المطعــون فيــه اســتنادا إلــى الإسـتئناف لمــا أيــدت الحكــم المســتأنف القا
من قانون الوظيفـة العموميـة، مـع أن هـذا الفصـل  73تعليلاتها أعلاه، خاصة مقتضيات الفصل 

ت أيوجب في حالة التوقيف استدعاء المجلـس التـأديبي فـي أقـرب أجـل ممكـن، وأن الإدارة قـد لجـ
لبريـد المضـمون لتبليـغ المعنـي بـالأمر بالإسـتدعاء إلى كل الوسائل المتاحة قانونـا بمـا فـي ذلـك ا

لحضور المجلس التأديبي بمقر سكناه المصرح به للإدارة، إلا أنه لم يعمل علـى الإسـتجابة لـذلك 
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بمــا فيهــا أخــذ البعيثــة، ويكــون قــد تعمــد عــدم حضــور المجلــس التــأديبي، وأن الأمــر لا يمكــن أن 
ه أساسـا مـن القـانون وعللـت قرارهـا تعلـيلا فاسـدا يستمر إلى ما لا نهاية، لـم تجعـل لمـا قضـت بـ

لم تراع كل ما ذكر، ولـم تتقيـد بالنقطـة القانونيـة التـي بتـت فيهـا محكمـة الـنقض و يوازي انعدامه 
مــن قــانون المســطرة المدنيــة، ممــا يعــرض قرارهــا ومــن  369كمــا تــةجب ذلــك مقتضــيات الفصــل 

 ".جديد للنقض

  492/4/1/2019، ملف إداري رقم 17/12/2020المؤرخ في  1187/1القرار رقم 

يتناول القرار المشار إلى مراجعـه أعـلاه قضـية مـن قضـايا عـزل المـوظفين حيـث يتعلـق 
تم عزله من وظيفته بعد ارتكابـه مخالفـات  الامر بحالة موظف يشتغل بصفوف الأمن الوطني

 تمس بمهنته.

الـــوطني بالنـــاظور منـــذ ويـــدعي المعنـــي بـــالأمر بأنـــه كـــان يشـــتغل موظفـــا تابعـــا للأمـــن 
، وبعد تعرضه لمضايقات من طرف رئيسه تم نقلـه إلـى مدينـة وجـدة، وتوقيفـه 13/11/1996

عـــن العمـــل لمـــدة ســـنة، وبعـــد إرجاعـــه إلـــى عملـــه تـــم نقلـــه إلـــى مدينـــة كلمـــيم. وبعـــدما أصـــيب 
ينـة بمرض، تقدم بطلب نقله للعمل قرب أسرته، لكن الإدارة نقلته إلـى مدينـة الربـاط ثـم إلـى مد

فاس، فاشتد عليه المرض وأصيب بمرض الكلي وبضيق التنفس، وطلـب مـن رئيسـه نقلـه إلـى 
فصـــيلة أخـــرى، غيـــر أنـــه حـــور كلامـــه وكاتـــب رؤســـاءه يخبـــرهم بنيتـــه فـــي حـــرق نفســـه، وبعـــد 

بصــدور قــرار  17/09/2013استفســاره أنجــزت فــي حقــه مســطرة تأديبيــة وتــم إشــعاره بتــاريخ 
 بعزله.

ه الحكــم بإلغــاء قــرار مــدير الأمــن الــوطني القاضــي بعزلــه مــن ويلــتمس مــن خــلال دعــوا 
منصبه من غير توقيف حقه في راتب التقاعد، وهو ما استجابت له المحكمة وأيـدتها فـي ذلـك 
محكمــة الدرجــة الثانيــة بموجــب قــرار طعــن فيــه الوكيــل القضــائي للمملكــة ومــن معــه بــالنقض، 

حالـة القضـية علـى نفـس المحكمـة للبــت فقضـت محكمـة الـنقض بـنقض القـرار المطعـون فيــه و  ا 



5الفصل  عمل الوكالة القضائية للمملكة من خلال قرارات محكمة النقض  
 

 214  

 

فيها من جديد، وبعد إحالة القضية على محكمة الإستئناف الإدارية، قضت هـذه الأخيـرة تأييـد 
 الحكم المستأنف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة.

ي ينتمــي إليــه وقــد أكــد الوكيــل القضــائي للمملكــة فــي نقضــه علــى أن مرفــق الأمــن الــذ
المطلــوب فــي الــنقض مرفــق حســاس يتخــذ فيــه شــرط المــروءة امتــدادا وأهميــة خاصــة، والمعنــي 
بالأمر منذ وظف بصـفوف الأمـن الـوطني وهـو غيـر منضـبط، وعـدم انضـباطه لـم يكـن راجعـا 
لظــروف صــحية كمــا اعتقــدت المحكمــة، ولــو كــان الأمــر كــذلك لأدلــى بشــواهد وتقــارير طبيــة، 

 ر كان لغياب المروءة، ولهذا السبب تعرض لمجموعة من العقوبات التأديبية.وفي حقيقة الأم

وأضاف بأن الواجب الأول الملقى على عاتق الموظف العمومي هو قبول المنصـب أو 
المركـــز الـــوظيفي المســـند إليـــه واســـتلام أعمـــال وظيفتـــه فـــي الوقـــت والمكـــان المحـــددين لـــه مـــن 

له طيلة حياته الإدارية، لكنه ومنذ نقله إلـى مدينـة فـاس  طرف الإدارة، وهو التزام يبقى ملازما
وهو محط استياء من قبل رؤسائه المباشرين، كما أنه هدد بإضـرام النـار فـي جسـده بعلـة عـدم 

 إنصافه من قبل المديرية العامة للأمن الوطني لعدم نقله إلى مسقط رأسه بالناضور.

ســوبة للمطلــوب فــي الــنقض فقضــت وقــد اقتنعــت محكمــة الــنقض بجديــة المخالفــات المن
فـــي حـــين تمســـك بـــنقض القـــرار المطعـــون فيـــه، حيـــث جـــاءت تعليلاتهـــا علـــى الشـــكل التـــالي:" 

مـن  66الطرف الطالب بأن العقوبة متخـذة فـي حـق المعنـي بـالأمر فـي إطـار مقتضـيات الفصـل 
انون مكــرر مــن نفــس القــ 75النظـام الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة ولــيس فـي إطــار الفصــل 

المتعلق بالترك العمدي للوظيفة بسبب رفض المعني بالأمر الإمتثال لقرار اتخذته الإدارة في حقـه 
خلالــه بــالمروءة، ولــيس لظــروف صــحية لعــدم  لعــدم انضــباطه وتمــرده فــي قطــاع شــبه عســكري وا 

ريـة إدلائه بالشـواهد والتقـارير الطبيـة المثبتـة لـذلك، وهـي عقوبـة تنـدرج فـي إطـار السـلطة التقدي
للإدارة، ولم يثبت انحرافها في ذلك، خاصة وأن ما ارتكبه من مخالفات يمـس بوظيفتـه وبالسـلوك 
القــويم الواجــب التحلــي بــه مــن طــرف الموظــف العمــومي، خاصــة مــوظفي الأمــن الســاهرين علــى 
حماية أمن الوطن والمـواطنين، والمحكمـة لمـا لـم تتحقـق مـن صـحة الوقـائع التـي تنسـبها الإدارة 
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لوب ضده لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، ولم تجعل لما قضت بـه للمط
 ".أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه من جديد للنقض

  3258/4/1/2018، ملف إداري رقم 31/12/2020المؤرخ في  1237/1القرار رقم 

ى مراجعــه أعـــلاه فــي إطــار منازعـــات إلغــاء القــرارات الإداريـــة، ينــدرج القــرار المشـــار إلــ
حيث يـدعي أحـد المقـدمين أنـه تـم عزلـه مـن منصـبه بنـاء علـى أسـباب ومعطيـات غيـر واقعيـة 
ولا أساس لها من الصحة وتفتقر للإثبات، ملتمسا الحكم بإلغاء قـرار عزلـه مـن منصـبه كمقـدم 

 ذلك من آثار قانونية. حضري مؤقت من الصنف الثاني مع ما يترتب عن

الطـــاعن، فقضـــت محكمـــة  هوقـــد قضـــت المحكمـــة الإداريـــة بعـــدم قبـــول الطعـــن، اســـتأنف
رجـاع الملـف إلـى المحكمـة مصـدرته قصـد البـت فيـه مـن جديـد،  الاستئناف الإدارية بإلغائـه، وا 

وبعــد الإرجــاع، صــدر الحكــم بإلغــاء القــرار الإداري الصــادر عــن والــي الجهــة المعنيــة القاضــي 
عــزل الطــاعن، اســتأنف والــي الجهــة، فقضــت محكمــة الإســتئناف الإداريــة بتأييــده، وهــو القــرار ب

 المطعون فيه بالنقض.

وقــــد أكــــد طالــــب الــــنقض فــــي عريضــــته علــــى كــــون قــــرار الإدارة كــــان صــــائبا بــــالنظر 
لحساســــية المهمــــة التــــي كــــان يتولاهــــا والتــــي تقتضــــي منــــه الحــــرص الشــــديد فــــي تعاملــــه مــــع 

وأنـــه يتبـــين مـــن خـــلال محضـــر اللجنـــة التأديبيـــة  بحوزتـــه بمقتضـــى وظيفتـــه، المعلومـــات التـــي
ثبوت تسريب المطلوب في النقض لوسائل الإعلام معلومـات  06/10/2015المنعقدة بتاريخ 

 تكتسي طابعا أمنيا.

أنـه  محكمـة الـنقض التـي أكـدت فـي قرارهـاوقد تم نقض القرار المطعون فيـه مـن طـرف 
تبين ثبوت تسـريب المطلـوب فـي الـنقض لوسـائل الإعـلام معلومـات تكتسـي طابعـا أمنيـا، وأنـه 
لمــا كــان ســبب القــرار فــي المجــال التــأديبي هــو انتســاب واقعــة تمثــل مخالفــة لمرتكبهــا وتنطــوي 
ـــة وصـــفها بالخطـــأ المهنـــي ســـواء فـــي شـــكل تصـــرف إيجـــابي أو ســـلبي، ويســـتلزم  علـــى إمكاني
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ما وأن الطـاعن ينتسـب لسـلك وظيفـي يقتضـي الإنتمـاء إليـه الحـرص البـين الكشف عنه، لا سي
فـــي التعامـــل مـــع المعلومـــات التـــي اطلـــع عليهـــا بمقتضـــى وظيفتـــه الحساســـة، ممـــا يجعـــل قـــرار 

 العزل مؤسسا.

  2259/4/1/2018، ملف إداري رقم 16/07/2020المؤرخ في  519/1القرار رقم 

اء والســلطة التقديريــة لــلإدارة فــي هــذا المجــال، ينـاقش هــذا القــرار موضــوع اســتقالة الاطبــ
نه سبق لهـا أن أبرمـت التزامـا بالعمـل أ ات بمقال افتتاحي تدعي فيهحيث تقدمت إحدى الطبيب

أودعــت طلــب  24/06/2016فــي إطــار نظــام الإقامــة باعتبارهــا طبيبــة متخصصــة، وبتــاريخ 
وصــل بــه، وهــو مــا يعتبــر قــرارا اســتقالة بمصــالح وزارة الصــحة، إلا أن هــذه الأخيــرة رفضــت الت

-527مكـررة مـن المرسـوم رقـم  32ضمنيا برفض طلب الإسـتقالة ويخـالف مقتضـيات المـادة 
التـــي تمـــنح للمقيمـــين المتـــوفرين علـــى صـــفة موظـــف أو موظـــف متمـــرن حـــق نقـــض   91-2

الإلتــزام الــذي يربطــه بــالإدارة التــابع لهــا شــريطة إرجــاع مجمــوع المبــالغ التــي اســتفادت منهــا، 
 ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض استقالتها مع ترتيب النتائج القانونية عن ذلك.

وقـــد قضـــت المحكمـــة الإداريـــة بإلغـــاء القـــرار المطعـــون فيـــه وايـــدتها فـــي ذلـــك محكمـــة  
 الدرجة الثانية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة.

الوكيـــل القضـــائي للمملكـــة علـــى خـــرق القـــرار المطعـــون فيـــه وفـــي معـــرض تعليلـــه، أكـــد 
المتعلــق  13/05/1993بتــاريخ  2.91.527مكــررة مــن المرســوم رقــم  32لمقتضــيات المــادة 

المغيـر والمـتمم بموجـب  الاستشـفائيةين والـداخليين والمقيمـين بـالمراكز يبوضعية الطلبة الخارج
وأن المحكمــة لـم تــراع الظــروف  2016 يوليــوز 12الصــادر بتـاريخ  2.15.990المرسـوم رقــم 

التي في إطارها وضعت المطلوبة في إطـار الأطبـاء المقيمـين باعتبارهـا عينـت كطبيبـة مقيمـة 
وانخرطـــت بإرادتهـــا فـــي المســـطرة المتعلقـــة بتوظيـــف الأطبـــاء المقيمـــين والتزمـــت بالعمـــل لفائـــدة 

 سنوات مقابل تقاضيها منحة خلال مدة تكوينها. 8الإدارة لمدة 
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وأضاف الوكيل القضائي للمملكة بأن قبول استقالتها سيفضي إلى قبول استقالة العديد من 
زملائها، وهو الأمر الذي سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة التي تحتم على 
الإدارة تأمين الخدمات بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وأن رفض 

جع بالأساس إلى حالة الخصاص المهول الذي تعاني منه المستشفيات استقالة المطلوبة را
 في مختلف مناطق المملكة.

التي تـم تعـديلها تؤكـد بأنـه لا يمكـن مـنح الإسـتقالة إلا  32علاوة على ذلك، فإن المادة 
مـــن النظـــام الأساســـي العـــام للوظيفـــة  78و 77بعـــد موافقـــة الإدارة وفقـــا لمقتضـــيات الفصـــلين 

تــي يتعــين أن تســري علــى المطلوبــة باعتبارهــا الإطــار القــانوني المــنظم للإســتقالة العموميــة ال
 داخل الوظيفة العمومية كيفما كانت وضعية الموظف.

وقد سايرت محكمة النقض دفوعـات الوكيـل القضـائي للمملكـة بمقتضـى قرارهـا القاضـي 
 بنقض القرار المطعون فيه، وعللته كما يلي:

حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه من جهة أن انخراط المستأنف عليهـا بإرادتهـا الحـرة فـي "
لتزامها بالعمل لفائدة الإدارة لمدة ثمان سنوات طبقا للفصـل   32إطار توظيف الأطباء المقيمين وا 

الخـاص بوضـعية الأطبـاء  13/05/1993الصـادر بتـاريخ  2.91.527مكرر من المرسـوم عـدد
ين والداخليين والمقيمين بالمراكز الإستشفائية لا يعني بالضرورة عـدم أحقيتهـا فـي تقـديم الخارجي

طلب الإستقالة خلال المدة المذكورة، وأن اسـتجابة الإدارة لطلبهـا تبقـى رهينـة باسـترجاع المبـالغ 
خـرى المؤداة لفائدتها على أساس الفترة المتبقية من الثمان سنوات موضوع الإلتزام، ومن جهـة أ

أن الإدارة لـم تــدل بمــا يثبــت الخصــاص الــذي تشــكو منــه علــى مســتوى التخصــص الــذي تمارســه 
المعنيـة بـالأمر ولا بمـا يفيـد كـون الإسـتجابة لطلــب اسـتقالتها سـيؤدي إلـى عرقلـة مرفـق الصــحة 
ــه المحكمــة يتعــارض مــع  ــأن مــا نحــت إلي ــب أمامهــا ب ــار الطــرف الطال ــي حــين أث ــة... ف العمومي

مــن النظــام الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة اللــذين يتعــين أن  78و  77ين مقتضــيات الفصــل
يسريا على المطلوبة في النقض باعتبارهما الإطار القانوني لنظـام اسـتقالة المـوظفين، وباعتبـار 
أن العلاقة النظامية التي تربط الموظف بالإدارة تعطي لهذه الأخيرة السلطة التقديرية في قبول أو 
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تقالة تبعــا لمــا تقتضــيه المصــلحة العامــة ومصــلحة المرفــق الــذي يعمــل بــه الموظــف، رفــض الإســ
وبأن ما تضمنه القرار الإداري القاضي بـرفض طلـب الإسـتقالة يعتبـر تعلـيلا كافيـا لتبريـر موقفهـا 

مكــررة بموجــب  32اســتنادا إلــى خضــوع المطلوبــة  لمــا  أتــى بــه التعــديل الواضــح علــى المــادة 
التــي تــنص فــي الفقــرة الأولــى منــه  12/07/2016الصــادر بتــاريخ  2.15.900المرســوم رقــم 

مكررة  27و  27على أنه : " لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على الإلتزام بالعمل طبقا للمادتين 
أعلاه التحرر من هذا الإلتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصـوص التشـريعية 

ري بها العمل" والمحكمـة مصـدرة القـرار المطعـون فيـه بمـا نحتـه تكـون قـد خرقـت الجا والتنظيمية
  ".القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما عرضته للنقض

  3581/4/1/2020، ملف إداري رقم 18/02/2021المؤرخ في  158/1القرار رقم 

ت الحركــة الإنتقاليــة المتعلقــة ينــدرج القــرار المشــار إلــى مراجعــه أعــلاه فــي إطــار منازعــا
بفئة الأطباء، حيث عرضـت إحـدى الطبيبـات فـي مقالهـا الإفتتـاحي أنهـا اسـتفادت مـن الحركـة 

 2008.الإنتقالية المذكورة برسم سنة 

وذلــك بالإنتقــال مــن المركــز الــذي كانــت تشــتغل بــه إلــى مركــز آخــر، وأنــه لــم يــتم تفعيــل 
عنيــــة التوقيــــع علــــى محضــــر التوقــــف عــــن العمــــل مقــــرر الإنتقــــال لــــرفض منــــدوب المدينــــة الم

بالمصـــلحة التـــي تشـــتغل بهـــا، ممـــا أضـــر بمصـــالحها، ملتمســـة الحكـــم بإلغـــاء القـــرار الإداري 
القاضــي بــرفض تفعيــل مقــرر الإنتقــال إلــى مندوبيــة الصــحة بمدينــة أخــرى مــع مــا يترتــب علــى 

 ذلك قانونا.

غير أن محكمة الدرجـة الثانيـة قضـت  وقد تمت الإستجابة لطلبها في المرحلة الإبتدائية
بإلغـــاء الحكـــم المســـتأنف مـــن طـــرف الوكيـــل القضـــائي للمملكـــة بموجـــب قرارهـــا المطعـــون فيـــه 

 بالنقض.

وقد تمسكت طالبة النقض بكون عدم توقيع محضر التوقف عن العمل هو رفض تنفيـذ 
أن الإدارة مقـرر الإنتقــال، خصوصــا وأن مسـألة تعيــين الخلــف تركــت إلـى أجــل غيــر مســمى، و 
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التي اتخذت مقـرر الإنتقـال هـي الملزمـة بتعيـين الخلـف، وكـان عليهـا ألا توقـع مقـررا بالإنتقـال 
ـــوقعي لمواردهـــا البشـــرية، وتكـــون ملزمـــة بحصـــر  ـــدبير الت ـــف فـــي إطـــار الت إلا بعـــد تهيـــئ الخل

 الخصاص وضبط الحركة الإنتقالية، وكل تقصير في ذلك يجب أن تتحمل الإدارة تبعاته.

تبنــت محكمــة الــنقض نفــس التعلــيلات وقضــت بــنقض القــرار المطعــون فيــه، حيــث وقــد 
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض في جاءت حيثيات قرارها كما يلي: "

تعليل قضائها إلى عدم امتناع وزارة الصـحة ومنـدوبها الإقليمـي بخنيفـرة عـن تنفيـذ قـرار الإنتقـال 
، بعلة انتظار تعيين مـن يخلـف الطبيبـة المسـتفيدة 17/05/2019ريخ المسجل بتا 7280عدد 

من الإنتقال، لاسيما وأن القرار المتمسك بتنفيذه يبقى تفعيله رهينا بضمان السير العادي للمرفق 
الصحي وحفاظا على ديمومته واسـتمرارية الخدمـة، وهـي العلـة التـي تقيـد بهـا المنـدوب الإقليمـي 

عون فيه لتبرير تعذر استجابته لطلبها إلى حـين تعويضـها، ووفـاء بـالإلتزام المعني في قراره المط
بالقواعد الدسـتورية والمواثيـق الدوليـة التـي تحمـل الدولـة المسـؤولية  مـن خـلال الـوزارة الوصـية 
على قطاع الصحة لضمان الحق في الصحة والعلاج كحـق دسـتوري، وأن لـلإدارة سـلطة تقديريـة 

ناسب عندما يتعلـق الأمـر بضـرورة تفعيـل قواعـد المصـلحة العامـة بالمحافظـة في اتخاذ القرار الم
ــدة للمرفــق الصــحي، فــي حــين تتمســك  ــات المتزاي ــة الحاجي ــوظيفي لتغطي ــى اســتمرار العمــل ال عل
الطالبة بأن واقعة عـدم امتنـاع الإدارة عـن تنفيـذ مقـرر أصـدرته هـي نفسـها  يفنـدها الواقـع بعـدم 

بـالأمر عـن العمـل ورفـض تنفيـذ مقـرر انتقالهـا مـن طـرف المنـدوب  توقيع محضر توقف المعنيـة
الإقليمي خارج نطاق اختصاصه، لاسيما وأن مسألة تعيـين الخلـف تركـت إلـى أجـل غيـر مسـمى، 

أن لا توقـع مقـررا بانتقـال  –في إطار تـدبيرها التـوقعي لمواردهـا البشـرية  –وأنه كان على الإدارة 
الخلف وحصر الخصاص وضبط الحركة الإنتقاليـة، وأن كـل تقصـير  المعنية بالأمر إلا بعد تهييئ

ــة  ــال صــدر فــي إطــار الحركــة الإنتقالي ــرار الإنتق ــار ق ــه، باعتب ــدبيرها يجــب أن تتحمــل تبعات فــي ت
الإعتيادية الوطنية فئة الأطباء التي تخضـع لمجموعـة مـن الشـروط والضـوابط وتمـر بعـدة مراحـل 

وهــو بــذلك قــرار قابــل للتنفيــذ بمجــرد صــدوره لكونــه يتمتــع  قبــل الإعــلان عــن نتــائج هــذه الحركــة،
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بقرينــة الصــحة والســلامة، والمحكمــة لمــا لــم تــراع مــا ذكــر، لــم تجعــل لمــا قضــت بــه أساســا مــن 
 ".القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض

  909/4/1/2019، ملف إداري رقم 09/01/2020المؤرخ في  61/1القرار رقم 

القــرار المشــار إلــى مراجعــه أعــلاه موضــوع تنقيــل المــوظفين وســلطة الإدارة فــي  يعــالج
ذلك، حيث يتعلـق الأمـر بحالـة موظـف كـان يشـتغل بالمديريـة العامـة للأمـن الـوطني منـذ سـنة 

صـدر  23/01/2015، وكان يزاول مهامه بمفوضية الشـرطة بإحـدى المـدن، وبتـاريخ 1986
إلــى  25/11/2015بتوبيخــه، ومباشـرة بعــد هـذه العقوبــة تــم نقلـه بتــاريخ  فـي حقــه قـرار تــأديبي

مفوضية الشرطة بمدينة أخرى. ويدعي المعني بالأمر مـن خـلال مقالـه الإفتتـاحي للـدعوى أن 
هـــــذا القـــــرار مخـــــالف للقـــــانون وغيـــــر معلـــــل وأنـــــه أضـــــر بـــــه وبعائلتـــــه، وأن الإدارة لـــــم تمتعـــــه 

 بإلغائه.بالضمانات التأديبية ملتمسا الحكم 

وقد قضت المحكمة الإدارية بإلغـاء القـرار الصـادر عـن المديريـة العامـة للأمـن الـوطني 
القاضــي بنقــل الطــاعن اســتأنفته المــدعى عليهــا أمــام محكمــة الإســتئناف الإداريــة التــي قضــت 
بتأييــد الحكــم المســتأنف، فطعنــت فيــه الإدارة أمــام محكمــة الــنقض التــي قضــت بــنقض القــرار 

حالة الملف على نفـس المحكمـة للبـت فيـه مـن جديـد، وبعـد إحالـة الملـف علـى المطعون في ه وا 
محكمة الإستئناف الإدارية واستيفائها للإجراءات قضت بتأييد الحكم المستأنف بموجـب قرارهـا 

 المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة.

م إثبـــات الخصـــاص فـــي وجوابـــا علـــى دفـــع المحكمـــة مصـــدرة القـــرار المطعـــون فيـــه بعـــد
مفوضـــية الشـــرطة التـــي تـــم نقـــل المعنـــي بـــالأمر إليهـــا، أوضـــح الوكيـــل القضـــائي للمملكـــة بـــأن 
عبــارة المصــلحة عبــارة جامعــة ومانعــة تثبــت حاجــة المرفــق العــام إلــى خــدمات المطلــوب فــي 

عـة لهـا دارة هـي المخولـة قانونـا لتحديـد المـوارد البشـرية التابالنقض في مقر العمل الجديـد، والا
بالشـــكل الـــذي تتحقـــق معـــه المصـــلحة العامـــة والخـــدمات الأمنيـــة للمـــرتفقين، وأن مرفـــق الأمـــن 
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شــديد الحساســية لارتباطــه بــالأمن الــداخلي للمملكــة وبســلامة المــواطنين والحفــاظ علــى النظــام 
 العام.

وأضــاف الوكيــل القضــائي للمملكــة بــأن التنقيــل يعتبــر إجــراء إداريــا تــدبيريا ولــيس عقوبــة 
 وليس كل موظف تم تأديبه محصن من النقل.

وقــد اســتجابت محكمــة الــنقض للطلــب بموجــب قرارهــا القاضــي بــنقض القــرار المطعــون 
 فيه والتي جاء حيثياته كما يلي: 

في حـين تمسـك الطالـب بـأن قـرار النقـل المتخـذ يـدخل فـي إطـار السـلطة المخولـة قانونـا "...... 
لــلإدارة طبقــا للنصــوص القانونيــة  المنظمــة للوظيفــة العموميــة وقــد تمــت الإشــارة فيــه إلــى دواع 
المصلحة العامة، وقد تـم إثبـات ذلـك ماديـا وفعليـا خاصـة وأن الإدارة هـي المخولـة قانونـا لتحديـد 

ــع المــوارد  صــلاحيات ــاليم المملكــة، وتملــك صــلاحية توزي المرفــق الأمنــي عبــر جهــات ومــدن وأق
البشرية التابعة لها بالشـكل الـذي تحقـق معـه المصـلحة العامـة والخـدمات الأمنيـة للمـرتفقين مـع 
مراعاة خصوصية هذه الإدارة وطبيعـة المهـام المنوطـة بهـا، ومـن جهـة أخـرى، فـإن قـرار التـوبيخ 

المطلـوب فــي الـنقض هــو قـرار تـأديبي بســبب ارتكابـه لتقصــير فـي أداء مهامــه الصـادر فـي حــق 
وواجباته المهنية كما هو ثابت من خلال المجلس التـأديبي ومضـمون هـذا القـرار هـو عبـارة عـن 
لا فإن كل موظف  عقوبة تأديبية في حين أن التنقيل هو إجراء تدبيري وليس بأي حال عقوبة، وا 

محصنا من النقل وأن الإنحراف في استعمال السلطة لا يثبـت إلا بتقـديم تم تأديبه يجب أن يكون 
دلائل وبراهن قاطعة على أن الإدارة حادت فعلا عـن تحقيـق المصـلحة العامـة فـي إصـدار قرارهـا، 
وهــو مــا لــم يثبــت فــي نازلــة الحــال، ودون مراعــاة مــا ذكــر، لــم تجعــل لمــا قضــت بــه أساســا مــن 

 ".فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض القانون وعللت قرارها تعليلا

  882/4/2/2018، ملف إداري رقم 02/01/2020المؤرخ في 07/2القرار رقم 

يندرج القرار المذكور في إطار منازعات التعويض عن التكوين لفائـدة المـوظفين، حيـث 
فـي التـدبير يتعلق الأمر بقضية يدعي فيه المعني بالأمر أنه اجتاز مباراة لولوج سلك التكـوين 
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الإداري للمدرســة الوطنيــة لــلإدارة رخصــت لــه الإدارة الــذي يعمــل لــديها بمتابعــة التكــوين لمــدة 
شـــهرا بهــــذا الســــلك، وأنــــه نجــــح فــــي الحصــــول علــــى دبلــــوم التكــــوين الدبلوماســــي الشــــراكة  28

غيــر أنــه لــم تــتم تســوية وضــعيته  بقــرار والتعــاون الــدولي. ويضــيف المــدعي أنــه التحــق بعملــه
ليـــة بـــأداء المصـــاريف الناتجـــة عـــن هـــذا التكـــوين، ملتمســـا الحكـــم بإلغـــاء المقـــرر الإداري الما

 الضمني برفض تمكينه من مستحقات التكوين، وبتسوية وضعيته المالية.

ـــة بإلغـــاء قـــرار رفـــض وصـــرف  وبعـــد جـــواب جميـــع الأطـــراف، قضـــت المحكمـــة الإداري
بيـــة، وزارة التربيـــة الوطنيـــة، بأدائهـــا تعويضـــات التكـــوين والحكـــم تبعـــا لـــذلك علـــى الدولـــة المغر 

-1841للمــدعي المســتحقات الماليــة المقــررة قانونــا والمترتبــة عــن التكــوين طبقــا للمرســوم رقــم 
، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الدرجة الثانيـة )مـع تعـديل فتـرة التكـوين( 57-2

 ة ومن معه.بعدما تم استئنافه من طرف المدعي والوكيل القضائي للمملك

قــرار محكمــة الإســتئناف الإداريــة كــان موضــوع طعــن تقــدم بــه الوكيــل القضــائي للمملكــة 
الذي استند في تعليلاته على مجموعة من النقاط من بينها أن القرار اعتمـد مقتضـيات قانونيـة 
تم نسخها بموجب مادة أخـرى مـن مرسـوم آخـر إضـافة إلـى أن المعنـي بـالأمر لا يحمـل صـفة 

 طالب.

وقد اقتنعت محكمة النقض بجدية الوسائل المثارة مـن طـرف الوكيـل القضـائي للمملكـة، 
حيـث صـح فقضت بنقض القرار المطعون فيه. وقد جاءت حيثيات قرارها على النحـو التـالي: "

 2-57-1841مــا عــاب بــه الطالــب القــرار المطعــون فيــه، ذلــك أن مقتضــيات المرســوم عــدد 
ـــذين بت 16/12/1957الصـــادر بتـــاريخ  حديـــد الأجـــور المنفـــذة للمـــوظفين والأعـــوان والطلبـــة ال

مـن المرسـوم  14يتابعون دورات تكوين أو دروس استكمال الخبرة قد تم نسخها بمقتضى المـادة 
ـــاريخ 1366-05-2 ـــدة مـــوظفي وأعـــوان  02/12/2005بت ـــالتكوين المســـتمر لفائ ـــق ب والمتعل

ه مـن أن ) قضـاء هـذه المحكمـة متـواتر الدولة والمحكمـة المطعـون فـي قرارهـا بمـا جـاءت بـه فيـ
علـــى أســـاس أن يتعلـــق بـــالتكوين المســـتمر  2-05-1366علـــى تفســـير مقتضـــيات المرســـوم 
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جزئيــا بالنســبة  2-57-1841منــه نســخت المرســوم  14المحــدد المــدة، وأن مقتضــيات المــادة 
ى تطبيــق لــدورات التكــوين أو دروس اســتكمال الخبــرة، ســيما أن الفقــرة الثانيــة منهــا أبقــت علــ

ــــابعون دروس التكــــوين  2-57-1841مقتضــــيات المرســــوم عــــدد  ــــذين يت ــــة ال بالنســــبة للطلب
ــى المــادة  مــن المرســوم المتعلــق  26المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم الأخيــر، وبــالرجوع إل

بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للإدارة يتبـين أنهـا تشـير إلـى اسـتفادة الطلبـة مـن المرسـوم رقـم 
كما أن المادة من نفس المرسوم المحدث لها تشـير إلـى مـنح صـفة طالـب لمـن  1841-57-2

يخضعون للتكوين في التدبير الإداري".  تكون قد طبقت نصا قانونيا تم نسخه طبقا للقـانون منـذ 
ـــن التطبيـــق مقتضـــيات المرســـوم عـــدد 01/06/2006 ـــاريخ   2-05-1366، واســـتبعدت م بت
داء مــن نفــس التــاريخ والواجــب التطبيــق علــى النازلــة والــذي يســري مفعولــه ابتــ 02/12/2005

 2-05-1366مـن نفـس المرسـوم رقـم  8والذي جعل التعويضات المنصوص عليها في المـادة 
 8والذي يسري مفعوله من نفـس التـاريخ والـذي جعـل التعويضـات المنصـوص عليهـا فـي المـادة 

سـتمر ثلاثـة أشـهر إذا تعلـق الأمـر المذكورة مرهون الحصول عليها بعدم تجاوز فتـرة التكـوين الم
بالتعويض عن المهام وستة أشهر إذا تعلق الأمر بالتعويض عن التنقلات في حال عدم استفادة 
المعنــي بــالأمر بــثمن الإقامــة والأكــل والنقــل خــلال مــدة التكــوين، ومــن جهــة أخــرى فإنــه لمــا كــان 

من المرسـوم  11زت لهم المادة المطلوب في وضعية قبوله بسلك التكوين المستمر من الذين أفر 
المنظم والمحدث للمدرسة الوطنية للإدارة حصيصا في عدد المقاعـد المخصـص للمـوظفين محـدد 
في الثلث وأن ذلك يعني أن قبوله بسلك التكوين على أساس هذه الصفة وليس على أسـاس أنـه 

بالإسـثناءات الـواردة  طالب عادي أو طالب أجنبي مما لا يمكن معه وصفه "بالطالب" لغاية تمنعه
التي تكرس مـا كـان سـاريا بـه العمـل  2-05-1366من المرسوم  14بالفقرة الثانية من المادة 

نســـخه فـــي غيـــر هـــذا المقتضـــى  مالـــذي تـــ 2-57-1841بالنســـبة للطلبـــة فـــي ظـــل المرســـوم 
والمحكمـة لمـا نحـت خـلاف مــا  1366-05-2الإسـتثنائي الـوارد بـالفقرة الثانيـة  مـن المرسـوم  

 ."ذكر في قرارها يكون هذا الأخير فاسد التعليل خارقا للقانون عرضه للنقض

  995/4/2/2017، ملف إداري عدد: 10/12/2020بتاريخ  805قرار رقم  
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أكدت محكمة النقض على نفس التوجه حيث جاءت تعليلاتهـا كمـا يلـي: في هذا القرار 
ــــاريخ  2.05.1366مرســــوم رقــــم مــــن ال 14حيــــث  إن المــــادة "   02/12/2005الصــــادر بت

والمتعلق بالتكوين المستمر لفائدة مـوظفي وأعـوان الدولـة نصـت علـى مقتضـيات انتقاليـة بمعنـى 
أن الأشخاص الذين كانوا عند نشر هذا القانون لازالوا في طـور التكـوين يحتفظـون بالتعويضـات 

ر يبقــى محصــورا فــي الأشــخاص الــذين ولجــوا وأن الإســتفادة مــن التعــويض عــن التكــوين المســتم
أمــا الــذين ولجــوا المعاهــد المــذكورة بعــد  2.05.1366معاهــد التكــوين قبــل نشــر المرســوم رقــم 

دخــول المرســوم المــذكور حيــز التنفيــذ فهــم يخضــعون لمقتضــيات هــذا المرســوم ومــا يمنحــه مــن 
قرارهــا القاضــي بأحقيــة  تعويضــات محــددة فيــه والمحكمــة مصــدرة القــرار المطعــون فيــه لمــا عللــت

المطلوب في النقض في التعويضات المطلوبة عن متابعة التمرين أو دروس التكـوين لمـا جـاءت 
علــى  2.05.1366أن قضــاء هــذه المحكمــة متــواتر علــى تفســير مقتضــيات المرســوم رقــم " بــه

رقـم  منـه نسـخت المرسـوم 14أساس أنه يتعلق بالتكوين المستمر المحدد وأن مقتضـيات المـادة 
جزئيـا بالنســبة لـدورات التكــوين، ودروس اسـتكمال الخبــرة سـيما أن الفقــرة الثانيــة  2.57.1841

بالنسبة للطلبـة الـذين يتـابعون دروس  2.57.1841منها أبقت على تطبيق مقتضيات المرسوم 
مـن المرسـوم  26التكوين المنصوص عليها فـي هـذا المرسـوم الأخيـر، وأنـه بـالرجوع إلـى المـادة 

ــة مــن المت ــى اســتفادة الطلب ــين أنهــا تشــير إل ــلإدارة يتب ــة ل علــق بإحــداث وتنظــيم المدرســة الوطني
مـن المرسـوم المحـدث لهـا تشـير إلـى مـنح حـق  11كمـا أن المـادة  2.57.1841المرسوم رقـم 

طالـب بالنسـبة لمـن يخضـعون للتكـوين فــي التـدبير الإداري. وطالمـا أن المسـتأنف عليـه قـد ولــج 
تكوين الأساسي بالمدرسـة الوطنيـة لـلإدارة فإنـه بالتبعيـة لا يخضـع لمقتضـيات سلكا من أسلاك ال

ممــا يســتوجب  2.57.1841ويبقــى خاضــعا لمقتضــيات المرســوم  2.05.1366المرســوم رقــم 
 14تمتيعه بتلك التعويضات وفقا لما انتهى الحكم المستأنف". تكـون قـد أولـت مقتضـيات المـادة 

ار إليــه أعــلاه تــأويلا خاطئــا فجــاء قرارهــا فاســد التعليــل المشــ 2.05.1366مــن المرســوم عــدد 
 ." وعرضة للنقض



5الفصل  عمل الوكالة القضائية للمملكة من خلال قرارات محكمة النقض  
 

 225  

 

ــــــــــف إداري رقــــــــــم 22/09/2020المــــــــــؤرخ فــــــــــي  413/4كمــــــــــا أن القــــــــــرار رقــــــــــم  ، مل
 لنفس الإشكالية.تطرق  2094/4/3/2018

  374/4/2/2018، ملف إداري رقم 17/12/2020المؤرخ في  839/2القرار رقم 

ـــــــى تـــــــاريخ تعـــــــود وقـــــــائع القضـــــــية موضـــــــوع  القـــــــرار المشـــــــار إلـــــــى مراجعـــــــه أعـــــــلاه إل
حـــين تقـــدم المـــدعي إلـــى المحكمـــة الإداريـــة بمقـــال يطالـــب مـــن خلالـــه الحكـــم  25/02/2014

وبدرجـــة عميـــد  2004بتســـوية وضـــعيته الإداريـــة والماليـــة بدرجـــة ضـــابط شـــرطة ممتـــاز ســـنة 
 مع ما يترتب عن ذلك قانونا. 2010شرطة 

المديريـــة العامـــة للأمـــن الـــوطني بتســـوية الوضـــعية  وقـــد قضـــت المحكمـــة الإداريـــة علـــى
وعلـى إثـر اسـتئناف هـذا الحكـم أيدتـه محكمـة  2004الإدارية والمالية للطالب ابتـداء مـن سـنة 

الإستئناف الإدارية، وبعد طلـب الطعـن فيـه بـالنقض مـن قبـل مديريـة الأمـن الـوطني تـم نقضـه 
 من طرف محكمة النقض.

ادة النظـــر بعلـــة أن الطعـــن فـــي قـــرارات محكمـــة وقـــد رفضـــت محكمـــة الـــنقض طلـــب إعـــ
مـــن قــــانون  379الـــنقض لا يصـــح إلا فــــي الحـــالات المنصــــوص عليهـــا حصــــرا فـــي الفصــــل 

وأن أســباب إعــادة النظــر  ،المســطرة المدنيــة والتــي لــيس مــن بينهــا التنــاقض فــي أجــزاء القــرار
محكمـة الإسـتئناف من القانون المـذكور تهـم هـذا الطعـن أمـام  402الواردة بمقتضيات الفصل 

ويكون لذلك الطعن الماثل غير مبني على سبب من أسباب إعادة النظر أمام محكمـة الـنقض 
 غير مرتكز على أساس وحليف الرفض.والطلب لذلك 

  703/4/1/2018، ملف إداري رقم 25/06/2020المؤرخ في  433/1القرار رقم 

عــات المتعلقــة بالإحالــة علــى ينــدرج القــرار المشــار إلــى مراجعــه أعــلاه فــي إطــار المناز 
التقاعــد بالنســبة للأســاتذة الــذين يدرســون بكليــة الطــب والصــيدلة حيــث يتبــين مــن خــلال المقــال 
الإفتتاحي للدعوى أن المدعية كانـت تعمـل كأسـتاذة التعلـيم العـالي بكليـة الطـب والصـيدلة منـذ 
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العموميـة، وهـو سنة في الوظيفة  15، مما تكون معه قد قضت مدة تزيد عن 25/06/2000
نهـا تقـدمت بطلـب فـي أما يخولها الحق فـي المطالبـة بإحالتهـا علـى التقاعـد النسـبي، موضـحة 

اسـتنادا إلـى كونهـا  16/02/2016هذا الصدد إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطـر بتـاريخ 
أصـــدر الـــوزير  25/05/2016اســـتوفت كافـــة الشـــروط، ونظـــرا لظروفهـــا الشخصـــية، وبتـــاريخ 

كور قــرارا بــرفض طلبهــا دون أي تبريــر قــانوني، ملتمســة الحكــم بإلغــاء القــرار المــذكور مــع المــذ
 ترتيب الآثار القانونية عن ذلك.

وقـــد اســـتجابت المحكمـــة الإداريـــة للطلـــب وقضـــت بإلغـــاء القـــرار المطعـــون فيـــه مـــع مـــا 
ئي للمملكـة يترتب عن ذلك قانونا بحكم استأنفه كل من رئيس الجامعـة المعنيـة والوكيـل القضـا

 الإدارية التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. الاستئنافمحكمة  مأما

ـــب  ـــنقض بـــأن قـــرار رفـــض طل مـــن التقاعـــد النســـبي يجـــد  الاســـتفادةوقـــد أبـــرز طـــالبو ال
مرتكزاتــه فــي ضــرورة المصــلحة العامــة بســبب الخصــاص المهــول الــذي يعرفــه قطــاع الصــحة 

متخصصـين والأسـاتذة ممـا ت الطـب والصـيدلة فـي عـدد الأطبـاء الوقطاع التعلـيم العـالي بكليـا
المرفـــق العـــام وصـــحة المـــواطنين وأمـــنهم الطبـــي وهـــي مخـــاطر تفـــرض تغليـــب  ىســـيؤثر علـــ

لطلبهـا لا يتعـارض مـع المبـدأ  الاسـتجابةالمصلحة العامة علـى مصـلحة الأفـراد، كمـا أن عـدم 
ـــة والقاضـــي بضـــرورة ســـير المرفـــق العمـــومي  ـــذي هـــو أســـمى مـــن القاعـــدة العادي الدســـتوري ال

 .2011من دستور  154بانتظام واضطراد كما ينص على ذلك الفصل 

وقــد اقتنعــت محكمــة الــنقض بجديــة دفوعــات طــالبي الــنقض فأصــدرت قرارهــا القاضــي 
في حـين اثـار الطـرف الطالـب أمامهـا "... اء تعليلها كما يلـي:  بنقض القرار المطعون فيه، وج

-01ان القرار المطعون فيه أتى معللا بالشكل الكافي ولـم يتعـارض مـع مقتضـيات القـانون رقـم 
المتعلق بإلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها الإداريـة مادامـت قـد كاتبـت المسـتأنف عليهـا  03

. التي أفادت فيها بأنه يتعذر الإستجابة لطلبها في الوقت الـراهن نظـرا بموجب الرسالة عدد .....
للخصاص الذي تعرفه الكلية وعدم وجود مـن سيعوضـها وهـو سـبب لازال قائمـا، وأن قـرار الإدارة 
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يجـد مرتكزاتـه فـي ضـرورة المصـلحة العامـة بســبب الخصـاص الـذي يعرفـه قطـاع الصـحة وقطــاع 
الصـيدلة والـذي تنشـأ عنـه مخـاطر تفـرض تغليـب المصـلحة العامـة التعليم العالي بكليـات الطـب و 

علــى مصــلحة الأفــراد، فضــلا عــن ذلــك فــإن قبــول طلــب قبــول التقاعــد النســبي ينــدرج فــي إطــار 
الصـادر بتـاريخ  011.71السلطة التقديرية للإدارة، سيما وأن هذه الإستفادة ووفقا للقـانون رقـم 

مشــروط بموافقــة  5و  4شــات المدنيــة فــي فصــليه المحــدث بموجبــه نظــام المعا 30/12/1971
الإدارة وضـمن حـدود عـدد سـنوي مــن عـدد المناصـب المقيـدة فــي الميزانيـة بخصـوص كـل ســلك، 
علاوة على موافقة كل من عميد كلية الطـب والصـيدلة وطـب الأسـنان وكـذا رئـيس جامعـة ...... 

م العــالي والبحــث العلمــي وتكــوين باعتبــار أن هــؤلاء الأســاتذة هــم أطــر مشــتركة بــين وزارة التعلــي
ولا يمكـــــن  15/02/1999بتــــاريخ  2.98.548الأطــــر ووزارة الصــــحة طبقـــــا للمرســــوم رقـــــم 

الإستعاضة عنهما من طـرف اللجنـة العلميـة للكليـة مـا دام هـذين الشخصـين قـد عبـرا علـى عـدم 
سـتأنف فيمـا موافقتهما علـى الطلـب، والمحكمـة مصـدرة القـرار المطعـون فيـه لمـا أيـدت الحكـم الم

انتهــى إليــه لــم تجعــل لمــا قضــت بــه أي أســاس مــن القــانون، وعللــت قرارهــا تعلــيلا فاســدا يــوازي 
 ".انعدامه، مما عرضته للنقض

  2929/4/1/2019، ملف إداري عدد 20/02/2020المؤرخ في  242/1القرار رقم 

كمـة يستخلص من وقائع هـذه القضـية أن المطلوبـة فـي الـنقض تقـدمت بمقـال أمـام المح
الإدارية تدعي مـن خلالـه أنهـا عينـت بإحـدى الـوزارات بصـفتها موظفـة وكانـت تتقاضـى راتبهـا 
طبقـــا للمقتضـــيات المنظمـــة للوظيفـــة العموميـــة إلـــى أن فوجئـــت بقـــرار اســـترجاع المبـــالغ التـــي 
تســـلمتها كـــأجر عـــن عملهـــا بـــدعوى أن تلـــك المبـــالغ ســـلمت لهـــا خطـــأ وبـــدون أســـاس قـــانوني، 

 رار المذكور.ملتمسة إلغاء الق

يـدتها فـي ذلـك محكمـة الدرجـة الثانيـة بموجـب أوقد اسـتجابت المحكمـة الإداريـة لطلبهـا و 
 قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة.
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وقد أكد الوكيل القضائي للمملكة في نقضـه علـى أن المعنيـة بـالأمر لا تربطهـا بـالإدارة 
انتمائها إليها أو تعيينها لها، كما أن تواجدها بالإدارة كـان بشـكل غيـر أية علاقة وظيفية تؤكد 

قانوني ونتج عـن عمليـة تزويـر ونصـب قـام بـه أشـخاص متورطـون اعترفـوا بـذلك وأحيلـوا علـى 
 محكمة العدل الخاصة.

وأضاف بأن المطالبة باسترداد ما صرف من الأجور يجد سنده في الحفاظ علـى المـال 
 العام.

محكمــة الــنقض تعلــيلات الوكيــل القضــائي للمملكــة بموجــب قرارهــا القاضــي  وقــد ســايرت
ـــث إن محكمـــة »بـــنقض القـــرار المطعـــون فيـــه والـــذي جـــاءت حيثياتـــه علـــى النحـــو التـــالي:  حي

الإستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن الثابت من وثائق الملف أنه تـم تعيـين المسـتأنف 
الرتبة الأولى بمقتضى قرار لـوزير  8الرباط كمحررة متمرنة السلم عليها كموظفة بوزارة الإتصال ب

درهمــا حســب الثابــت مــن شــهادة  2336.85الإتصــال، وأنهــا كانــت تتقاضــى أجــرا شــهريا قــدره 
الأجــرة المــدلى بهــا وحصــلت علــى العطلــة الســنوية، وأنــه علــى فــرض ثبــوت قيــام مــوظفي الإدارة 

ذلــك، فــإن المســتأنفة لــم تــدل بمــا يثبــت أن الوثــائق بأعمــال تــدليس ومؤاخــذتهم جنائيــا مــن أجــل 
المعتمــدة مــن طــرف المســتأنف عليهــا مــزورة أو أنهــا قــد ســاهمت فــي تزويرهــا، فــي حــين تمســك 
الطرف الطالب بأن المطلوبة في النقض لا تتوفر على أي ملف إداري أصلي يحمـل توقيـع الآمـر 

الإضــافة إلــى عــدم وجــود أي منصــب مــالي بالصــرف والمراقــب المركــزي للإلتــزام بنفقــات الدولــة، ب
يسمح بذلك، مما يعني أنها لا تربطها بالإدارة المذكورة أية علاقة وظيفية تؤكد انتمائهـا إليهـا أو 
تعيينها لها، كما ثبت من خلال البحث الـذي قامـت بـه الضـابطة أن تواجـد المطلوبـة فـي الـنقض 

يــر ونصــب قــام بهــا أشــخاص متورطــون بــالإدارة كــان بشــكل غيــر قــانوني ونــتج عــن عمليــة تزو 
اعترفــوا بــذلك وأحيلــوا علــى محكمــة العــدل الخاصــة، وأن مطالبــة المعنيــة بــالأمر بإرجــاع المبلــغ 
المحدد أعلاه يجد أساسه في الحفاظ على المال العـام، وهـو نفقـة عامـة مـن لـدن الإدارة مصـدره 

ربطـه أيـة علاقـة نظاميـة بـالإدارة هو تنفيذ ما تم التوظيف من أجله، وأن غير الموظف الذي لا ت
لا يتمتــع بــأي حــق مــن الحقــوق التــي تمــنح للمــوظفين المعينــين بقــرارات صــريحة مــن الجهــات 
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الإداريــة المختصــة، وهــو مــا لا ينطبــق علــى وضــعية المطلوبــة فــي الــنقض، علمــا أن القضــاء لا 
ون، ودون مراعـاة يضفي المشروعية على أي تصرف تم اتخاذه خارج الضوابط التي حددها القـان

ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللـت قرارهـا تعلـيلا فاسـدا يـوازي انعدامـه ممـا 
 ".عرضه للنقض

4294/4/1/2019، ملف إداري رقم 20/02/2020المؤرخ في  215/1القرار رقم   
 يتعلـــق الأمـــر فـــي هـــذا القـــرار بقضـــية تـــدعي مـــن خلالهـــا المدعيـــة أنهـــا تعمـــل كأســـتاذة
التعلــيم الإبتــدائي بإحــدى المــدارس، وأنهــا توصــلت مــن الســيد مــدير الأكاديميــة الجهويــة للتربيــة 
والتكوين للجهة المعنية بكتاب موضوعه التوقيـف عـن العمـل اعتمـادا علـى تقريـر لجنـة تنسـيق 

حيـــث توصـــلت بقـــرار للســـيد وزيـــر  10/07/2017التفتـــيش الجهـــوي وتـــم توقيفهـــا إلـــى حـــدود 
ية يشعرها بأن المجلس التأديبي قرر في حقها الإحالة الحتميـة علـى التقاعـد بنـاء التربية الوطن

 على ما جاء في تقرير لجنة تنسيق التفتيش الجهوية.

وتطالــب المعنيــة بــالأمر مــن خــلال دعواهــا بإلغــاء قــرار الإحالــة الحتميــة علــى التقاعــد 
اريــة لطلبهــا وأيــدتها فــي ذلــك الصــادر عــن وزيــر التربيــة الوطنيــة، وقــد اســتجابت المحكمــة الإد

ـــل القضـــائي  ـــالنقض مـــن طـــرف الوكي ـــه ب ـــة بموجـــب قرارهـــا المطعـــون في محكمـــة الدرجـــة الثاني
 للمملكة.

وفــي معــرض تعليلاتــه أكــد الوكيــل القضــائي للمملكــة علــى صــبغة الخطــأ المهنــي الــذي 
ي حصــلت ارتكبتــه المطلوبــة فــي الــنقض والموجــب للمســؤولية التأديبيــة، ذلــك أن التــرخيص الــذ

عليــه مــن النائــب الإقليمــي يتعلــق تحديــدا بمــنح دروس الــدعم لفائــدة التلاميــذ داخــل المؤسســة 
التعليمية، ولا يرخص لهـا البتـة فـي تحصـيل مبـالغ ماليـة مـن التلاميـذ. وبالتـالي فالمطلوبـة فـي 

ئـب النقض لم تكن لها أي صف تخولها طلب مبالغ مالية من التلاميذ أو أوليائهم، بـل إن النا
الإقليمــــي بــــدوره لا يملــــك الصــــفة لطلــــب ذلــــك لأن المبــــالغ التــــي يمكــــن تحصــــيلها مــــنهم هــــي 

 المنصوص عليها قانونا.
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وقد سايرت محكمة النقض ما جاء به الوكيل القضائي للمملكة في عريضة طعنه فقضت 
حيث عللت محكمة الإستئناف ما انتهت بنقض القرار المطعون فيه معللة قرارها كما يلي:" 

دراهم من التلاميذ  10إليه بأن الخطأ الذي تنسبه الإدارة إلى المعنية بالأمر وهو تحصيلها مبلغ 
دون مبرر فبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن هذه الأخيرة حصلت على ترخيص من النائب 
ي الإقليمي بإعطاء دروس دعم لفائدة التلاميذ داخل المؤسسة التعليمية بمقتضى كتابه المؤرخ ف

فضلا عن أن المعنية بالأمر أدلت بوصولات تتعلق بأدوات مدرسية ومطبوعات  13/12/2004
دراهم هو  10من أجل مساعدة التلاميذ المستفيدين للرفع من مستواهم المعرفي وان مبلغ 

مساهمة طوعية من أولياء الأمور لأجل اقتناء هذه الأدوات، في حين تمسك الطالبون بأن 
من طرف نائب الوزارة يتعلق فقط بمنح دروس الدعم للتلاميذ داخل المؤسسة  الترخيص الممنوح

، وأن المبالغ التي يمكن -دراهم 10 –التعليمية ولا يتجاوزه إلى الحصول فعلا على مقابل مادي 
تحصيلها من طرف هيئة التدريس داخل مؤسسات التعليم العمومي هي المنصوص عليها قانونا، 

مل الذي قامت به المطلوبة في النقض يكتسي صفة الخطأ المهني باعتباره نتيجة لذلك فإن الع
سلوكا لا يليق بأطر التعليم المستوجب لقيام المسؤولية التأديبية، والمحكمة لما نحت خلاف 

سا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، ضمما اسأذلك، لم تجعل لما قضت به 
  ".يعرضه للنقض

V.  التعويضالمسؤولية الإدارية و منازعات في مجال 

  2818/4/3/2019، ملف إداري رقم 24/09/2020المؤرخ في  1256/3القرار رقم 

المادي حيث قامت  يندرج القرار المشار إلى مراجعه أعلاه في إطار منازعات الإعتداء
وزارة التربيـــة الوطنيـــة بـــاحتلال وتشـــييد مدرســـة علـــى عقـــار المـــدعين بـــدون ســـلوك الإجـــراءات 
القانونيـــة، ممـــا حـــدا بهـــم إلـــى رفـــع دعـــوى قضـــائية ضـــد الـــوزارة المـــذكورة مـــن أجـــل المطالبـــة 

 بالتعويض المستحق لهم.

حكمـة الدرجـة الثانيـة وقد استجابت المحكمة الإدارية لطلب التعويض وأيدتها فـي ذلـك م
مع تعديل الحكم المستأنف لمبلـغ التعـويض المحكـوم بـه وذلـك بخفضـه مـع نقـل الملكيـة لفائـدة 

 الدولة، بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
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وقــد ركــز طــالبو الــنقض فــي طعــنهم علــى كــون المحكمــة مصــدرة القــرار المطعــون فيــه 
والتخفــيض مــن مبلــغ التعــويض المحكــوم بــه  خرقــت القــانون لعــدم الجــواب علــى الــدفوع المثــارة

ابتـــدائيا بـــدون أي تعليـــل منطقـــي ودون الإســـتعانة بـــأي خبـــرة، فضـــلا علـــى أن التعـــويض عـــن 
 الإعتداء المادي يحدد بتاريخ طلب التعويض وليس بتاريخ وضع اليد.

وقد سايرت محكمة النقض طـالبي الـنقض فـي تعلـيلهم المتعلـق بتحديـد تـاريخ التعـويض 
حيــث صـــح مــا عابــه الطــاعنون علــى القـــرار "عتــداء المــادي وعللــت قرارهــا كمــا يلــي: عــن الإ

المطعــون فيــه بخصــوص التــاريخ المعتبــر لتقــدير التعــويض فــي دعــاوى الإعتــداء المــادي علــى 
ــداء المــادي  ــأن" التعــويض عــن الإعت ــك أن المحكمــة المطعــون فــي قرارهــا أوردت ب ــارات، ذل العق

وما دام الثابـت مـن تقريـر الخبـرة أن تشـييد المدرسـة كـان بتـاريخ  يستحق بتاريخ إحداث المنشأة
، فإن تحديد التعويض المذكور يجب أن يكون باعتبار هـذا التـاريخ وهـو التعـويض الـذي 1975

حدده الخبير في مبلغ ..... على أساس.... للمتر مربع" والحال أن تقدير التعويض عن الضـرر 
بفعـل الإعتـداء المـادي يـتم وفقـا لقيمـة الضـرر بتـاريخ تقـديم الذي يترتـب عـن فقـد ملكيـة العقـار 

 ".الطلب، فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يستوجب نقضه

  1719/4/3/2019، ملف إداري رقم 25/06/2020المؤرخ في  582/3القرار رقم 

القــرار المــذكور نفــس الموضــوع المشــار إليــه فــي القــرار الســابق، ويتعلــق الأمــر  ينــاقش
بتحديــد تــاريخ التعــويض عــن الإعتــداء المــادي، حيــث يتبــين مــن المقــال الافتتــاحي للــدعوى أن 
إدارة الــدفاع الــوطني اســتولت علــى جــزء مــن عقــار المــدعين وشــيدت عليــه ثكنــة عســكرية منــذ 

ما دفع بمالكي العقـار إلـى رفـع دعـوى قضـائية ضـد الإدارة بدون موجب قانون، م 1975سنة 
 المذكورة مطالبين إياها بتعويضهم عن الإعتداء المذكور.

وقد استجابت محكمة الدرجة الأولى لطلبهم وأيـدتها فـي ذلـك محكمـة الدرجـة الثانيـة مـع 
 تخفيض مبلغ التعويض بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
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لى كون تحديد التعويض عن الإعتداء المادي يتم بتـاريخ رفـع وقد ركز طالبو النقض ع
الدعوى وليس بتاريخ الإعتداء وهو الأمـر الـذي أخـذت بـه محكمـة الـنقض فـي قرارهـا القاضـي 

تحديـد التعـويض عـن الإعتـداء المـادي يـتم بنقض القـرار المطعـون فيـه حيـث عللتـه كمـا يلـي:" 
المطعـون فيـه لمـا قضـت بتحديـده بتـاريخ الإعتـداء  بتاريخ رفع الدعوى، والمحكمة مصـدرة القـرار

 ".فقد خرقت العمل القضائي بهذا الخصوص وعرضت قرارها للنقض

  357/4/3/2018، ملف إداري رقم 25/06/2020المؤرخ في  572/3القرار رقم 
ينــدرج القــرار المشــار إلــى مراجعــه أعــلاه فــي إطــار القضــايا المتعلقــة بانفجــار الألغــام، 

صــابة  حيــث نــتج عــن انفجــار لغــم إصــابة عائلــة بأكملهــا ممــا أدى إلــى مــوت بعــض افرادهــا وا 
 آخرين بجروح خطيرة.

بين إياهـــا ويحمـــل الورثـــة مـــن خـــلال مقـــالهم الافتتـــاحي للـــدعوى المســـؤولية للدولـــة مطـــال
 مع حفظ حقهم في تقديم مطالبهم النهائية. بتعويض مسبق عن الحادث

طلـــبهم فأصـــدرت حكمهـــا القاضـــي علـــى الدولـــة وقـــد اســـتجابت محكمـــة الدرجـــة الأولـــى ل
المغربيـــة بأدائهـــا لفائـــدة المـــدعين تعويضـــا معنويـــا إجماليـــا، وأيـــدتها فـــي ذلـــك محكمـــة الدرجـــة 

 الثانية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

ومن بين ما يعيبه الطالبون على القرار المطعون فيه أنه سوى جميع الورثة فيما قضـى 
دون أن يراعـــي القواعـــد الإرثيـــة المعتمـــدة فجـــاء مبهمـــا عنـــدما ســـوى  بـــه مـــن تعـــويض معنـــوي 

الأبنــاء والزوجــة فــي ذلــك وقضــى لهــم بتعــويض إجمــالي دون تفصــيل، كمــا أن القــرار تجاهــل 
 بعض التعويضات المستحقة لبعض المصابين وكذا ورثة بعض المتوفين.

أكــدت هــذه وقــد كــان لمحكمــة الــنقض نفــس الــرأي فيمــا يخــص مســألة التعــويض حيــث 
ـــل يـــوازي  ـــيلا ســـليما وأن نقصـــان التعلي ـــلا تعل ـــى أن كـــل قـــرار يجـــب أن يكـــون معل الأخيـــرة عل

إن كان تحديد التعويض عن الضرر مـن صـميم السـلطة انعدامه. وأوضحت نفس المحكمة أنه "
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التقديرية لمحكمة الموضوع فإن هذه السلطة يجب أن تبنى على تعليل سـائغ يبـرر النتيجـة التـي 
إليهــا القــرار والمحكمــة مصــدرة القــرار المطعــون فيــه لمــا قضــت بتعــويض معنــوي إجمــالي انتهــى 

ــوب كــل واحــد مــنهم  ــن والأخــت والزوجــة ومــا ين ــين الإب ــك ب ــز فــي ذل ــة دون أن تمي لجميــع الورث
وتجاهلت مطالب ورثة الهالك .... المتعلقة بتعويضـه عـن وفـاة ابنتـه قبلـه وكـذا طلـبهم المتعلـق 

يــة المســتحقة لهــم مــن جــراء الحــادث علــى اعتبــار أنــه لــم يمــت إلا بعــد عــدة بالتعويضــات الماد
سنوات على تـاريخ الحـادث وكـذا التعويضـات عـن مصـاريف الجنـازة مسـتبعدة إياهـا بـدون تعليـل 

 ".مقبول يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض

  1573/4/2/2018ي رقم ، ملف إدار 16/07/2020المؤرخ في  387/2القرار رقم 

يناقش القرار المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع تصفية الغرامة التهديدية في ظل إلغـاء 
القــرار موضــوع التنفيــذ مــن طــرف محكمــة الــنقض، حيــث تقــدم المــدعي بمقــال أمــام المحكمــة 
ى الإداريـة يعـرض فيـه أنـه سـبق لـه أن استصــدر حكمـا نهائيـا بالغرامـة التهديديـة، ولكـن المــدع

علــيهم امتنعــوا عــن التنفيــذ لــذا فهــو محــق فــي اللجــوء للمطالبــة بتصــفية الغرامــة التهديديــة مــن 
 تاريخ الإمتناع عن التنفيذ

وقـد اســتجابت المحكمــة الإداريــة للطلــب بحكــم اســتأنفه الوكيــل القضــائي للمملكــة فعدلتــه 
 فيه بالنقض.محكمة الإستئناف الإدارية بتخفيض المبلغ المحكوم به بقرارها المطعون 

وقد أكد الوكيل القضائي للمملكة في معرض تعليلاته على كون القرار موضوع التنفيذ قد 
ألغي من طرف محكمة النقض مع جميع ما يترتب عن هذا الإلغاء من آثار قانونية، وهو 
الأمر الذي أكدته محكمة النقض من خلال قرارها القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه. وقد 

حيث صح ما عاب به الطاعن القرار المطعون فيه ذلك أن "حيثيات قرارها كما يلي: جاءت 
عن هذه  04/01/2018الصادر بتاريخ  8/1الثابت من أوراق الملف ولاسيما القرار عدد 

بطال  1644/4/1/2014المحكمة في الملف الإداري عدد  أن محكمة النقض قضت بإلغاء وا 
في الملف الإداري رقم  24/03/2011اريخ الصادر عنها بت 195القرار عدد 

مع جميع ما يترتب عن هذا الإلغاء من آثار قانونية مما يعنيه ذلك من أن  427/4/1/2010
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السند التنفيذي المعتمد من أجل المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية عن الإمتناع عن  تنفيذه قد 
لة لإجبار المدين على تنفيذ التزامه في اضحى معدوما وباعتبار أن الغرامة التهديدية هي وسي

حالة امتناعه عن ذلك وأن تصفيتها يعني تحويلها إلى تعويض عن ضرر ناتج عن ذلك 
الإمتناع عن التنفيذ ولما ثبتت استحالة التنفيذ لإبطال السند التنفيذي فإنه لم يعد للغرامة 

بطال ذلك السند التهديدية مبرر قانوني كما أن تصفيتها تعدو فاقدة لسندها ب عد إلغاء وا 
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتصفية الغرامة 

 ".التهديدية مع تعديله )بخفضه( لم تجعل لما قضت به من أساس وعرضت قرارها للنقض
  2795/4/3/2018، ملف إداري رقم 16/06/2020المؤرخ في  190/4القرار رقم 

تتعلق وقائع هذه القضـية بحادثـة مدرسـية تعرضـت لهـا تلميـذة بإحـدى الثانويـات تسـببت 
 يوما قابلا للتمديد. 60لها في عجز حدده الطبيب المعالج في 

وقد تقدمت الأم نيابة عن ابنتها القاصرة بدعوى تطالب من خلالها الحكم على المدعى 
إجراء خبرة طبية لتحديد نسبة العجز  عليهم تضامنا بأدائهم لفائدتها تعويضا مسبقا مع

والتشويهات التي بقيت عالقة بها وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها على ضوء الخبرة مع 
 إحلال شركة التأمين سهام محل مؤمنها في الأداء.

وقد استجابت المحكمـة الإداريـة للطلـب وأيـدتها فـي ذلـك محكمـة الدرجـة الثانيـة بموجـب 
 بالنقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة.قرارها المطعون فيه 

ومــــن بــــين مــــا عابــــه الوكيــــل القضــــائي للمملكــــة علــــى القــــرار المطعــــون كــــون المحكمــــة 
مصــدرته لـــم تجـــب علــى الـــدفع المتعلـــق بإثبـــات المدعيــة نيابتهـــا الشـــرعية عــن ابنتهـــا وهـــو مـــا 

تعليلاتهــا  اعتمدتــه محكمــة الــنقض فــي قرارهــا القاضــي بــنقض القــرار الإســتئنافي حيــث جــاءت
مـن  231حيث صـح مـا عابـه الطالـب علـى القـرار ذلـك أنـه وطبقـا لمقتضـيات المـادة كما يلي:" 

مدونة الأسرة فإن صاحب النيابة الشرعية الاب الراشد الام الراشدة عند عـدم وجـود الاب أو فقـده 
تتأكـد  مـن طـرف الأمـن والمحكمـة عنـدما قبلـت طلبهـا دون أن تأهليته، والثابت أن الدعوى قدم
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من صفتها، ودون التأكد من عدم وجود الأب أو فقدان أهليته، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 
 ". الأول من قانون المسطرة المدنية وعرضت قرارها للنقض

VI. المساكن الادارية، عزل الموثقين واسترجاع صوائر  في مجالات أخرى متعلقة بإفراغ

 الدولة

  1507/4/3/2019، ملف إداري رقم 28/07/2020المؤرخ في  352/4القرار رقم 

يتعلــق الأمــر فــي هــذا القــرار بنــزاع يهــم الســكن الــوظيفي الــذي يســتفيد منــه أطــر الإدارة 
التربويـــة المكلفـــين بمهـــام تســـير مؤسســـات التربيـــة والتعلـــيم العمـــومي، حيـــث يتبـــين مـــن خـــلال 

ثــر فــتح  عــام بإحــدى كــان يعمــل كحــارس مقــال الإفتتــاحي للــدعوى أن المــدعيال الــداخليات، وا 
الحركة الإنتقالية الإدارية لمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي الخاصة بالحراس العـامين، تقـدم 
بطلب المشاركة في هذه الحركة الإدارية وأبدى رغبته في الإنتقال إلـى إحـدى الثانويـات بنيابـة 

 الصخيرات تمارة.

كـون السـكن الـوظيفي محتـل مـن طـرف وقد تم قبول طلبه لكنه عند تسلم مهامه فوجئ ب
ى كـراء منـزل زوجة الحارس السابق، فراسل الوزارة المعنية دون جدوى، الأمر الذي اضطره إلـ

 إضافية.وهو ما كلفه مصاريف 

ويطالــب المعنــي بــالأمر مــن خــلال دعــواه الحكــم لفائدتــه بتعــويض عــن المــدة التــي أدى 
 الضرر. فيها السومة الكرائية بالإضافة إلى تعويض عن

وقد استجابت المحكمة الإدارية للطلب وأيدتها في ذلك محكمة الإستئناف بموجب قرارها 
 المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة.

الوكيـل القضـائي للمملكـة فـي طعنـه كـون المطلـوب فـي الـنقض  عليـه ومن بين مـا ركـز
ســــكن الــــوظيفي وفقــــا للمرســــوم حصــــل علــــى التعويضــــات الشــــهرية عــــن عــــدم اســــتفادته مــــن ال

بشـأن التعويضـات المخولـة لأطـر الإدارة التربويـة  10/2/2003الصادر بتـاريخ  858.02.2
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ـــيم العمـــومي وخاصـــة المـــادة الثالثـــة منـــه، وأن  المكلفـــين بمهـــام تســـير مؤسســـات التربيـــة والتعل
راءات المحكمــة مصـــدرة القــرار وهـــي تقــر بأحقيتـــه فــي التعـــويض لــم تـــأمر بــأي إجـــراء مــن إجـــ
 التحقيق للتأكد من حقيقة مزاعمه ومدى صحتها معتمدة في ذلك فقط على تصريحاته.

القضـــائي للمملكـــة، حيـــث  نقض نفـــس التوجـــه الـــذي نحـــاه الوكيـــلوقـــد كـــان لمحكمـــة الـــ
حقـا، حيـث صـح مـا " أصدرت قرارا قضى بنقض القرار المطعـون فيـه معللـة حيثياتـه كمـا يلـي:

ــرار المط ــى الق ــه الطــاعن عل ــنقض يســتحق التعويضــات عاب ــي ال ــوب ف ــك أن المطل ــه، ذل عــون في
ــي المرســوم رقــم  هرية عــن الســكن بمقتضــى المقتضــياتالشــ  858.02.2المنصــوص عليهــا ف

المتعلـــق بالتعويضـــات المخولـــة لأطـــر الإدارة التربويـــة المكلفـــين  10/2/2003الصـــادر بتـــاريخ 
بمهام تسير مؤسسات التربية والتعليم العمومي لعدم توفره على السـكن، والمحكمـة لـم تبحـث فـي 

رائيــة للســكن الــذي اضــطر إلــى كرائــه، مــا أثــاره الطــاعن واكتفــت بالتصــريح بأحقيتــه للســومة الك
والحال أنه في الحالة التي يكون قد استفاد من التعويض عن السكن الوظيفي بمقتضى المرسوم 
المشــار لــه أعــلاه، فإنــه لا يبقــى لــه إلا الحــق فــي التعــويض عــن الضــرر بســبب الخطــأ المرفقــي 

أجله من نيابة بني ملال إلى  لسوء التسيير الذي حرمه عينيا من السكن الذي طلب الإنتقال من
نيابة الصخيرات تمارة، وتكون المحكمة قد أساءت تطبيـق القـانون ولـم تجعـل لمـا قضـت بـه مـن 

 ."أساس قانوني سليم، وعرضت قرارها للنقض والإبطال

  1711/5/2/2019، ملف اجتماعي عدد 16/12/2020المؤرخ في  1187/2القرار رقم 

ن قضـــايا حـــوادث الشــغل، حيـــث يتعلــق الأمـــر بحادثـــة يتنــاول القـــرار المــذكور قضـــية مــ
شغل تعرض لها أحد المستخدمين بإحدى العمالات بتر على إثرها أصبعه وخلفت لديـه عجـزا 

 .  %40دائما نسبته 

يــــراد عمــــري،  بــــالأمر لمعنــــيا وقــــد استصــــدر حكمــــا قضــــى لــــه بالتعويضــــات اليوميــــة وا 
بالتأييــــد وهــــو القــــرار  الاســــتئنافمــــة اســــتأنفه الوكيــــل القضــــائي للمملكــــة أصــــليا، فقضــــت محك

 المطعون فيه بالنقض.
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ومــن بــين مــا ركــزت عليــه طالبــة الــنقض كــون المهــام المســندة لــوزارة الشــغل والإدمــاج 
المهنـــي فـــي مجـــال التعـــويض عـــن الحـــوادث تخـــتص فقـــط بتـــأمين الدولـــة أعـــوان الدولـــة غيـــر 

ــــذين يتقاضــــون أجــــورهم مــــن الرســــميين )المــــؤقتين والميــــاومين العرضــــيين( وبعــــض الفئــــات  ال
ـــا لأحكـــام المـــادة  الصـــادر  2-14-180مـــن المرســـوم رقـــم   09الميزانيـــة العامـــة للدولـــة طبق

وتبقــــى الأضـــــرار التــــي يتعرضــــون لهـــــا خاضــــعة لمقتضــــيات ظهيـــــر  18/06/2014بتــــاريخ 
06/02/1963. 

ؤسسـات وأضافت بأن الوزارة المعنية لا تؤمن مستخدمي العمالات والأقاليم لأن هـذه الم
تتمتـــع بالشخصـــية المعنويـــة والإســـتقلال المـــالي، والمطلـــوب تعـــرض للحادثـــة وهـــو فـــي خدمـــة 

الصـــــادر بظهيــــــر  79.00العمالـــــة المعنيـــــة ويتقاضـــــى أجـــــوره مـــــن ميزانيتهـــــا طبقـــــا للقـــــانون 
المعــدل  06/02/1963مــن ظهيــر  330والعمــالات ملزمــة بموجــب الفصــل  03/10/2002

 مين ضد حوادث الشغل.بإبرام عقود تأ 18.01بالقانون 

وقـــد تبـــين لمحكمـــة الـــنقض جديـــة هـــذه التعلـــيلات فأصـــدرت قـــرارا قضـــى بـــنقض القـــرار 
حيـــث صـــح مـــا عابتـــه الطاعنـــة علـــى القـــرار » المطعـــون فيـــه حيـــث جـــاءت حيثياتـــه كمـــا يلـــي:

المطعون فيه ذلـك أنـه قضـى بتأييـد الحكـم المسـتأنف وتبنـاه تعلـيلا ومنطوقـا دون أن يلتفـت لمـا 
الطالبــة مــن كونهــا لا تــؤمن الأعــوان المــؤقتين والميــاومين التــابعين للعمــالات والأقــاليم  دفعــت بــه

المـالي طبقـا للقـانون  باعتبار أن هذه المؤسسات الإدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والإسـتقلال
وملزمــة بالتــأمين علــى حــوادث الشــغل طبقــا للفصــل  03/10/2002الصــادر بتــاريخ  79.00
والمحكمـة لمـا قضـت بتأييـد  18.01كما وقع تعديله بالقـانون  06/02/1963من ظهير  330

الحكم المستأنف خلافـا لمـا تـم تبيانـه أعـلاه لـم تجعـل لمـا قضـت بـه أساسـا وعللـت قرارهـا تعلـيلا 
 ".ناقصا وعرضته للنقض
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  2014/4/1/2018، ملف إداري رقم 08/10/2020المؤرخ في  787/1القرار رقم 

يتنــاول القـــرار المشـــار إلـــى مراجعـــه أعـــلاه عقوبــة العـــزل فـــي حـــق موثـــق نتيجـــة ارتكابـــه 
ـــــى تـــــاريخ  ـــــائع القضـــــية إل ـــــق، وترجـــــع وق ـــــي تمـــــس مهنـــــة الموث ـــــات الت مجموعـــــة مـــــن المخالف

عندما تقدم المعني بـالأمر أمـام المحكمـة الإداريـة بمقـال افتتـاحي عـرض فيـه  29/09/2016
حلـت بمكتبـه لجنـة تفتـيش  03/03/2015غير أنـه بتـاريخ  أنه كان يعمل موثقا بإحدى المدن

ـــك لـــدى محكمـــة  ـــل العـــام للمل يســـاعده مفـــتش الضـــرائب المكلـــف  الاســـتئنافمكونـــة مـــن الوكي
، وعلــى إثـــر الاســـتئنافبالتســجيل وبحضــور رئـــيس المجلــس الجهـــوي للمــوثقين بـــدائرة محكمــة 

فأصــدرت اللجنــة التأديبيــة للمــوثقين  التقريــر الــذي أعدتــه اللجنــة المــذكورة تمــت متابعتــه تأديبيــا،
 على أساس المخالفات المنسوبة إليه. هيقضي بعزل 11/08/2016قرارا بتاريخ 

ـــه حيـــث اســـتجابت  ـــتمس المعنـــي بـــالأمر مـــن خـــلال دعـــواه الحكـــم بإلغـــاء قـــرار عزل ويل
 المحكمــة الإداريــة لطلبــه وأيــدتها فــي ذلــك محكمــة الدرجــة الثانيــة بموجــب قرارهــا المطعــون فيــه

 بالنقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة.

وقــد اعتمـــد الوكيـــل القضـــائي للمملكـــة فـــي طعنــه علـــى ســـرد المخالفـــات المرتكبـــة مرفقـــة 
بالمقتضــيات القانونيــة المتعلقــة بهــا موضــحا أن المحكمــة مصــدرة القــرار، اثنــاء تعليلهــا القــرار 

ع بهــا المطلــوب والتــي تــؤثر المطعــون فيــه، لــم تأخــذ فــي الإعتبــار خطــورة المخالفــات التــي توبــ
على مصداقية مهنة التوثيق وتزعزع مبدا الثقة المفروض توفره في الموثـق طبقـا للمـادة الثانيـة 

 المتعلق بتنظيم مهنة الموثقين.  32.09من القانون رقم 

ومن بين المخالفات المنسوبة للمطلوب فـي الـنقض: تحريـر العقـود دون الحصـول علـى 
مــن قــانون التعميــر وكــذا  58و  1لــدي، وهــذا يشــكل مخالفــة للمــادتين شــهادة مــن المجلــس الب

مـن مدونـة الضـرائب، عـدم وضـع  139و  من قانون التوثيـق وأيضـا المـادة  37و  35المواد 
مــن القــانون  46تأشــيرة الموثــق علــى الوثــائق المرفقــة بالعقــد الأصــلي كمــا تقتضــي ذلــك المــادة 

بيــع لأصــحابه قبــل القيــام بــإجراءات التحفــيظ، عــدم مســك المــنظم للمهنــة، القيــام بتســليم ثمــن ال
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مــن قــانون المحاســبة، تلقــي العقــود  66ســجلات خاصــة بالمحاســبة كمــا تقضــي بــذلك المــادة 
 دون التوفر على سجل التحصين مؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة،.....

ض وقــد اقتنعــت محكمــة الــنقض بجديــة تعلــيلات الوكيــل القضــائي للمملكــة فقضــت بــنق
القــرار المطعــون فيــه موضــحة أن عقوبــة العــزل مبــررة فــي ظــل ثبــوت عــدم انحــراف الإدارة فــي 
ذلــك، حيــث جــاء حيثيــات قرارهــا مطابقــة لمــا جــاء بــه الوكيــل القضــائي للمملكــة فــي عريضــة 

 نقضه.

  6485/1/5/2018، ملف مدني رقم 17/11/2020المؤرخ في  734/5القرار رقم 

اجعــه أعــلاه فــي إطــار القضــايا المتعلقــة باســترداد الصــوائر ينــدرج القــرار المشــار إلــى مر 
المصروفة من طرف الدولة لفائدة موظفيها الذين يتعرضون لحوادث سير يتسـبب فيهـا الغيـر، 

 ويتعلق الأمر في هذا القرار بتعرض جندي لحادثة سير مميتة تسبب فيها أحد الأغيار.

لــى رصــد مبــالغ ماليــة مهمــة لــذوي وعلــى إثــر هــذه الحادثــة اضــطرت الدولــة المغربيــة إ
حقـــوق الهالـــك برســـم منحـــة الوفـــاة، لـــذا تطالـــب مـــن المســـؤول عـــن الحادثـــة أداء المبلـــغ الـــذي 

 صرفته للورثة.

وقــــد تــــم رفــــض الطلــــب مــــن طــــرف محكمــــة الدرجــــة الأولــــى وأيــــدتها فــــي ذلــــك محكمــــة 
 كة.الإستئناف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي للممل

ارتكازه علـى تعليـل خـاطئ  للمملكة على القرار المطعون فيه وقد عاب الوكيل القضائي
عنــدما أيــد الحكـــم الإبتــدائي الــذي تبنـــى رســالة مــن شـــركة التــأمين توصــل بهـــا الطالــب ورتـــب 

ـــــانون  32عليهـــــا أن الشـــــركة المـــــذكورة احترمـــــت مقتضـــــيات الفصـــــل   30/12/1971مـــــن ق
العســــكرية، حينمــــا طلبــــت بواســــطتها مــــن الوكيــــل القضــــائي  المحــــدث بموجبــــه رواتــــب التقاعــــد

للمملكـــة التـــدخل فـــي المســـطرة الجنحيـــة الجاريـــة أمـــام المحكمـــة الإبتدائيـــة للمطالبـــة باســـترجاع 
الصوائر التي صرفتها الدولة لـذوي حقـوق الضـحية، إلا أنـه لـم يتـدخل للمطالبـة بحقوقـه وبنـت 
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الــدفع امــام محكمــة الإســتئناف بكــون شــركة علــى ذلــك رفــض الطلــب، والحــال أنــه رغــم إثــارة 
التــأمين لــم تــدخل الدولــة فــي الــدعوى الجنحيــة الــذي كــان رائجــا أمــام المحكمــة الإبتدائيــة، لــم 
تكلف نفسها عناء إعادة تقدير الأدلة لأن الرسالة التي توصل بها الطالب جـاءت بعـد صـدور 

الناحيــة القانونيــة للمطالبـــة الحكــم ممــا لــم يبــق مجــال لتــدخل الطالـــب فــي مســطرة انتهــت مــن 
 باسترجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لذوي حقوق الضحية.

مـن  32وأوضح الوكيل القضائي للمملكة أيضـا أن القـرار المطعـون فيـه خـرق الفصـل  
، ذلــــك أن محكمــــة الدرجــــة 02/10/1984قــــانون المعاشــــات العســــكرية وارتكــــز علــــى ظهيــــر 

الإبتـــدائي الـــذي اعتبـــر أن "أهـــم شـــرط مـــن شـــروط الحلـــول هـــو أن الثانيـــة تبنـــت تعليـــل الحكـــم 
الشـــخص الحـــال يأخـــذ فقـــط الحقـــوق التـــي كـــان يملكهـــا الشـــخص الـــذي حـــل محلـــه وعليـــه فـــإن 
حقـوق الدولـة لا تمتــد لأكثـر مـن حقــوق الضـحية أو ذوي حقوقـه لأنهــا تمـارس دعـوى الضــحية 

" 02/10/1984ترام مقتضـيات ظهيـر أو ذوي حقوقه واحتراما لقواعد الحلول فإنهـا ملزمـة بـاح
 مما اعتبرت معه المحكمة طلب الدولة غير مبرر.

حقيـة الدولـة فـي أوأجاب الوكيل القضائي للمملكة أن الأسـاس القـانوني لقاعـدة الحلـول و 
مـــن قـــانون المعاشـــات العســـكرية المـــؤرخ فـــي  32اســـترجاع الصـــوائر يجـــد ســـنده فـــي الفصـــل 

ـــة حـــق الحلـــول  04/10/1977يـــر ، والمـــتمم بمقتضـــى ظه30/12/1971 الـــذي يمـــنح الدول
محـــل الضـــحية أو ذوي حقوقـــه فـــي إقامـــة الـــدعوى علـــى الغيـــر المســـؤول مـــن أجـــل اســـترجاع 
الصــــوائر التــــي دفعتهــــا للمصــــاب أو لورثتــــه، وهــــو حلــــول قــــانوني مبنــــي علــــى نــــص خــــاص. 

يتعلــــق بتعــــويض المصــــابين فــــي حــــوادث الســــير التــــي  02/10/1984وأضــــاف بــــأن ظهيــــر 
بت فيهــا عربــات ذات محــرك، وطريقــة احتســاب هــذا التعــويض، ولا يخــص بــاقي الأضــرار تســب

بمـا فيهـا الخســائر اللاحقـة بالدولــة مـن صــرف الأجـور، وراتــب الزمانـة ورأســمال وفـاة موظفيهــا 
 و ذوي حقوقهم، وبالتالي لا علاقة له بمطالب الدولة.أ
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للمملكـــة فأصـــدرت قرارهـــا وقـــد تبـــين لمحكمـــة الـــنقض جديـــة تعلـــيلات الوكيـــل القضـــائي 
 حقــا حيــث صــح مــا عابتــهالقاضــي بــنقض القــرار المطعــون فيــه وعللتــه علــى النحــو التــالي:" 

الوسيلتان على القرار، ذلك أنه من جهة أولى اكتفت محكمة الإستئناف فـي تعليلهـا بـرد مـا أثيـر 
لتـأمين بخصوص اسـترداد منحـة الوفـاة، ولـم تجـب علـى مـا تمسـك بـه الطالـب مـن كـون شـركة ا

مام المحكمة الجنحية حتى يتمكن مـن التـدخل خـلال سـريان أالمطلوبة لم تخبره بالدعوى الرائجة 
المــــؤرخ فــــي  13-71مــــن قــــانون  32المســــطرة، ومــــن جهــــة ثانيــــة، فإنــــه بموجــــب الفصــــل 

المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية فإن الدولة تحـل بحكـم القـانون محـل  30/12/1971
حقوقه في إقامة الدعوى على الشـخص المسـؤول عـن الحادثـة قصـد اسـترجاع المصاب أو ذوي 

الصوائر المدفوعـة للضـحية أو ذوي حقوقـه، وكلمـة صـوائر وردت شـاملة ولا يمكـن تأويلهـا علـى 
أنها تتعلق بمنحة الوفاة التي اضطرت الدولة لأدائها لذوي الحقوق إثر الحادثة التي أودت بحيـاة 

يتعلق باحتساب التعويضات المستحقة لضحايا حـوادث  02/10/1984موروثهم. كما أن ظهير 
الســير أو ذويهــم التــي تســببت فيهــا عربــات بريــة ذات محــرك ولــيس مــن بــين مقتضــياته مــا يفيــد 

المشـار إليـه أعـلاه، والقـرار المطعـون  30/12/1971صراحة أو ضمنيا نسخ مقتضـيات ظهيـر 
ا إليـه وغيـر معلـل تعلـيلا سـليما وجـاء خارقـا فيه غيـر مسـتند علـى أسـاس مـن القـانون فيمـا نحـ
 ".للمقتضيات القانونية أعلاه مما يتعين معه نقضه

  6592/1/2/2018، ملف مدني رقم 30/06/2020المؤرخ في  206/2القرار رقم 

المدفوعـة مـن طـرف الدولـة  يناقش هذا القرار أيضا قضية مـن قضـايا اسـترداد الصـوائر
لفائدة موظفيها ضحايا حوادث السير التي يتسبب فيها الغير والتي أقرت فيهـا محكمـة الـنقض 

 أحد المبادئ التي تؤكد لحق الدولة في استرجاع صوائرها.

بها الدولـة والوكيـل القضـائي للمملكـة يطـالبون مـن خلالهـا  تويتعلق الأمر بدعوى تقدم
 23/01/1997التــي تــم دفعهــا لضــحايا حادثــة الســير التــي وقعــت بتــاريخ  اســترجاع الصــوائر

مــن قــانون المعاشــات  32والــذين كــانوا يعملــون لــدى القــوات المســلحة الملكيــة اســتنادا للفصــل 
 العسكرية.
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وقد قوبل هذا الطلب بعدم قبول الدعوى استأنفه الوكيل القضائي للمملكة وأيدته محكمة 
 المطلوب نقضه. الإستئناف بموجب قرارها

وقــد أكــد الوكيــل القضــائي للمملكــة أن مصــطلح الصــوائر المنصــوص عليــه فــي الفصــل 
والتــي تتمثــل فــي  المشــار إليــه أعــلاه تهــم جميــع الأداءات التــي تتحملهــا الدولــة إثــر الحادثــة

الوفـــاة، والدولـــة محقـــة فـــي اســـترجاع هـــذه الصـــوائر التـــي  رأســـمالالأجـــور وراتـــب الزمانـــة ثـــم 
ى دفعها للموظـف الضـحية أو لـذوي الحقـوق مـن المسـؤول عـن الحادثـة بنـاء علـى اضطرت إل

قاعــدة الحلــول، وانــه إن كانــت الدولــة ملزمــة بصــرف هــذه الصــوائر للموظــف الضــحية أو ذوي 
فـإن المشـرع خولهـا حـق اسـترجاعها إذا كانـت  ،حقوقه  بحكم العلاقة الإداريـة التـي تربطهـا بـه

 بفعل خطأ الغير. الحادثة مصدر الضرر قد وقعت

وقــد ســايرت محكمــة الــنقض تعلــيلات الوكيــل القضــائي للمملكــة وقضــت بــنقض القــرار  
حقا، حيث أن الدعوى موضوعها استرجاع الدولـة "المطعون فيه حيث جاءت حيثياته كما يلي: 

، لما أدته من صـوائر لفائـدة الضـحايا 23/01/1997المغربية ممن اعتبرته مسؤولا عن حادثة 
ورين أعلاه والذين كانونا ضمن صفوف القوات المسلحة الملكية، وهـو مـا لهـا قانونـا عمـلا المذك

مــن قــانون المعاشــات العســكرية الــذي بمقتضــاه " إذا تســبب فــي العاهــة أو الوفــاة  32بالفصــل 
إقامة الدعوى علـى  يشخص آخر فإن الدولة تحل بحكم القانون محل المصاب أو ذوي حقوقه ف

الشخص المسؤول قصد إرجاع الصوائر المدفوعة"، والمحكمة بردها طلب الطاعنة بتعليلها الـذي 
جـــاء فيـــه" أن الأجـــور ورواتـــب المعـــاش وراتـــب الزمانـــة ورأســـمال الوفـــاة، تعتبـــر مـــن الحقـــوق 

ة فــي المكتســبة الداخلــة فــي العلاقــة التعاقديــة بــين الموظــف والدولــة، وبــذلك فهــي غيــر محقــ
اســترجاعها"، تكــون قــد بنــت قرارهــا علــى تعليــل فاســد، مرتكــز علــى خــرق الفصــل المــذكور، ممــا 

 ".يعرضه للنقض

VII. إشكالات مسطرية 

  41/4/3/2020، ملف إداري رقم 27/02/2020المؤرخ في  448/3القرار رقم 
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تـأثير يناقش القرار المشار إلى مراجعه أعلاه أهمية تعليل الأحكام والقرارات وما له مـن 
علــى تســهيل رقابــة محكمــة الــنقض عليهــا. ويتعلــق الأمــر بمنازعــة فــي مجــال الإعتــداء المــادي 
حيـــث أقـــدمت وزارة التجهيـــز علـــى الإســـتيلاء علـــى جـــزء مـــن عقـــار فـــي ملكيـــة المـــدعين دون 
ســـلوك مســـطرة نـــزع الملكيـــة، الأمـــر الـــذي دفـــع بهـــؤلاء إلـــى رفـــع دعـــوى قضـــائية ضـــد الإدارة 

 تعويضهم عن هذا الإعتداء.المذكورة مطالبين ب

وقد تم رفض الطلب في المرحلة الإبتدائية غير أن محكمة الدرجة الثانية قضت بإلغـاء 
 الحكم المستأنف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

علـــى خـــرق المحكمـــة لمبـــدأ نســـبية آثـــار العقـــود والالتزامـــات  وقـــد ركـــز طـــالبو الـــنقض
ن كان طرفا فيه، والطالبة تعتبر أجنبية عـن النـزاع، والمحكمـة باعتبار أن الإلتزام لا يلزم إلا م

الأمـر الـذي سـارت عليـه محكمـة الـنقض هـو لم تناقش الدفع المتعلـق بإخراجهـا مـن الـدعوى، و 
حيــث تــنص " فــي قرارهــا القاضــي بــنقض القــرار المطعــون فيــه حيــث جــاءت حيثياتــه كمــا يلــي:

كــل قــرار يجــب أن يكــون معلــلا تعلــيلا كافيــا  مــن قــانون المســطرة المدنيــة علــى أن 345المــادة 
ن كانـت لهـا السـلطة التقديريـة فـي تقيـيم  وسليما وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، فالمحكمـة وا 
الحجج فإن ذلك مرهون بالتعليل الذي ساقته حتـى تمكـن محكمـة الـنقض مـن بسـط رقابتهـا علـى 

دم جوابهــا عــن الــدفع الــذي تمســكت بــه هــذا التعليــل والمحكمــة مصــدرة القــرار المطعــون فيــه بعــ
وأن  2000يصـبح لهـا وجـود قـانوني إلا خـلال سـنة  الطالبة بكونها أجنبيـة عـن النـزاع وأنهـا لـم

، تكـون المحكمـة قـد عللـت 1984واقعة الإعتداء المادي حسب إقرار المدعي نفسـه تعـود لسـنة 
 ".ما قضت به تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضت قرارها للنقض

، ملـــــــف مـــــــدني عـــــــدد: 28/01/2020بتـــــــاريخ  66/5)عـــــــددوفــــــي قـــــــرار آخـــــــر 
أكدت محكمة النقض على ضرورة تعليل الاحكام والقرارات القضـائية،  (1933/1/5/2018

حقا، صح ما عابته الوسيلة على القـرار ذلـك أن كـل حكـم يجـب حيث جاءت حيثياته كما يلـي: "
لا كان باطلا كم ا أن عدم الجواب على دفع أثير بصفة نظاميـة ولـه أن يكون معللا تعليلا كافيا وا 
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تأثير على ما قضت بـه المحكمـة يعـد بمثابـة نقصـان فـي التعليـل ينـزل منزلـة انعدامـه. ومحكمـة 
الإستئناف التي أدلى أمامها الطالب بمذكرة جواب مع طلب إدخال الغير في الدعوى مـؤدى عنهـا 

راف التي ينوب عنها هـي أجنبيـة عـن النـزاع دفع فيها بكون الأط 22/12/2008تحديدا بتاريخ 
وأن السيارة أداة الحادثة هي مملوكـة للجماعـة القرويـة ... وتـؤمن سـيارتها لـدى شـركة التـأمين 
الملكيـة الوطنيـة وقضـت بإلغـاء الحكــم الإبتـدائي فيمـا قضـى بـه مــن إحـلال شـركة التـأمين ســينيا 

ومســــؤوليتها إزاء  ....لجماعــــة القرويــــةدون أن تنــــاقش الوضــــعية القانونيــــة لمالكــــة الســــيارة ا
المطلوبة ووثيقة التأمين الجديدة التي تتضمن معلومات عن نفس السيارة المتسـببة فـي الحادثـة 
وهذا بالرغم ممـا لـذلك مـن تـأثير علـى وجـه فـي الفصـل فـي الـدعوى يكـون قرارهـا نـاقص التعليـل 

 ".لنقضنقصانا يوازي انعدامه وما بالوسيلة واردا عليه وموجبا ل

  1299/4/3/2019، ملف إداري رقم 06/02/2020المؤرخ في  237/3القرار رقم 
 يتنـاول القـرار المشـار إلـى مراجعـه أعــلاه مـدى تـأثير خـرق بعـض الإجـراءات المســطرية
علــــى ســــير المســــطرة، حيــــث يعيــــب الطــــالبون علــــى القــــرار موضــــوع الــــنقض مخالفــــة القــــانون 

مـن قــانون المسـطرة المدنيــة، بـدعوى أنــه أيـد الحكــم الإداري  63الـداخلي وذلــك بخرقـه للفصــل 
رغـــم أن الخبيـــر المعـــين مــــن طـــرف المحكمـــة لـــم يســــتدع الدولـــة المغربيـــة والوكيـــل القضــــائي 

 للمملكة.

مـن قـانون  63الدرجة الثانية تمسك الطالبـة بخـرق مقتضـيات الفصـل وقد ردت محكمة 
المسطرة المدنية معللة ذلك بأن الخبرة أنجـزت بعـد اسـتدعاء الأطـراف المـدعى عليهـا ابتـدائيا، 

 قانون المسطرة المدنية مردودا. من 63و 62ويبقى بالتالي خرق الفصلين 

رئيس الحكومة والوكيل القضائي  غير أن محكمة النقض أكدت أن الخبير ولئن استدعى
للمملكة حسب وصول الإيداع المرفقة بتقريره، فإن هذا الأخير لا يتضمن أنهما توصلا فعلا 

من القانون المذكور الذي يوجب على  63بالإستدعاء لحضور عملية الخبرة حسب الفصل 
خبرة، وأن لا الخبير تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز ال
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يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلاءهم أو بعد التأكد من توصلهم بالإستدعاء 
 بصفة قانونية، مما يجعل القرار موسوما بخرق القانون، عرضة للنقض.

، ملــــــــــــف إداري رقــــــــــــم 29/12/2020المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي  684/4وفــــــــــــي القــــــــــــرار رقــــــــــــم 
أكــدت محكمــة الــنقض فــي قضــية مماثلــة علــى نفــس التوجــه حيــث جــاءت  ،967/4/3/2018

حيث صح ما عابه الطاعن، ذلك أن القرار المطعـون فيـه صـادق علـى حيثيات قرارها كما يلي:" 
تقرير الخبرة واكتفـى للإجابـة عـن الـدفع المثـار مـن طرفـه بعـدم اسـتدعائه لحضـور الخبـرة بكـون 

مـن قـانون المسـطرة المدنيـة ودون  63مقتضـيات الفصـل  الخبير قد استدعى كافة الأطراف وفق
أن يبين ما إذا كان قد تم ذلك مع الإشعار بالتوصل، ودون التأكد من إرفاق الخبيـر لتقريـره بهـذا 

مــن قــانون المســطرة المدنيــة، كمــا أن حضــور مــن يمثــل نيابــة  63الإشــعار كمــا يفــرض الفصــل 
استدعاء الوكيل القضائي للمملكة بشكل قـانوني والتأكـد التعليم بكلميم لعملية الخبرة لا يغني عن 

ــذي اعتمــدها  ــة ويعــرض القــرار ال لا كانــت الخبــرة باطل ــانوني بالإســتدعاء وا  مــن توصــله بشــكل ق
 ".للنقض

ـــــــي  ـــــــم وف  ، ملـــــــف إداري رقـــــــم08/12/2020بتـــــــاريخ  635/4قـــــــرار آخـــــــر تحـــــــت رق
فقـد صـح مـا "... ي: تطرق لنفس الموضوع، حيث جاءت حيثياته كما يلـ 5367/4/3/2019

عاب به الطالب القرار المطعون فيه بخصوص خرق مبدأ الحضورية، ذلك أنـه سـبق لـه أن أثـار 
في مقال استئنافه أن الخبير لم يعمل على تطبيق بعـض النصـوص القانونيـة التـي تحكـم مهمتـه 
وخالفهــا بشــكل واضــح خاصــة تلــك المتعلقــة باســتدعاء الأطــراف كــي يتمكنــوا مــن حضــور أشــغال 

من قانون المسطرة المدنية بما جاءت به من أنـه ) يجـب  63ة وفق ما ينص عليه الفصل الخبر 
تحــت طائلــة الــبطلان أن تســتدعي الأطــراف ووكلائهــم لحضــور أشــغال إنجــاز الخبــرة مــع إمكانيــة 
استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضـوره، وبـالرجوع إلـى الخبـرة المنجـزة فـي الملـف 

لــى الوثــائق الم رفقــة بهــا فإنهــا لا تتضــمن مــا يفيــد اســتدعاء الوكيــل القضــائي لحضــور أشــغال وا 
الخبرة المقررة أو توصله بذلك الإستدعاء توصـلا قانونيـا. والمحكمـة بعـدم مراعاتهـا لـذلك، تكـون 
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ــنقض فــي هــذا  63قــد خرقــت بــدورها الفصــل  ــانون المســطرة المدنيــة مــا يعــرض قرارهــا لل مــن ق
 ".الجانب

  4919/4/3/2019، ملف إداري رقم 22/10/2020المؤرخ في  1419/3القرار رقم 

يتنــاول القــرار المــذكور منازعــة مــن المنازعــات العقاريــة غيــر أن النقــاش النهــائي انصــب 
علــى إجــراء مســطري، ويتعلــق الأمــر بإدخــال المحكمــة لطــرف آخــر فــي الــدعوى لــم يكــن طرفــا 

 في النزاع.

لجماعـات ببنـاء منشـآت عموميـة علـى عقـار تتعلق القضية موضوع القرار بقيام إحـدى ا
في ملكية المـدعين وذلـك خـارج مسـطرة قـانون نـزع الملكيـة لأجـل المنفعـة العامـة، الامـر الـذي 

 دفع مالكي العقار إلى المطالبة بالتعويض المستحق لهم.

يـــدتها فـــي ذلـــك محكمـــة الدرجـــة الثانيـــة مـــع أوقـــد اســـتجابت المحكمـــة الإداريـــة لطلـــبهم و 
 لتعويض المحكوم به، بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.خفض مبلغ ا

ومــن بـــين ماعابـــه طــالبو الـــنقض علـــى المحكمــة مصـــدرة القـــرار المطعــون فيـــه إدخالهـــا 
 لطرف آخر في الدعوى لم يكن طرفا في النزاع.

واعتبــرت محكمــة الــنقض أن إدخــال الطــرف المــذكور فــي الــدعوى قــد أضــر بالطــاعنين، 
حيـث إن القاعـدة أنـه لا يضـار الطـاعن بطعنـه، كمـا ا على النحو التالي:"تعليلات قراره توجاء

أن المحكمــة ملزمــة بــاحترام مبــدأ الحيــاد، فالمحكمــة مصــدرة القــرار المطعــون فيــه أدخلــت تلقائيــا 
طرفا آخر في الدعوى وهو المكتب الوطني للكهربـاء والمـاء الصـالح للشـرب واعتبرتـه طرفـا فيهـا 

حقاقه لحصة من العقار دون أن يتدخل في الدعوى مع العلـم أن الطـالبين وقضت له تلقائيا باست
هــم الــذين نشــروا الــدعوى وحــدهم أمامهــا فأضــرتهم بطعــنهم بتعليــل فاســد يــوازي انعدامــه بإدخــال 

 ".أجنبي عن الدعوى إلى جانبهم تلقائيا وعرضت قرارها للنقض

  5564/1/1/2019، ملف مدني رقم 31/12/2019المؤرخ في  785/1القرار رقم 
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يعالج القرار المشار إلى مراجعه أعلاه بعض الإجراءات المسطرية التي يجب التقيد بها أثناء 
صياغة الأحكام والقرارات القضائية ومدى تطابق ما تنص عليه قواعد المسطرة المدنية 
والمقتضيات القانونية في مجال التحفيظ العقاري، حيث يتعلق الأمر بقضية من قضايا 

لمنازعات العقارية انتهت بصدور قرار عن محكمة الإستئناف بعد النقض والإحالة، تم ا
 الطعن فيه بالنقض بعلة خرق بعض الإجراءات والشكليات القانونية.

 ومــن جملــة مــا عابــه طــالبو الــنقض علــى القــرار المطعــون خــرق القــانون وعــدم الإرتكــاز
من قانون المسـطرة المدنيـة حيـث لـم يشـر  335على أساس قانوني، ذلك أنه تم خرق الفصل 

لــى تــاريخ إصــدار الأمــر بــالتخلي وتبليغــه للأطــراف،  إلــى أن الــدعوى أصــبحت جــاهزة للحكــم وا 
ولا مـا يفيــد إجـراء تحقيــق للتأكـد مــن كـون مطالــب التحفـيظ موضــوع النـزاع مســتخرجة كلهـا مــن 

مــن نفــس القــانون بتخلــف البيانــات  345، ومــن خــرق الفصــل 1016ابق مطلــب التحفــيظ الســ
التـــي يـــنص عليهـــا هـــذا الفصـــل كإســـم ممثـــل النيابـــة العامـــة وعنـــوان الطـــاعنين المـــذكورين فـــي 

/ر بديباجـــة القـــرار...، وعـــدم 21501المقـــال الإســـتئنافي ....، وعـــدم ذكـــر صـــاحب المطلـــب 
عفــاء مـن الـرئيس وعـدم معارضـة الأطـراف، وعــدم الإشـارة إلـى تـلاوة التقريـر أو عـدم تلاوتـه بإ

الإشارة إلى المقتضيات القانونية التي طبقت، وعدم شـمول الحكـم لإحالـة القضـية علـى النيابـة 
مـــن قـــانون المســـطرة  369العامـــة أو ســـماع مســـتنتجاتها، والمتخـــذة أيضـــا مـــن خـــرق الفصـــل 

 التي بتت فيها محكمة النقض. المدنية ذلك أن محكمة الإحالة لم تتقيد بالنقطة القانونية

وجوابــا علــى ذلــك، أكــدت محكمــة الــنقض بموجــب قرارهــا القاضــي بــرفض الطلــب بــأن" 
 التحفـيظ العقـاري قضايا التحفيظ تطبق بشأنها المقتضيات الخاصة المنصـوص عليهـا فـي قـانون 

يابـة والتي لا تنص علـى إصـدار الأمـر بـالتخلي مـن طـرف المستشـار المقـرر، وأن اسـم ممثـل الن
العامة لا يدخل فـي تشـكيلة الهيئـة المصـدرة للحكـم، وأن القـرار المطعـون فيـه أشـار فـي صـفحته 
الثانية إلى مستنتجات النيابـة العامـة الراميـة إلـى تطبيـق القـانون، وأن إغفـال ذكـر أحـد الأطـراف 

ر إجـراء في ديباجة القرار إنمـا يمـس مصـلحة هـذا الأخيـر وحـده، وأن تـلاوة التقريـ ....الذي هو 
مســـطري لا يشـــكل  الإخـــلال بـــه ســـببا للـــنقض إلا إذا أضـــر بأحـــد الأطـــراف وهـــو مـــا لا يدعيـــه 
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الطــاعنون، وأنــه لا يضــير القــرار عــدم الإشــارة إلــى المقتضــيات القانونيــة التــي طبقــت طالمــا أنــه 
ا صدر طبقا للقانون، وأن المحكمـة المطعـون فـي قرارهـا تقيـدت بالنقطـة القانونيـة التـي بتـت فيهـ

محكمــة الــنقض، وراســلت المحــافظ علــى الأمــلاك العقاريــة للتحقــق مــن مــدى وجــود العلاقــة بــين 
ومطالب التحفيظ موضوع النزاع، فأكد لها انتفاء أية علاقة بين هذه  1016مطلب التحفيظ عدد 

، وأنــه لمــا تبــين لهــا وجــه قضــائها فإنهــا لــم تكــن ملزمــة بــإجراء 1060المطالــب والمطلــب عــدد 
 "تراه منتجا في النزاع........ تحقيق لا
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 أنشطة الوكالة القضائية للمملكة في أرقام )النسخة الفرنسية(
Cette édition du rapport d’activité reflète le caractère inédit de l’année 2020, 

qui a été marqué par la pandémie du covid-19, elle retrace la mobilisation de 

l'Agence Judiciaire du Royaume au fil de cette crise afin d'honorer ses missions 

relatives à la défense et la préservation des intérêts de l’Etat devant la justice. 

Au-delà de l’adaptation au contexte de la crise sanitaire, l'Agence Judiciaire du 

Royaume a non seulement poursuivi les chantiers ouverts dans le cadre de sa 

stratégie 2017-2021, mais a également mis en place des dispositifs et des modalités 

spécifiques pour assurer la continuité de ses activités et accompagner juridiquement 

ses partenaires. 

Cette partie retrace le bilan des activités de l'Agence Judiciaire du Royaume au 

cours de l’année 2020, elle propose une vue synthétique des statistiques de l’année 

écoulée, notamment :   

 Les statistiques relatives aux nouvelles 

affaires notifiées à l’AJR : réparties par type de 

contentieux, type de partenaire, secteur 

d’activité et par région ;  
 Les statistiques liées aux procédures 

engagées et suivies par l’AJR ; 

 les statistiques relatives aux avis de 

poursuite devant les juridictions du Royaume ; 

 les données relatives à l’évolution de la quantité des documents échangés avec les 

partenaires de l’AJR : les éléments de réponses et les éléments de défense 

produits dans le cadre de la préparation de la stratégie de défense, y compris 

la participation aux expertises et aux audiences.  

 Les indicateurs budgétaires : permettant d’évaluer les coûts engendrés par les 

interventions de l’AJR et de ses partenaires lors de la défense des intérêts de 

l’Etat devant la justice, dont : 

o L’impact budgétaire de l’intervention de l’AJR en matière de défense 
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o L’impact budgétaire du contentieux foncier ; 

o L’impact financier du contentieux relatif à l’évacuation des logements 

administratifs  

o Les montants récupérés et jugés dans le cadre de la récupération des 

deniers publics détournés   

o Les débours de l’Etat récupérés 

o Le coût des honoraires des avocats mandatés. 

A. Nouvelles affaires notifiées à l’AJR 

a. Evolution des nouvelles affaires notifiées à l’AJR 

En dépit de la crise sanitaire, l’Agence Judiciaire du Royaume a enregistré 

17.708 nouvelles affaires notifiées en 2020.  

 

 

Graphe 1 : Evolution des nouvelles affaires depuis 2016 et 2020 

Bien que le nombre des nouvelles affaires ait enregistré une diminution de 

13% par rapport à l'exercice 2019, l'activité de l'institution a connu un taux de 

croissance de 30% au cours des mois où l'activité des tribunaux du Royaume était 

normale, cela comparativement à la même période de l'année 201914. 

b. Répartition par type de contentieux  

L’évolution des nouvelles affaires notifiées par type de contentieux durant les 

cinq dernières années (2016-2020(, permet de constater l’impact de la crise sur la 

variation du contentieux administratif et judiciaire. En effet l’année 2020 a été 

marqué par l’enregistrement de plus de 9.400 nouvelles affaires relevant des 

domaines d’intervention des juridictions administratives, et de plus de 7.100 

                                                           
14

 Sans compter la période du confinement. 

17 864 
17 220 17 528 

20 320 

17 708 

2016 2017 2018 2019 2020

17.708 

NOUVELLES 
AFFAIRES 

NOTIFIÉES à l’AJR 
en 2020 
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nouvelles affaires relevant de la compétence des juridictions ordinaires. En plus des 

1.100 nouveaux dossiers des procédures amiables    

 

Graphe 2 : Evolution des nouvelles affaires notifiées par type de contentieux entre 2016 et 2020 

En outre, la répartition des nouvelles affaires notifiées par type de 

contentieux, montre que le contentieux administratif représente 53% du total des 

nouvelles affaires notifiées à l’AJR et que le contentieux judiciaire représente 41%. 

Suivies par les affaires réglées à l’amiable qui représentent 6%. 

 

Graphe 3 : Répartition des nouvelles affaires par type de contentieux en 2020 

Une analyse plus détaillée de ces chiffres montre que les affaires relatives aux 

contentieux de pleine juridiction (responsabilité administrative et indemnisation) 

représentent 41% du total des nouvelles affaires, suivies par les dossiers pénaux qui 

représentent 23% des nouvelles affaires. En ce qui concerne les autres catégories des 

dossiers, il y a lieu de constater que les affaires civiles ont enregistré un taux de 17%, 

suivies des dossiers relatifs aux recours en annulation à hauteur de 13%, et des 

affaires liées à la récupération des débours de l’Etat qui représentent 5%, viennent 
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10265 
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1330 
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53% 41% 

6% 

Moins de 1% 

Administratif Judiciaire Amiable Divers



6الفصل  أنشطة الوكالة القضائية للمملكة في أرقام )النسخة الفرنسية(  
 

 253  

 

ensuite les affaires commerciales et les dossiers relatifs aux modes alternatifs de 

règlement des différents avec des taux qui ne dépassent pas  1%. 

 
Graphe 4 : Répartition des nouvelles affaires par sous type de contentieux en 2020 

c. Répartition par type de partenaire 

Durant les dernières années, la stratégie de défense de l’AJR a connu une 

évolution très importante, ce qui a conduit à l’élargissement de son champ 

d’intervention. Les rapports d’activités des cinq dernières années montrent que 

l’action l’AJR ne se limite plus à la défense des intérêts des départements ministériels 

devant les tribunaux, mais elle s’étend de plus en plus vers d’autres catégories de 

partenaires en assurant un accompagnement et un appui consistant, sur les plans 

juridiques et procéduraux, aux établissements publics et aux collectivités territoriales. 

41% 
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Graphe 5 : Répartition des nouvelles affaires par type de partenaire en 2020 

La répartition des nouvelles affaires enregistrées en 2020 révèle que 76% de 

l'activité de l’AJR est générée par les départements ministériels, suivies par les 

collectivités territoriales avec un pourcentage de 13%, les entreprises et 

établissements publics qui sont concernés par 10% du total des nouvelles affaires 

notifiées à l’AJR et les hauts Commissariats qui génèrent moins de 1% du contentieux. 

d. Répartition par secteur d’activité 

La répartition des affaires relevant des domaines de compétence de l’AJR, par 

secteur d’activité, illustre la domination du secteur des infrastructures et des services 

de bases sur les autres secteurs, en engendrant 95% (contre 83% en 2019) du total 

des nouvelles affaires notifiées à l’AJR.   

Cette domination s’explique essentiellement par la régression des nouvelles 

affaires relatives au secteur des investissements et du développement économique, 

en raison du contexte de la crise sanitaire, qui a provoqué le ralentissement d’un 

ensemble d’activités assurées par ce secteur pendant la période de confinement en 

2020.  

76% 
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Graphe 6 : Répartition du contentieux des départements ministériels par secteur d’activité en 2020 

e. Répartition géographique des nouvelles affaires 

L’analyse régionale des statistiques des nouvelles affaires révèle que 68% des 

nouvelles affaires enregistrées en 2020, concernent les deux régions de Rabat-Salé-

Kenitra et Casablanca-Settat.  

En effet, la région de Rabat-Salé-Kenitra, a enregistré 47% (contre 38% en 

2019( des nouvelles affaires notifiées à l’AJR. Alors que la région Casablanca-Settat, a 

généré 21% (contre 22% en 2019) des dossiers du contentieux. 

Concernant les autres régions, 9% a été enregistrée à la région de Marrakech-

Safi et à la région de Fès – Meknès, suivie par les régions de Souss-Massa et l’Oriental 

avec respectivement 6% et 4%. Par ailleurs, on recense moins de 2% des nouvelles 

affaires dans les autres régions du Royaume. 

La variabilité de ces pourcentages est principalement due à la concentration 

des services administratifs dans l'axe reliant Agadir et Tanger, en passant par Rabat et 

Casablanca et aussi à l’élargissement des investissements publics dans cet axe, suite 

aux grands projets de développement lancés par le Maroc ces dernières années,  à la 

densité élevée de la population et à la concentration des activités économiques au 

niveau de cet axe. 
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Graphe 7 : Répartition géographique des nouvelles affaires en 2020 

B. les statistiques des procédures engagées par l’AJR  

En 2020, l’AJR a continué à garantir ses prestations de défense de l’Etat devant 

les tribunaux du Royaume tout en œuvrant à renforcer sa présence dans toutes les 

procédures et mesures d’instruction ordonnées par les différentes juridictions. Dans 

ce cadre, 17.099 nouvelles procédures et mesures d’instruction ont été suivies par les 

services de l’AJR. En dépit de la diminution constatée par rapport à l’année 2019, le 

nombre de procédure a enregistré une augmentation de 11% au cours des mois où 

l'activité des tribunaux du Royaume était normale, cela sans compter la période de 

confinement, en comparaison à la même période de l’année en 2019.  

A noter que ces procédures et mesures d’instruction ont été enregistrées 

principalement au niveau des juridictions administratives à hauteur de 56% pour les 

tribunaux administratifs et 16% au niveau des cours d’appels administratives, ce qui 

signifie que 72% des procédures concernent principalement les actions intentées 

devant la justice administrative. En outre, les procédures ordonnées par les tribunaux 

civils représentent 25%, réparties entre les tribunaux civils de première instance avec 

un taux de 21% et les cours d'appel à hauteur de 4%, suivies par les audiences 

programmées par la Cour de Cassation avec un taux de 2%. Tandis que les procédures 

liées aux affaires commerciales n’ont pas dépassé les 1%.  
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Graphe 8 : Répartition des procédures par type de juridiction en 2020 

Il y a lieu de signaler que les taux des dossiers ayant fait l’objet d’un appel et 

ceux ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation, n’ont pas dépassé en 2020 

respectivement 20% et 2%. 

 
Graphe 9 : Répartition des procédures par ordre juridictionnel en 2020 
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C. les statistiques relatives aux avis de poursuite 

L'article 3 du Code de la procédure pénale exige à ce que l’Agence Judiciaire du 

Royaume soit avisée de toutes les poursuites pénales engagées contre les magistrats, 

les fonctionnaires publics, les agents ou préposés de l'autorité ou de la force 

publique. Toute condamnation de ces personnes pour des faits ayant un rapport avec 

leurs fonctions donne le droit à la partie lésée de réclamer à l'Etat la réparation du 

préjudice subi.  

Dans ce cadre, l'Agence Judiciaire du Royaume a été destinataire de 705 avis 

de poursuites engagées devant les juridictions nationales contre les fonctionnaires 

provenant de divers départements ministériels. 

L'analyse détaillées des données correspondantes aux avis de poursuite, 

montre que la majorité des poursuites engagées contre ces fonctionnaires sont liées 

essentiellement à la violation des règles et des règlements relatifs à leur statut avec 

un taux de 68%, suivies des accidents ayant causés à autrui des blessures 

involontaires avec 16%. Alors que les autres types de crimes et d’infractions )tels que 

le détournement des fonds publics, la falsification des documents, la violation de 

l'état d'urgence sanitaire, la contravention aux normes de la construction, 

consommation de drogue, l’abus de confiance, l’omission volontaire de paiement de 

la pension...) représentent au total 22%.  

En raison de la corrélation qui existe entre l’image de l’administration et le 

comportement de ses fonctionnaires, l’AJR préconise la mise en place d’un plan de 

formation, pour le renforcement des capacités des fonctionnaires, avec des actions 

visant la bonne maitrise des dispositions des textes encadrant l’exercice de leur 

fonction, les responsabilités associées à leurs services, et les risques qui découlent du 

non-respect de ces dispositions.  

En parallèle, l’Agence Judiciaire du Royaume a reçu au cours de la même 

année plus de 3.060 nouvelles affaires qui concernent les agressions dont les 

fonctionnaires ont été victimes à l’occasion de l’exercice de leur fonction par certain 

citoyens. Les sentences rendues dans ces dossiers en 2020 ont ordonné, en plus des 
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peines d’emprisonnement, une réparation d’une somme totale de 1.571.490 

dirhams. 

Dans une approche préventive, l’AJR souligne qu’une meilleure protection des 

fonctionnaires nécessite des actions de sensibilisation auprès des citoyens, pour qu’ils 

prennent conscience de la gravité de certains de leurs actes vis-vis des fonctionnaires 

de l’Etat qualifiés d’agressions et sanctionnés par la loi. 

D. Les documents échangés par l’AJR avec ses partenaires 

Dans le cadre de sa gestion quotidienne du contentieux de l’Etat, l’AJR 

échange un nombre important de documents avec les administrations et 

établissements publics, les cabinets d’avocats, les compagnies d’assurance d’une part 

et les tribunaux d’autre part. Durant l’année 2020, la moyenne mensuelle des 

documents reçus par l’AJR a enregistré une stabilité par rapport aux années 

précédentes (hors période de confinement), malgré la diminution observée dans le 

volume global de ces échanges durant l’année 2020 par rapport à l’année 2019.  

a. Les éléments de réponses provenant des différents partenaires 

de l’AJR 

Au titre de l’exercice 2020, l’AJR a reçu 15.291 éléments de réponses émanant 

des différents partenaires de la direction. Cependant, malgré la baisse enregistrée sur 

toute l’année par rapport aux réalisations de l’année 2019, le nombre des éléments 

de réponse reçu a connu une évolution de 3% durant les mois où l’activité des 

tribunaux été normale (la période de confinement non incluse). 

 

 

Graphe 10 : Evolution du courrier arrivé entre 2016 et 2020 
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Par ailleurs, le nombre des jugements reçus durant la même année a été de 

5.257 jugements, et le nombre des plis de justice provenant des tribunaux, a dépassé 

23.000 (dont 10% reçu par l’EDI(.  

Il convient de signaler que ces chiffres n’incluent pas les copies des plis de 

justice et des jugements que l’Agence Judiciaire du Royaume reçoit chaque jour des 

services du Chef de Gouvernement et des départements ministériels concernés par 

les litiges.  

b. Éléments de défense produits par l’AJR 

Dans le cadre de la préparation de la stratégie et des éléments de défense des 

intérêts de l’Etat devant les tribunaux au niveau national et international, l’AJR 

produit annuellement des correspondances, des mémoires et des requêtes destinées 

aux parties concernées par les litiges et aux tribunaux. 

Au titre de l’année 2020, l’AJR a produit 37.485 éléments de défense 

enregistrant ainsi une certaine stabilité dans son évolution par rapport aux années 

précédentes, appuyée par une augmentation de la moyenne mensuelle de 26% (la 

période de confinement est non incluse).  

 

Graphe 11 : Evolution du courrier de départ entre 2016 et 2020 

L’analyse détaillée des statistiques liées aux documents échangés, permet de 

constater que les correspondances adressées aux partenaires dans le cadre de la 

préparation de la stratégie et des éléments de défense représentent 73% du nombre 

total des documents produits, tandis que les mémoires et les plaintes représentent 

21%, alors que les mandatements des honoraires d’avocats et les taxes judiciaires de 

leur part représentent 6% de l’ensemble des documents produits. 

42 993 45 557 46 131 44 669 
37 485 

2016 2017 2018 2019 2020
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Graphe 11 : Répartition des éléments de défense produits par type 

 

Graphe 12 : Evolution des correspondances et des mémoires depuis 2016 

E. Participation aux mesures d’instruction et aux expertises  

    En plus de la production des éléments de défense, les cadres chargés du 

contentieux au sein de l’AJR participent aux expertises et assistent également aux 

audiences d’instruction, ce qui requiert des déplacements réguliers vers les tribunaux 

du Royaume dans l’objectif d’assurer une bonne maitrise de l’évolution des dossiers. 

Dans ce sens, l’AJR a reçu 2343 convocations dont 408 convocations pour les 

audiences d’instruction et 1935 convocations pour les expertises (dont 

essentiellement les expertises foncières, les expertises comptables/financières, les 

expertises médicales,…(. 

  

73% 

21% 

6% 

Correspondances Mémoires et plaintes

Honoraires et taxes judiciaires

30 984 32 492 33 738 31 903 
27 423 

9 255 11 180 10 244 10 419 
7 714 

2016 2017 2018 2019 2020

Correspondances Mémoires
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Par ailleurs, plusieurs facteurs limitent l’action de l’AJR dans le suivi de 

l’ensemble des procédures notamment la limite des ressources humaines face au 

nombre important des procédures et l’absence des représentations régionales. 

C’est ainsi que l’AJR tente de pallier à ces limites à travers la collaboration avec 

les services extérieurs des départements ministériels concernés par les litiges, dans 

l’objectif d’assurer la présence de l’administration dans les différentes procédures et 

garantir ainsi une bonne maitrise des délais. 

F. Les statistiques liées aux indicateurs budgétaires 

Le suivi des indicateurs budgétaires de l’AJR permet d’évaluer et de valoriser 

l’impact de l’intervention de l’AJR en matière de défense judiciaire, qui œuvre en 

collaboration avec ses partenaires à maitriser l’impact 

budgétaire du contentieux de l’Etat sur le budget de 

l’Etat.  

Cette section sera consacrée à la présentation des 

indicateurs suivants : 

 L’impact budgétaire des décisions de justice 

reçues par l’AJR ; 

 L’impact budgétaire du contentieux foncier ; 

 L’impact financier du contentieux relatif à l’évacuation des logements 

administratifs ; 

 La récupération des deniers publics détournés ;  

 La récupération des débours de l’Etat récupérés ; 

 Les Frais et les honoraires des cabinets d’avocats partenaires au titre de 

l’année 2020.  

a. Impact budgétaire des décisions de justice reçues par l’AJR 

En 2020, l’AJR a reçu 5.257 décisions de justice prononcées par les différents 

tribunaux du Royaume, notifiées directement à l’AJR par les tribunaux ou 
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indirectement par le biais des services du Chef de Gouvernement ou des 

administrations concernées par le dossier.  

La répartition de ces décisions montre que les décisions prononcées par les 

tribunaux administratifs constituent 77% du total des jugements, celles provenant 

des tribunaux ordinaires représentent 22%, et les jugements émanant des tribunaux 

commerciaux ne représentent que 1%. Alors que les jugements ayant fait l’objet d’un 

pourvoi en cassation ne dépassent pas 1%. 

 

 

Graphe 13 : Répartition des jugements reçus par type de tribunaux 

L’analyse de ces décisions de justice, 

montrent que les requérants réclamaient à 

l'État Marocain plus de 6,6 milliards de 

Dirhams. Toutefois, l’Agence Judiciaire du 

Royaume et ses partenaires ont pu réduire ces 

montants de 48% ce qui correspond à une 

économie de 3,2 milliards de dirhams. Ceci, 

grâce à la nouvelle stratégie de défense adoptée par l’Agence Judiciaire du Royaume 

et ses partenaires basée sur le renforcement de la présence de l’administration dans 

toutes les actions visant à déclarer débiteur l'Etat, ses offices et établissements 

publics, afin de maitriser ces indemnisations.  

77% 

22% 

1% moins de 1% 

Tribunaux administratifs Tribunaux de 1ère instance

Tribunaux de commerce Pourvoi en cassation

3,2 
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Le tableau qui suit donne une ventilation des montants économisés par 

l’Agence Judiciaire du Royaume selon les types des tribunaux : 

Type de tribunal 
Montant épargné (en 

dirhams) 

Tribunaux administratifs 3 167 033 456,00 

Tribunaux de 1ère instance 11 231 630,00 

Tribunaux de commerce 3 256 853,00 

Total 3 181 521 939,00 

 

Tableau 1 : Répartition des montants épargnés par l’AJR par type de tribunaux 

Au regard de la période 2016-2020, l’intervention de l’AJR et de ses 

partenaires pour défendre les intérêts de l’Etat devant la justice a permis 

d’économiser au budget de l’Etat environ 12,7 milliards de dirhams. 

 

Graphe 14 : Impact budgétaire du contentieux de l’Etat entre 2016 et 2020 
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102 hectares sur le 
domaine forestier 

 
300 hectares sur le 
domaine maritime 

  
Estimés à 1,2 milliards 
de Dirhams 

 

 

b. Impact budgétaire du contentieux foncier 

Au cours de l'année 2020, l'Agence 

Judiciaire du Royaume a traité un ensemble de 

dossiers relatifs à la propriété foncière de l'État 

relevant du domaine forestier et maritime. Elle a 

ainsi pu confirmer la propriété de l'État sur plus de 

402 hectares (102 hectares dans le domaine 

forestier relevant de la ville de Tétouan, et 300 

hectares dans le domaine maritime de la ville de Dakhla avec un enjeu financier de 

plus de 1,2 milliards de dirhams. 

c. L’impact financier du contentieux relatif à l’évacuation des 
logements administratifs 

Au cours de l'année 2020, l'Agence Judiciaire du Royaume a assuré une 

coordination permanente avec l’ensemble des acteurs intervenants dans le processus 

de gestion des logements administratifs et de fonction, dont la direction des 

domaines de l’Etat, les départements ministériels, les avocats, les huissiers de justice, 

ainsi que les différents tribunaux du Royaume pour atteindre les objectifs souhaités 

et réduire ainsi les délais de traitements de ces dossiers.  

Les efforts déployés à cet égard ont abouti aux résultats suivants : 

 L’obtention de 291 décisions de justice ordonnant l’expulsion des occupants 

des logements, 

 L’évacuation de 251 logements à travers le 

Royaume, 

 Une indemnisation en faveur de l’Etat d’une 

somme totale de 3.087.029,00 dirhams 

ordonnée par les tribunaux dans 16 affaires 

intentées contre des fonctionnaires ou leurs 

16 jugements en 
faveur de l’Etat qui 
correspondent à  

3.087.029,00 

Dirhams 
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ayants droits qui continuent d'occuper illégalement les logements. 

 

 

d. Récupération des deniers publics détournés 

L’Agence Judiciaire du Royaume joue un 

rôle important dans la lutte contre les crimes 

financiers commis dans le secteur public, et 

procède, en conséquence, à la récupération des 

deniers publics détournés ou dilapidés. Dans ce 

cadre, l’AJR a pu récupérer une somme totale de 

44.082.364,00 dirhams au titre de l’année 2020. En 

outre, l’AJR a obtenu gain de cause en faveur de l’Etat Marocain dans huit décisions 

définitives de justices avec un impact financier d’environ 90.583.436,53 dirhams à 

restituer au trésor public.  

e. Récupération des débours de l’Etat  

Selon les articles 28 et 32 des lois sur les pensions civiles et militaires, la 

récupération des débours de l’Etat fait partie des domaines d’intervention de 

l’Agence Judiciaire du Royaume.  

Le traitement de ce type de dossiers se fait souvent selon une procédure 

amiable basée sur les échanges de documents avec les sociétés d’assurance, et 

parfois à travers le recours à la procédure judiciaire. En effet, la procédure amiable de 

récupération des débours de l’Etat est engagée auprès du responsable du dommage 

suite à un accident de circulation dont a été victime un fonctionnaire de l’État, civil ou 

militaire. Lorsque cette procédure amiable s’avère infructueuse )la réticence, voire le 

refus de la compagnie d’assurance(, l’AJR se voit dans l’obligation de recourir à la voie 

judiciaire pour faire valoir les droits de l’administration.  

- Encaissement de 
44.082.364,00Dhs, 

- 8 décisions 
définitives en faveur 

avec une somme totale 
de 90.583.436,53Dhs. 
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Graphe 15 : Evolution du montant des débours de l’Etat par voie amiable entre 2016 et 2020 

Dans ce cadre, l’AJR a récupéré durant l’année 2020, 3,9 millions de dirhams 

par voie amiable auprès des sociétés d’assurances, enregistrant ainsi une 

augmentation importante par rapport à l’année 2019. 

Concernant la procédure judiciaire, plusieurs décisions de justice ont été 

rendues en 2020 en faveur de l’Etat contre les sociétés d’assurance dont le montant 

global est de 1.123.176,31 dirhams. 
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f. Frais et honoraires des cabinets d’avocats partenaires 

L'Agence Judiciaire du Royaume fait appel aux cabinets d’avocats pour la prise 

en charge de quelques dossiers ayant une certaine particularité, notamment les 

dossiers qui nécessitent une présence constante au siège des tribunaux et qui sont 

situés en dehors de la zone de Rabat, ou encore les affaires nécessitant des 

procédures spécifiques telles que le contentieux pénal, l’évacuation des logements de 

fonction, etc.  

Dans ce cadre, 989 notes d’honoraires ont été traitées en 2020, avec un coût 

global de 3,4 millions de dirhams. En plus de 14 notes d’honoraires qui concernent la 

procédure d’arbitrage international pour un coût total de 11,1 millions de dirhams. 

 

Graphe 16 : Répartition des montants des honoraires par nature de dossier 
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